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معلومات 


انتحص !]ددم هتقاط ناعنهءا | أستطو رع 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة للخ يي 


322 77 5 32 


عنوان البحث: «مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة). 

فكرة البحث: إيضاح مفهوم الأصول والفروع عقديّاء وبيان العلاقة بين 
مفهوم الأصول والفروع وبين المفاهيم التقسيمية الأخرئ في الدين؛ مثل 
الإيمان والإسلام, أو العقيدة والشريعة» كذلك تحرير الضابط الصحيح لمفهوم 
الأصول والفروع في العقيدة. 

هدف البحث: 

-١‏ بيان أن الدين شامل» وأن هذه التقسيماتٍ لا يعني منها التهوين من 

"- بيان أن تقسيم الدين مترابطً ومتلازم. 

أهم النتائج: 

١‏ - هناك أخطاء وقع فيها بعض الباحثين في تعريف أصول الدين. 

-١‏ هناك تطبيقات خاطئة معاصرة لتقسيم الدين إلئ أصول وفروع من 
جانب التهوين من تطبيق الشريعة» والتسويغ لقبول مفاهيمَ فلسفيّة؛ وذلك في 


00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
كونهم جعلوا العقيدة أصلًا والشريعة فرعًاء ومن جانب إبعادها عن مصدر 
التلقي وربطها بالمقاصد؛ يدف زعزعة الأصولء وتغيير معنئ الأصول؛ ليحل 
بدلا منها أصولٌ أخرئ. 
ا- هناك استخدامات خاطئة لتقسيمات مشابهة لتقسيم الدين إلول أصول 
وفروع. 
ع 3 3 3ه 


4 ١ 
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مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لاا 


إن الحمد لل تلحمدةة و ينه واتنتشفره» وتعوة بالله شن شرون اتفسقاء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن بيد ااه مورسو نوي ا لاله 

03 2 3 3 

والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين. 

قال تعالىل: 3 ها أَلَدِينَ ام موا أتفوا 
[آل عمران: 7 .]١١‏ 

وقال تعالئ -أيضًا-: #ويتأيها اناس أَتَهُوأْ ريك الى حلفي من تفي وَحِدَوٍ وَحَلَقَ 
سح سس | سس ل حبس ع كه ل سرح م 3 7 يعات رامع و 
مَنَارُوجَهَا وب مهما رجالا كثيرا و يساء وأتقوا الله الى شساء لونيء وا لارحام إِنَ الله 55 
رَقيبًا ‏ [النساء:١].‏ 

5 م م تن فم 6 يس ره صم ا تر جر م 2-2 سجر 589 

كما قال تعالئ: #إيتأيها ألَذِينَ |منوأ أسَقوأ الله ولوأ مولا سَرِيكا (9 يضَلِح لَك 

0 ش مس ده ضير دلو كو سلء اد مج ل 
ويخف رلك دلوي 10 لله ورسواك فقد فار هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: 8 


ح نا ]ر 


أما بعد: 


ا 20 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


فإن النينة عجاء اماك وشياناةة مناه ل توحيد الله يك والتسليم بأوامره 
كلّهاء فجميمٌ أبواب الدين أساسها التوحيدٌ؛ إذ إن النصوص إما مُبِيّنةٌ لحقوقه أو 
جزائه أو مكملاته لا تخلو من التوحيد الطلبي العلميء أو الخبري عن الله 
وأسمائه وصفاتء أو من التوحيد الطلبي الإرادي في خلع ما يعبد من دون الله 
وعبادته وحده؛ أو من حقوق التوحيد ومكمّلاته: كالأوامر» والنواهيء والإلزام 

مشتملة على خبر إكرامه لآهل التوحيدء وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم 
به في الآخرة» وخبر أهل الشرك» ومصيرهم في الآخرة» وما حل بهم من تنكيل في 
الدنيا. وإذ يثبت ذلك ندرك أن من سعئئ إل تقسيمه خالف هذه الحقيقة 

ومن تأمل كتب السلف المتقدمة يجدٌ أنها خالية من تقسيم الدين سواء 
إلى أصول وفروع أو إلئ عقيدة وشريعة بتصوره الخاطئ» بل يجدها تجمع 
مسائل الدين كله وإن ذكرت شيئًا فهو من باب إبراز التوحيد علئ أنه أصل» 

وبذرة تقسيم الدين في شكله الخاطئ جاءت حين دخلت علئ الإسلام 
فلينات: البوتان» وتاثرت نبا طوالث من المسلمين: وظهرت كتيب الردوف 
ومصنفاتٌ في أبواب معينةٍ أو مسائل معينة؛ إذ لم يكن الأمر متوقفًا عل مجرد 
اصطلاح علميٌ يوافق الشرعً» وإنما تعدئ ذلك إلئ أن حصل اضطرابٌ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ااا 
واختلاف في تصور الأصول والفروع؛ تبعًا لما طرأ على الدين من معتقدات 
وشّبّهِ متنوعة... وإلا لو كان الأمر متوقًا على مصطلح مستقيم المعنئ وموافقٍ 
للشرع؛ لما كان ليع نكا أصات وعوهنا اير افيا هذا البحث الذي 
سيتناول -بإذن الله تعالئ- مسألة تقسيم الدين إلئ أصول وفروعء وتأصيلها 
عقديًا من أوجه: 

الأول: البحث في أقوال الصحابة والآئمة الأعلام. 

الثاني: سبر وتقسيم الأقوال والمعاني والاستخدامات الدارجة عند 
العلماء» ثم عرضها علئ الكتاب والسنة. 

الثالث: تأصيل المسألة؛ لكي نتعرف علئ المفاهيم الخاطئة التي 
تتعارض مع المفهوم الصحيح الذي رضيه علماء الأمة» وكان موافقًا للشرع لا 
كالما له 

الرابع: استعرض بعضًا من التطبيقات المعاصرة الخاطتئة» وأرد عليها 
باختصار دون توسع؛ لأنه قد تمّ تحريرٌ المفهوم الصحيح وتقريره؛ فليس من 
ضرورة في التوسّع. 

وبعد إتمام البحث أستنبط النتائج التي أرجو الله أن ينفع بها. 


الد راسات السابقي: 


حين إحصائى وبحثى عن الدراسات التى تناولت مسألة تقسيم الدين إلى 


ا 20 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


أصول وفروع, وجحدت الدراسات التالية: 


١‏ - المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه» للباحث: عبد المحسن بن ردة 
الصاعدي (رسالة دكتوراه من جامعة أم القرئ»» وهذا البحث يرئ وجود 
قولين: أحدهما يرئ التقسيم إلئ أصول وفروع.ء والآخر لا يرئ التقسيم» ولكن 
لم يتناول المسألة بتفصيل؛ فلم يذكر ويجمع أقوال المانعين من التقسيم 
ويحررها!١).‏ 

-١‏ ابن تيمية وتقسيم الدين إل أصول وفروع”27» تأليف: عبد الله بن 
محمد الزهراني» وهذه الدراسة هي بحث مختصر تناولت تقريراتٍ العلماء 
السابقين لشيخ الإسلام ابن تيمية» ثم تقريرات شيخ الإسلام وضابط التقسيم 
الدين إلئ أصول وفروع عنده. وأخيرًا توجيه عبارات شيخ الإسلام التي توهم 


نفي هذا التقسيو9©. 


)١0(‏ ينظر: «المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه»)» للباحث: عبد المحسن بن ردة الصاعدي» 
(ص9١-55).‏ 

(0) وقفت بعد إتمام جزء كبير من هذا البحث على بحث (غير مطبوع) منشور في الشبكة 
العنكبوتية بعنوان: (تحقيق مسائل علمية - مسألة تقسيم الدين إلئ أصول وفروع وتحرير 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم) للشيخ عبد الله بن محمد الغليفي» تكلم عن تعريف 
الأصول والفروعء ثم تكلم عن تقسيم المعتزلة والجهمية وآثاره» ثم ذكر بعض الأدلة» ومن 
(ص7”) إلئ نهاية البحث -الذي هو قريب من التسعين صفحة- تكلم عن تقرير شيخ 
الإسلام وأقوال العلماء. 

(") ينظر: (ص١9-71١٠1).‏ 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لس ١6‏ 


- الأصول والفروع حقيقتهماء والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهماء 
للدكتور/ سعد بن ناصر الشثري. وهذا البحث تناول الموضوع من جانب 
أصول الفقه» ومع ذلك فقد أستوعب الموضوع من جوانب ذات صلة بالعقيدة» 
وذلك في باب الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع» مثل: مخاطبة الكفار 
بالأصول والفروع. وعلاقة أخبار الآحاد بالأصول والفروع» وتعدد الحق 
فيهم7١2»‏ وتناول أقوال العلماء في تقسيم الدين إلئ أصول وفروع» وحرر قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية77). 

5- التفريق بين الأصول والفروع» تأليف الدكتور/ سعد بن ناصر 
الشثري» وهذا البحث هو مثل البحث السابق؛ تناول الموضوع من جانب 
أصول الفقه. 

4- بحث بعنوان: «مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد» إعداد الدكتور: 
شريف الشيخ صالح أحمد الخطيبء وهذا البحث يميز صاحبه. ويفرّق بين 
قول أهل السنة والجماعة وبين كلام المعتزلة (المتكلمين)» ولم يفصل في 
مسألة تقسيم الدين إلئ أصول وفروع207. 

)١(‏ ينظر: (ص058-5759). 


إهرمة (ص59١١-58 .)١‏ 
00 ينظر: (صه-(7). 


بفاهيه مقي ةوتطبيقاخاطة 

ومن خلال الدراسات السابقيٌ يمكن تفسيم نتيجن تقريرات 
أصحابها على النحو التالي: 

-١‏ دراسة ترئ وجود قولين: أحدهما يرئ التقسيم» والآخر لا يرئ 
التقسيم» مع عدم ذكر وجمع وتحرير أقوال المانعين من التقسيو7١2.‏ 

٠ 3‏ لاه ع 

”- دراسة تميز وتفرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين كلام المعتزلة 
(المتكلمين)» ولا تذكر وجود قولين لآهل السنة والجماعة» وهى بذلك 
تختلف عن الدراسة الأخرئ؛ لأنها مختصرة لم تتناول الموضوع بتوسع27). 

'- دراسة ترئل وجود قولين: قول يرئ التقسيم» وقول لا يراه وترجّح 
عدم التقسيم» مع تفصيل قْ الأقوال وتحليلها0). 

أهميي البحث: 

بعد استعراض الدراسات السابقة وما احتوته اتضح: أن هذا البحث 
بموضوعاته ومنهجه لم يسبق إليه. 

ولإتمام الفائدة» أذكر بعضًا من الفروق بشكل أوضحٌ بين هذا البحث 
والبحوث السابقة عل النحو التالى: 


)١(‏ وهي الرسالة التي بعنوان: «المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه»» للباحث: عبد المحسر: 
ابن ردة الصاعديء. (ص9١-55).‏ 

.)5 وهي في بحث: ١مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد) (ص‎ )١( 

() ينظر أيضًا في ذلك كلام الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص50-59). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لا اس 
ثم ربطها بتعريف العقيدة والشريعة؛ وذلك بإرجاعها إلئ مفهوم الإسلام 

-١‏ فصَّلتُ أكثر في الاستدلال وجمع الأدلة من الكتاب والسنة وربطتها 
بالتقسيم الصحيح. 

*"- نقلت كلامًا لأحد الصحابة في تقسيم الدين» وخرجته وفضّلتٌ الكلام 
فيه كما سيأق» -أيضًا- في جمع الأقوال نقلتها بتقسيم علمي جديد لم يأت به 
أحد فيما وقفت عليه من البحوث السابقة. 

- أن غالب تلك البحوث تناولت تقسيم الدين عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» وبعضًا من هذه الدراسات تناولت الأصول والفروع 
الجانب العقدي. 

5- تم في هذا البحث استعراض التطبيقات الخاطئة قديمًا وبمنطلق 
لبعض الأطروحات المعاصرة التي تدعوا لتمييع الدين» وقبول بعض الفلسفات 


1- قمت بعل عرص التقسيم: بالتحليل والترجيح» وبيان الوجه 


200 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الصحيح وغير الصحيح. 

- قمتٌ بعمل مقارنة بين التقسيمات وبيّتٌ ذلك في جدول. 

- تم في هذا البحث: استعراض التطبيقات المعاصرة المشابهة لتقسيم 
الدين إل أصول وفروع بصورته الخاطتة. 

خط البحث: 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث (الأصول والفروع). 

المبحث الثاني: علاقة الأصول والفروع بالعقيدة والشريعة» وتوضيح 
الفرق بينهما. 

المبحث الثالث: الآدلة المثبتة لصحة مفهوم الأصول والفروع. 

المبحث الرابع: أقوال السلف المتقدمين والمتأخرين. 

المبحث الخامس: تقرير موقف شيخ الإسلام من تقسيم الدين إلئ أصول 
وفروع. 

المبحث السادس: تحرير الضابط في تقسيم الدين إل أصول وفروع؛ 
وبيان تطبيقاته الخاطتة. 

المبحث السابع: التطبيقات المعاصرة الخاطئة لتقسيم الدين إل أصول 


وفروع. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة قي ١8‏ و 
منهج البحث: 
وسيكون تحرير المسألة علئ النحو التالي: 
أولا: جمع الأقوال في تقسيم الدين. 
ثانيًا: بيان حقيقة الأصول والفروع؛ والضابط المستقيم فيها. 
: ذكر الآدلة على صحة مفهوم الأصول. 
رابعًا: نماذج لتطبيقات معاصرة لتقسيم الدين إلئ أصول وفروع. 
وأخيرًاء اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا 
تجعل لأحدٍ فيه شيئّاء وأسأله كَنِْنْ السداد وموافقة الحق والصواب» وصاى الله 
وسلم علئ نبيه» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ااا 


© © 
خلا المبحث الأول: ص 


| التعريف بمصطاحات البحث (الأصول والفروع) || 


أونًا: تعريف الأصول: 
ع الأصول لغن: جمع أصل» والأصل 5 اللغة يطلق عل إطلاقات كثيرة» 
من أهمها: اس ل 0 
-أيضًا- - عل ما منه الشيء» ويقال: 0 هَذْهِ والشبحرة أ 2 3 كك أجلي 
و١اسْتَأْصَلٌ‏ الله بي فلان) إذا لم يَدَعْ لهم أل واشكأضلك أي تلعة هر 
00 


- إطلاقات مصطلح الأصول: 


الأصل ني الاصطلاح: يطلق علئ معانٍ ترجع كلها إلئ استناد الفرع إلئ 
أصله. وابتنائه عليه» من أهمها: 

-١‏ الدليل في مقابل المدلول: كقولنا: «الأصل في التيمم: الكتاب؛ 
والأصل في المسح علئ الخفين: السُنََّه أي: دليلٌ ثبوت التيمم من الكتاب» 
ودليل ثبوت المسح من السئة. 


)١(‏ ينظر: كتاب «العين» للفراهيدي (1/ »)١517‏ و(الصحاح» للجوهري (5/ :.)١171‏ والسان 
العرب» »)36/1١(‏ و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» .)١5-11١/١(‏ 


ا اا 000 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

-١‏ القاعدة الكلية المستمرة: كقولهم: «تَحمُّلٌ العاقلةٍ للدية خلافٌ 
الأصل». و«الأصل أن النص مقدم عل الظاهر. والآصل: أن العموم يعمل 
بعمومه حتىا يرد ما يخصصه). وهكذا. 

“- الرّجحان: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند 
السامع هو: المعنئ الحقيقي» دون المعنئ المجازيء وكقولهم: «الأصل في 
معاني القرآن الكريم الإحكامٌ» أي: هو مقدم علئ ما تشابه)17). 

5- يطلق الأصل ويراد به المستصحب: كقولهم: «الأصل 2 الأشياء 
الإباحة»؛ وقولهم: «الأصل في الإنسان البراءة» أي: أن الإنسان بريء حت تثبت 
إدانته بدليل. 

ه- مخرج المسألة الفرضية» أي: العدد الذي تخرج منه الفروض 
المقدرة بلا كس 2؟؟. 


- علئ المبدل منه في مقابل البدل. 


/- وعلئ أصل القياس (المحل المقيس عليه). 


.)١5ص( «المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»» الدكتور إبراهيم البريكان‎ )١( 

(7) ينظر: «الموسوعة الفقهية» (2277/5» وللاستزادة ينظر: «الأصول والفروع»» الدكتور سعد 
الشثري (ص 5 55-1)» فقد جمع الأقوال وأسهب في تعريف الأصولء وينظر: «المهذب في 
أصول الفقه» ,)١5-1١7/1١(‏ ا صو الفقه الذي لا يَسَعْ الفقية 5 عياض السلمي 


.)١ (صع‎ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ااا 

/- وعلئ الأصول في باب البيوع» ونحوها: كالأشجارء والدور» ونحو 
ذلك في مقابلة الثمرة والمنفعة. 

4- وعلئ أصول المسائل في الميراث» يخرج منه فرع المسألة» أو 
فروضها بلا كسر. 

-١‏ وعلئ الأصل في باب رواية الأخبار. 

-١١‏ وعلئ أصول كل علم (مبادثه» والقواعدٍ العامة التي تستخدم في 
دراسته)2١)2.‏ 

- الأصل في اصطلاح الأصوليين: 

اختلفت عبارات الأصوليين في ذلك» فمنهم: من اكتفئ بذكر الإطلاقات 
التي سبق ذكرهاء ومنهم من عرّف الأصل بتعريف واحد من حيث الإطلاقٌ» 
منها: «ما ثبت حكمه بنفسه» وقيل الأصل: ما ثبت به حكم غيره270). 

وقيل هو: «الأصل كل ما يثبت دليلًا في إيجاد حكم من أحكام الدين» وإذا 


حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم يجلبه)2227). 
٠ ٠‏ عو 
)١(‏ ينظر: «الموسوعة الفقهية» (65/60). 


(0) ينظر: «العدة»» للقاضي أبي يعلئ /١(‏ ه/1١).‏ 
99) ينظر: «قواطع الآدلة في الأصول» /١(‏ 200 


اا 00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
إليها: الدكتور سعد الشثري في بحثه عن الأصول والفروع» حيث يمكن 

الأولي: أن تلك التعريفات تصدق علئ الدليل» أو المقيس عليه دون باقى 
المعاني الاصطلاحية للأصل. 

الثانية: أنها لا تخلو من ملحوظات منطقية» فأغلبها ينطبق عليها الدور 
المتمثل في تعريف الشيء بنتيجته» مثل: الأصل هو: ما له فرع» أو ما ثبت حكمه 
ل 

- الأصل في الاصطلاح العقدي: 

تعارف أهل العلم والكتاب في مسائل العقيدة على مسمئ (أصول الدين)؛ 
لكي يفرٌقوا بين معاني الأصول المختلفة» فيضيفوا عليه كلمة (دين). 

ومن تلك التعريفات: 

-١‏ هي أصول الإيمان الستة» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتب 
ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره("). 

-١‏ هي: «مسائل الدين الهامّة التي يُبنئ عليها الدين» والتي أجمع عليها 
السلفٌ من الصحابة والتابعين سواءً كانت عقليةَ أم خبرية» علميةً أم عمليّة» ويحرمٌ 


الى ا 
)١(‏ ينظر: «أصول الدين عند الآئمة الأربعة واحدة»» ناصر القفاري» (ص١١).‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة ال سح 78 
المخالفة فيهاء ويترتب علئ المخالفة فيها القدح في الدين أو العدالة»17). 

- ويعرّف -أيضًا-: «بالمبادئ العامة» والقواعدٍ الكلية الكبرئء التى مها 
تتحقق طاعة الله ورسوله. والاستسلام لأمره ونهيه» وهذا المعنل لا يراد به إلا 
علمٌ العقيدة والتوحيد)27). 

4 - «مسائل وأدلة الدين الظاهرة والمتواترة والمجمّع عليها»20). 

5- «كل ما اتفق ق عليه فيه الشرائ تع مما لا ينسخ. ولا يغير سواء كان علميا 

ع0 


5- هي: : «المبادئ العقدية التي نث, تثبت بالآدلة اليقينية» ويقابله أصول الفقه 
الذي يراد به أدلة الفقه الإجمالية)220. 


مجو 
| 


/ا- - كل «ما عَظَّمَهُ الشَّرْعٌّ ي المَأَمُورَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ 
دُونَ ذَلِك؛ فَمِنْ فَرُوعِه وَتَكْمِيلَاته)00). 


صُولٍ الدَّينء وَمَا جَعَلَهُ 


)١(‏ بحث بعنوان: «حل المشكل في اصطلاح أصول الدين عند ابن تيمية»» من موقع الألوكة في 
تاريخ /٠١ /7١(‏ ١٠50م)(17/‏ ذو الحجة/ ١47١ه).‏ 

() «المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»» الدكتور إبراهيم البريكان» (ص5١-7١).‏ 

(؟) «التعريفات الاعتقادية»)» سعد آل عبد اللطيف, (ص ٠١‏ 5). 

(4) (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام) .)١19/115(‏ 

(0) «العقيدة الإسلامية (أركانها-حقائقها- مفسداتها)»» الدكتور مصطفيئا سعيد الخنء الدكتور 
محي الدين ديب مستوء (ص9١).‏ 

(5) «الموافقات»» الشاطبي .)77//١(‏ 


اا 00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
/- هو (ما يقوم الذين عليه» ويعتبر أصلا له»2)00, 
9- كل مَسْألَة يحرم الخلافٌ فِيهًا مَعَّ اسْيَفرَار الشّرْع» وَيكون مُعْتَقِدُ 
- 25 4 - عو 5 - 
خلافه جَاهِلاء فهي من الأصول سَوَاء استندت إِلَئ العقليات» أو لم تستند 
إلبه)0"). 
تضمنت من الأركان الواردة 2 حديث جبريل غ0" 
-1١‏ «العِلْمُ ِالعَقَائِد الذيزيّة عن الأول المقينيّة)(21. 
7- «هو ما يتعلق بالكلام في العقائد» وأكثر ما يطلقونه على ما يرجع إلى 
ساسات وأقوال المتطقيين)0), 
- «علم يقتدر معه علئ إثبات العقائد الدينية علئ الغير بإيراد الحجج 


ودفع الشبه22000. 


ولكن يمكن أن أستخلص مما سبق: أن لفظ (أصول الدين) فيه تفصيل» 


ا 


.)1١ «المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»» د. عثمان جمعة ضميرية» (ص‎ )١( 

(1) «التلخيص». الجوينى (7/ 037377 . 

(") ينظر: (أصول الدين»: أ.د. محمد العلي» (ص”). 

() «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 0). 

(5) «فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» .)١1919/١(‏ 
(5) «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» .)59/1١(‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لس 
فقد يراد به علم الكلام» وقد يراد به الكليات الشاملة للأصول الاعتقادية, 
والأصول العملية وعلم الكلام علئ السواء7١).‏ 

ويمكن تقسيم التعريفات السابقيٌّ إلى ثلاثيّ اتجاهات: 

اتجاه: تناول معنئ العقيدة والتوحيد: كما في التعريف الأولء والثاني» 
والثالث» والسادسء والثامن» والحادي عشر. 

واتجاه: تناول معنئ الدين بكامله الذي يشمل مسائل العقيدة والشريعة 
الظاهرة» والمتواترة» والمجمع عليها. 

واتجاه: جعل أصول الدين منهج بحثِ ونظر واستدلال عقليء. أي: 
بمعنا أنه وسائل إثبات العقائد: كما جاء في التعريفين الأخيرين. 

التحليل والتقويم: 

نلحظ في الاتجاه الأول والثاني أنه تضمن الأمور التالية: 

١‏ - أن أصول الدين» هي: المسائل الهامة التي أجمع عليها العلماء. 

١‏ - أن مسائل الأصول قد تكون عقلية» أو خبرية» أو عملية» أو علمية. 
)١(‏ ينظر: «الموافقات» للشاطبى 2575/١١‏ 88؟7) (114/9 9:8) (907/8)+ وينظر: 

«المصطلح الأصولي عند الشاطبي»» فريد الأنصاري» (ص١3510-1701).‏ وينظر: «قواطع 


الآدلة في الأصول» للسمعاني» (ص7060١).‏ وينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني» /١(‏ 177) 
طبعة المكتبة العصرية. 


اا 00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

5 - أنها مبادئ معظمة تثبت بالآدلة اليقينية. 

- أنها شرط في قبول الأعمال لا يقوم الدين إلا بها. 

أما الاتجاه الثالث: فلم يفرّق بين الوسائل وبين العقائد ذاتهاء وهذا قد 
يتسبب في الخلط بين علم الكلام وأصول الدين» فيجعل أصول الدين في معنئ 
علم الكلام! ولا شك أن هذا هو الواقع؛ فمثلًا: التعريف السابق الذي عرّف 
أصول الدين علئ أنها: «علم يقتدر معه علئ إثبات العقائد...» منقول من كلام 
عضد الدين الإيجي ني علم الكلاه257217. وامتد هذا الخلل والخطأ إلى بيعض 
الفلاسفة العرب المنحرفين» حيث اعتمد على هذا المفهوم الخاطئ في 
أبحاثه2"). 

وهذا لا يعني أغهم التزموا بأقوال الفرق الكلامية» بل إنهم تجاوزوها 
بمفاوز» ولكن القصد أخبم: اعتمدوا عليها كمسَلّمات اصطلاحيّة. 


ولن تُطيل في بيان هذا الأمر؛ لأنه سيأتي الكلام عن أخطاء المتكلمين في 


.)7١/1١( ينظر له في كتاب: «المواقف»‎ )١( 

(؟) ينظر لبعض الأبحاث الواقعة في هذا الخطأ: «أصول الدين الإسلامي»؛ الدكتور قحطان» 
الدكتور رشدي عليّان» (ص؟ .)55-١‏ 

() ينظر مثلًا لما كتبه الشيوعي المادي الدكتور حسن حنفي في كتابه «من النص إلئ الواقع 
محاولات لإعادة بناء علم أصول الفقه» /١(‏ ؟١)‏ الحاشية رقم (7). 


مفهوم الأصول والشروع في العقايدة وتطبيقاته الخاطتة ل 74 


مبحث: ضابط تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وهناك سيكون عرضًا 
ومع هذا العرض والتحليل» يمكن أن أخلّصٌ إلى أن تعريفات الاتجاه 
الأول والثاني متقاربة المعنئ, والتباينٌ الذي بينها راجمٌ إل الاعتبار الذي عَرّف 
به فمنهم: من حصر الأصول بمعنئ العقيدة أو التوحيدء وهذا أخذ بمفهوم 
الإيمان المقترن بالإسلام» أو «العقيدة المقترنة بالشريعة»؛ بمعنئ: أن الأصول 
شرط في قبول الأعمال والعبادات» فهي بهذا المعنئ أصل. ومنهم: من أدخل 
مسائل التوحيد أو الإيمان أو العقيدة مع غيرها من مسائل الدين» ولم يفرّق بينها؛ 
ف تاها عقيف 0 : . د 0 الع اء 
فهذا قد أخذ بمفهوم الإفراد» بمعنئ: إذا أفرِدَ الإيمان دخل الإسلامٌ فيه» أو إذا 
أفروت العقيدة فخلت الشريعة فبياء وذلك بالشوابط الجامحة يكيم الى ذكرت. 
ولكن كمنهج علمي لابد من اختيار تعريف منضبط ومتسق مع المفاهيم 
الشرعية الأخرئ المتقاربة في المعنئ: كمفهوم الإيمان والإسلام» ومفهوم 
العقيدة والشريعة» بعيدًا عن المفاهيم المجملة حتئ وإن كانت صحيحة 
لمعن فمثلًا تعريف الإمام الشاطبي السابق لأصول الدين بأنها: كل ما عَظَّمَهُ 
5 : 2 ِ وو ع م 
الشَّرْعٌ فِي المَأَمُورَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ أَصُولٍ الدّينء وما جَعَلَهُ دُونَ ذَلِكَ؛ فَمِنْ فرُوعِهِ 
وتكبياةهد ال تعد أنه شه وقد قر 3 عليه يعض الابزاذائقه متها أن الشَّرِعَ قد 
عظم بعض الأوامر والنواهي» ولكن لا تعتبر من الأصول التي لا يُقبل الإسلام 
إلا مهاء فمثلا: حق الجار»ء قد جاءت النصوصٌ الشرعية علا تعظيمه» ولكن لا 
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يلزم معه زوال الإسلام؛ أو ربما حتئ وقوع الذنب إذا لم يقترن معه أَذَى للجارء 
والأمثلةٌ كثيرة في ذلك. 
ولهذا؛ فإن الصواب الذي نراه من التعريفات السابقة هو القائل بأنها 
أصول الإيمان الستة: «الإيمان بالله» وملائكته.» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» 
والقدر خيره وشره)(1١)؛‏ وذلك لاعتبارات» منها: 
١‏ - أنه موافق لمعنل الإيمان الوارد في حديث جبريل الكقنل 
- أن مصطلح أصول الدين حادث لم يرد في الكتاب والسنة بالنص؛ 
ولذلك من الأنسب أن يرد إل مفهوم الإيمان الذي ورد بالنص. 
- وفي هذه الحالة يجب الردٌ إلئ المفهوم الشرعي الصحيح وهو الإيمان؛ 
امتغالا لقوله تعالول: يام الدَبنَ اموا أيليموا الله وَأَطِيعُوا الول وأؤلى الأ يتك فَإن 
دح عر أ عو ع ده 2 م مره سد قف سج سا ل 
لنلزعام في شَىَءِ فردوة إِلَلَهِ والرسول إن كم تَوّمِنُونَ يالل واَلْبْوُمِ لكر دَلِكَ خير وأحَسَن 
ويلا )4 [النساء: 09]. 
4 - أن القول بمعنئ الإيمان لا يلزم منه تعطيل المعنئ التلازمي» أي: أنه 
يأخذ معنئ الإسلام تارة» ومعنئ الإيمان تارة؛ لأن هذا المعنئ يقرر أصل 


)١(‏ وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في نقاشه للآراء تقسيم الدين إلئ أصول وفروع؛ حيث 
قال: (والدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالًا هو الأصول والأعمال الظاهرة هي 
الفروع) «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 2300)» وينظر قريبًا منه: «مجموع الفتاوئ) /١١(‏ 07378). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لل-ا-اااسخ ري 
الشيء, أو الظاهر المتبادر إلىئ الذهنء إذا لم يقترن مع غيره. 


ه- أنه موافق لتقرير أكثر أهل العلم في توضيح العلاقة بين الإيمان 


في الحقيقة! إن تعريف الفروع يتضح بتعريف الأصل؛ وذلك من باب 
(بذكر الشيء يتضح ضده)ء ولكن لابد من ذكر شيء من التعريفات كضرورة 


)١(‏ لأهل السنة في علاقة الإيمان بالإسلام قولان: الأول: لا يفرق بين الإسلام والإيمان علاقة 
ترادف (اسمان لمسمئ واحد) قال به جماعة منهم الامام البخاري والمروزي وابن منده. 
والقول الثاني: أصحابه يفرقون بين الإسلام والإيمان» ولكن اختلفوا في وجه التفريق على 
قولين: الأول: علاقة افتراق (بمعنئ أن الإسلام هو: الكلمة» والإيمان هو: العمل). وهو قول 
جماعة منهم: الزهري» وحماد بن زيد» ورواية لأحمد. في حين أن القول الثاني قال بالتفصيل 
والتحقيق» أي: بينهما تلازم, فإذا اقترن الإسلام والإيمان فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
وفْسّر الإيمان بالأعمال القلبية؛ كما في حديث جبريل ادا وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر 
(علاقة تلازم في حالة الافتراق» واختلاف في حالة اجتماعهما»» وهو مذهب السلف. وأكثر 
أهل العلم» وهو الصحيح الذي تجتمع عليه النصوص. 
ينظر: «السنة»» لعبد الله ابن الإمام أحمدء »)23209/١(‏ «الإيمان» لابن أبي شيبة» (ص77). 
«الإيمان» لابن منده (1/ 751١‏ -737)» و«الإيمان» للقاضي أبي يعلئء (ص7737). «الإيمان» 
لابن تيمية» (ص 2711-7١‏ و718-:8”), «الإيمان بين السلف والمتكلمين»» للدكتور. 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي» (ص50-79).» «التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره»» 
(ص/517-١71).‏ 
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- تعريف الطرع لغين: 

«يدل علئ علو وارتفاع وسمو وسبوغ. من ذلك الفرع2770. والفرع: «أعلئ 
كل شيءع» وجمعه: فروع)(5) والفرع من الأرض: اللمستو مطمئن وراءه 
ر 10 عرد بكم اما يتفرع من أصله. والجمع: فروع» ومنه: يقال فرعت 
من هذا الأصل مسائل فتفرعت» أي: استخرجت فخرجت. والفرّع -بفتحتين-: 
أول نتاج الناقة» وكانوا يذبحونه لآلهتهم» ويتبركون به» وقال في البارع 
والمجمل: أول نتاج الإبل والغنم)7؟). 

- تعريف المّروع اصطلاحًا: 

5006 ور 

اسْتَعْمل الفْقَهَاءُ الفرعَ في ثلاثة مَعَانِ: 

أ- في باب المواريث ويأتي بمعنا الولد» ويقابله الأصل بمعنئ الوالد220. 

ب- في استنباط الأحكام والاجتهاد. ويأتي بِمَعْتَيينَ: أحدهما: المقيس: 
() «العين» .)١777/:5(‏ (مجمل اللغة» لابن فارس .)7١1/١(‏ 
() «الجيم» (7/ 1177). 
(؟) «المصباح المنير» (519/5). 
(5) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (7/ 17/87). «حاشية الصاوي علئ 


الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك» (7/ 17 25» «أسنئ المطالب في شرح روض 
الطالب» (8/7)» «منار السبيل في شرح الدليل» (077/5). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لس 
وهو من أركان القياسٍ في مقابلة الأصل» وهو المقيسن غليهة كه والآخر: بمعتة 
المسألة الفقهية المتفرعة عن أصل جامع7). 

ع في باب القضاءء وبالتحديد باب الشهادة عل الشهادة» فالشاهد الذي 
شهد بما شاهده أو سمعه يسمئ: (الشاهد الأصل)» والذي لم ير أو سمعء وإنما 
حمل الشهادة بما حمله أو استحفظه الشاهد الأصل يسمئ (الشاهد الفرع)0©. 

- تعريف الفروع عقديًا: 

تقدم معنا تحريرٌ مفهوم الأصول الصحيح بأنه يتناول معنا الإيمان؛ كما 
جاء في حديث جبريل اك الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة يكن 
وإذا كان كذلك؛ فإن من اللازم أن يكون معنئ الفروع هو: معنئ الإسلام» أو 
معنئ الشريعة المتعلق بجانب الأحكام العملية من أوامر ونواهٍ أو كيفيات 
تعبدية» مثل: الصلاة وغيرها. 

وقد يراد بالفروع: معنئ الشيء المتشعب من القاعدة الكلية» ويكون 
من جزئياتها ومسائلهاء والتي تكون محلا للاجتهاد والاختلاف(؟)؛ وذلك 
)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» .)787/1١(‏ 

(7) ينظر: «الموسوعة الفقهية» (؟75/ 18). 


(9) ينظر علئ سبيل المثال: «المقنع) .)5١/(‏ (أسنل المطالب في شرح روض الطالب» 
(595/5). 


(4) «مشروعية الاجتهاد في فروع العقيدة»» للدكتور شريف الشيخ صالح الخطيب» (ص6). 
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علئ اعتبار أن معنئ الأصل هو: الركن أو الأصل الذي يقوم عليه الشيء. 
وبزواله يزول. 

وهذا المعنئ بهذا المفهوم: صحيح بالمواضعة والاتفاق كمصطلح علمي 
بين العلماء وله أصل -أيضًا- في الشرع؛ كما سيأتي في مبحث الأدلة. 


ع 3 3 23م 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل اط ل ا 


3331 م 2333333 


© © 
علاقيّ الأصول والفروع بالعقيدة والشريعتٌ 


ظ ظ وتوضيح الضرق بينهما ظ ؤ 


أجد في هذا البحث الذي نسعئ فيه لتحرير تقسيم الدين» وتقرير 
التطبيقات الخاطتئة فيه» من الآهمية أن نبين التقسيم الاصطلاحي المتداول 
للدين بتقسيمه إلئ عقيدة وشريعة» وأول ما يكون في معرفة معناه» ثم نبين الفرق 
بينهما وبين الأصول والفروع. 

أونًا: تعريف العقيدة: 

منهوم العقيدة في اللفيّ: ترجع كلمة العقيدة إلئ الجذر الثلاثي: 
(عقد)» وتدل علئ عدة معان منها: الربط» وشدة القرب, واللزوم» والإحكام. 
والتأكد. والاستيثاق والإبرام» واليقين» والجزم» والجمعء والعزم؛ والتوثق» 
والعهد والتماشّكء والمراصةٌ» والتصميم, والصّلابة. 

والعقد: هو نقيض الحلء ومنه عَقَدَة اليمين» والنكاح؛ والبيع» والعهد. 


3 1 افتاله 8 يض وس م مامح ايم م م . 52 ري شم 
قال الله كك: «إلا يُوَاحِدكُمْ أَمّهُ باَللّموِ ف أَيَميك ولكن يُوَاينِدكُم يما عَقَّدمٌ 


وه 


الْأَيْمْنَ» [المائدة: 89]» وقال تعاليا: #يَكأَيهًا الَدِت اموا أَرَهُواْ بالحمود »* 
[المائدة:0]1١20,‏ 


)١(‏ «لسان العرب» (59757/75) بتصرف يسير. وينظر: «العين» /١(‏ ص 42١5٠‏ «تبذيب اللغة» 


9 مقاهيو عقوي وتطبيقات خاطة 
5 و 5 5 و “ل 3 5 01 5 و 
«واعتقدت كذا: عقدت عليه القلبَ والصميرَء حت قيل: العقيدة ما يدين 


و 2 4 
الإنسان بهء وله عقيدةٌ حسنة سالمة من الشّك؛ واعتقدث مالا: جمعتة»(1). 
منهوم العقيدة في الاصطلاح: 


مسمئ العقيدة أصله شرعي؛ لانه قد جاء عن عبد الرحمن بن أبان بن 
بنصف النهارء قال: فقلت: ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن 
حي لاجد اضر قال لص والي عن سيك بصي من رسك 5241 
إن 3 سٍ اسه ه 04 0 
قال: ١نَضَرٌ‏ الله *امْرَ سَمِعَ نا حَدِينّك فَحَفِظَةُ كَأَدهُ إلى مَنْ هو أخفظ من َرَت 


0 وى 


حَاملٍ فق ليس بقَقِيِ وَوْبّ حَاملٍ ففِ إلى مَنْ هو أَفْعَهُ مك لا يعد قَلْبُ مُسْلِم 
عَلَْ نّلاثِ خصالٍ. إِلَا َكَل الجَنّةا. قال: قلت: ا قال: ١إخلاص‏ ماسر 


.)١5/١(‏ «الأفعال» (؟/757). «مختار الصحاح» .2١87/١(‏ «المعجم الوسيط) 
(؟/ 6 .)6١‏ 

.)57١/7( «المصباح المنيرا للحموي‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي ببذه العبارة في «سننه» وانفرد بها -فيما يظهر لي- (7575), وأما الحديث 
نفسه فقد أخرجه: أحمد في (مسنده» ( 83)وابن ماجه في (سئنه» )51١١0(‏ أبو داود في 
(السنن») (785350)) والترمذي في «سئنه) (565؟7) وأبو داود الطيالسي في «(مسنده) )51١5(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» »223١417(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»؛ ))١15٠0(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (1/717/1)) والمعجم الكبير (25840) وابن عبد البر في «(جامع 
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والعقيدة لها إطلاقان أو معنيان: 

الأول: عام. حيث يضم هذا المفهوم كل معتقد دون قيد. وهو ما عقده 
حقا أم باطلا. ويعرف: «بالتصديق الجازم الناشئ عن الإدراك الكامل الذي 
يلزم المعتقد التسليم بقضية من القضايا دون تردد)17). 

ويمكن أن أختصره بأنه: الحكم القلبي الجازم, سواء أكان ذلك حقاء أم 
باطلا. 


3 


5 
ًَ 


وقولي: «الحكم». يخرج كل أمر لا يتطلب اعتقادًا ضروريّء أي: أن 
الإنسان قد لا يحكم علئ أمر ما يراه غير ضروري لا بالإثبات ولا بالنفي. 


وقولي: «القلبي»» أي يعتقد 2 قلبه» فيحكم على شيء ماء إما بالنفي ف 
الإثبات» ويخرحٌ من قولنا هذا القولٌ باللسان؛ لأنه يشترك فيه مَن ينطق بالشيء 


بيان العلم وفضله» (2385» والبيهقي ني «الآداب» (877). قال الترمذي: (حديث زيد بن 
ثابت حديث حسن) (754/5)» والحديث صححه الألباني في تحقيقه «سنن أبي داود) 
(/03777): والرامهرمزي في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (. 5): والخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (7/ »)١5٠‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» .)518/1١(‏ 

)١(‏ «المنهاج إلى أصول الدين عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة»» د. عثمان الصالح 
العلي الصوينع» (ص 55). 
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ظٍ 


وقولي: «الجازم) يخرج أيّ شك أو ظن؛ لآنه إذا لم يصل العلم إلئ درجة 
اليقين الجازم فلا يُسَمئ اعتقادًا. 

وقولي: اسواء أكاث. عنهنا أم باطلا» يدخل فيه كل معتقد» ويشترك فيه 
الاعتقاد الحق والباطل؛ لأنه قد يشترك أصحاب المعتقد الحق» وأصحاب 
المعتقد الباطل جميعًا بالجزم وعدم الشكء وهذا هو المعنئ العام للعقيدة» وأما 
المع الخاص المقيد بالمعتقد الحق؛ فسيأتي الحديث عنه في الفقرة التالية. 

الثاني: المعنئ الخاص «المقيد بالإسلام أو الدين الصحيح): 

اختلفت وتنوعت التعريفاث الاصطلاحية للعقيدة» وأذكر جملة من أهم 

-١‏ تعني : «الإيمان بالله» وبملائكته.» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» 
والإيمان بالقدر خيره ور 

-١‏ «مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلّمة بالعقل» والسمع 
والقطرك ينقد علبي الأنيان قلقم ولق هليه لاه اوكا يضحعهاء قاطةا 
بوجودها وثبوتهاء لا يرئ خلاقها أنه يصح أو يكون أَبدًَا2270. 
)١(‏ «عقيدة التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» (ص©). وينظر: «العقيدة الصحيحة وما يضادها» 

للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (ص5-). وينظر: «مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين» /١(‏ 5 0). 
(1) «عقيدة المؤمن»» للشيخ أبي بكر الجزائري. (ص18١).‏ 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل ططق م 


“1- «مجموعة الأمور الدينية التي يجب علئ المسلم أن يصدق بها قلبد 
وتطمئن إليها نفسه» وتكون يقيئًا عنده لا يمازجه شكء ولا يخالطه ريب»2©23(0. 

5 - «المسائل العلمية التي صمح مها الخبر عن الله كك ورسوله كه واللتي 
يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا لله ورسوله)7). 

6- «أصول الدين» وأحكامه القطعية من: الإيمان بالله وتوحيلده» والإيمان 
بالملائكة. والكتب المنزلة» والرسل» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره من الله 
-تعالئئ - وسائر أمور الغيب الواردة بالنصوص الثابتة» ومنها فرائض الدين» 
والأحكام القطعية)22. 

5- «المبادئ الدينية التي ثبتت بالبرهان القاطع»7؟). 

- «الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه 
وصفاته» والإيمانُ بملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» 
وأخباره. وما أجمع عليه السلف الصالح. والتسليم لله ثوال اج 5 الحكمء 
)١(‏ «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم»» محمد ملكاوي» (ص18١).‏ 
(؟) «العقيدة في الله»» أ. د. عمر الأشقرء (ص١١).‏ 

4 «التلازم بين العقيدة والشريعة»» د. ناصر العقل» (ص9). 


(؟) «العقيدة الإسلامية أركانهاء حقائقهاء مفسداتها»» د. مصطفئ سعيد الخن» محبي الدين ديب 


مستوء (ص .)١18‏ 
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والأمر والقدر. والشرعء ولرسوله وَلكاةٌ بالطاعة) والتّحكيم» والاتباع»(22. 
التحليل: 
من خلال التعريفات السابقة نلحظ أنها تسير في اتجاهين: 
اتجاه: يجعله في أركان الإيمان. 
واتجاه: يضيف عباراتٍ توضيحيّة: كالتعبير بالقضايا العلمية» أو الغيبية: 


أو القطعية» أو الجازمة, أو الحق البديهية» أو أصول الدينء» أو الأمور التى 
يصدق بها قلبه. كما نلحظ أنها جميعًا في جملتها متفقة علئ أن العقيدة: 


- وأنها متعلقة بأمور الغيب. 

وأمام هذين الاتجاهين أقول: إن الخلاف بينهما خلافٌ لفظي؛ لأن مَن 
حصر العقيدة في الأركان الستة أخذ بالمفهوم العام للشريعة» كما سيأتي معنا في 
تعريف الشريعة» والتزم يمفهوم الإيمان القلبي الي سين 
ءامن سول + يمآ أنزل إل 2 من مِن ربو والمرفو 1 00 ءَامَنَّ َس وم 5 له 
وَرسَلوء لا نرق بيت رم 1 وكخالا وتنا وللدما كتانك را واتلت 
الْمصِيرٌ * [البقرة: 7/86 ]. 


)١(‏ «مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة»» د. ناصر العقل» (ص5)» وينظر: «رسائل في 
العقيدة»)» محمد بن إبراهيم الحمد. (ص .)١١‏ 
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و وعم 


وفي حديث جبريل اعك كنيل قَالَ: «الإيمان: أن تَؤّمِنَ ب بالل وَمَلائْكته وَكتَي 
وَرسْلِِ وَالِيَوْم الآخْسٍ وَتَؤْمِنَ بالق حَيْرِهِ وَشَرٌّو)17). 
وأما من أدخل التسليم بالفرائض والقطعيات في الأحكام -أيضًا- فقد 
حصرها في الجانب العلمي التسليمي. فالجميع متفقون في مضمون هذه 
المسألة» والاختلاف الذي قد يظهر بين هذه التعريفات هو في تعريف بعضهم 
العقيدة بالأصول الاعتقادية المتعلقة بأركان الإيمان» في حين أن الذين وسعوا 
المعنئ أضافوا إلئ التسليم بفرائض الدين والأحكام القطعية المعنئ المصطلح 
عليه بين العلماء فيما يدخل في قضايا العقيدة» أي: إضافة موضوعاتها. 
وجميع هذه التعريفات موافقة للشرع» وتحققٌ تلك الموافقة في أنها 
جعلت العقيدة ”ذ تضم كن نماك اليج راصراه ور الطاب وتطنيانم وإذا 
أدخلت التسليم بالفرائض في التعريفات التي لاعن هع العالميات المتعاقة 
بالقلب؛ كما هو في حديث جبريل المشهور حين اقترن الإيمان بالإسلام» فهي 
من جهة التسليم بهاء والاعتقاد بهاء والعلم بها تمثل جانب الشريعة» أو الإسلام 
من جهة التسليم» وليس من جهة كيفية العمل» وكما تمثل الجانب العلمي 
المعْرفِيَ من مسمئ الدين العام27). 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب «بدء الوحي». بَابٌّ: «سُوَالٍ جبْرِيلَ النِّيّ: عَنِ الإيمَانٍ وَالإِسْام 
وَالِحْسَانٍ وَعِلْمِ السّاعَة وَبََانِ الي يله حديث رقم (00)» ومسلم في كتاب «الإيمان»» 
باب مَعْرِقَةِ الإيمَانِ وَالإِسْلام وَالْقَدَرِ وَعَلَامَةٍ السّاعَةه )1١7(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


وأبى هريرة كَقِنَهًا. 
() ينظر: «رسالة التلازم بين العقيدة والشريعة»» د. ناصر العقل» (ص 9). 
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لكن يقع اختلاف حقيقئٌ بين أهل السنة والجماعة» وبين المتكلمين في 
تعريف العقيدة حول مسألةٍ: هل العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع أم بالعقل؟ 

ففي هذا السؤال والاجابة عنه فارق وفاصل مهم في هذه المسألة؛ لأن 
في تحديد العلاقة بين العقيدة والشريعة» ومسألة تقسيم الدين إل أصول 
وفروع؛ ولا نستعجل في الإجابة عن هذا السؤال؛ لأنه سيكون محل بحثنا لاحقا 
ويكفي هنا التنبيه عليه. 

ثانيا: تعريف الشريعى: 

- مفهوم الشريعة في اللغة: ترجع الشريعة في مادتها إلئ الجذر الثلاثي: 
«شرع»». ولها إطلاقات عديدة في اللغة» منها: 

-١‏ الابتداء في الشيء» والدخول فيه» ومنه شرع الوارِدُ يشرع شرعا 
وشروعًا: تثاول الماء بفيه» واأشرعت؟ بايا فى الطريق فتحث» وشرعت الدواتٌ 

7 - وتطلق على مورد الماع وهو مورد الشاربة التي يشرعها الناس 
فيشربون منهاء ويستقونء والعرب لا تسميها شريعة؛ حتئ يكون الماء يسير بلا 
انقطاع له. 

7 المكان الظاهر والمرتفع» فمنه شَّرَعَ أي: أظهر وبيّن» مأخوذ مِنْ شرع 
الإهاب» أي: سلخ الجلدء ومنه -أيضًا-: الشريعة والمشرعة موضع علئ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لاا 
شاطئ البحرء أو في البحر يهيأ لشرب الدواب. 


4- الشرعة: الطريق والمذهب المستقيم» ومنه: «شرّع الله -تعالئ- 
لعباده شريعة)» أي: سَنَّ لهم طريقاء قال الله كك: «#لْكُلٍ جَعَلَنَا 6 سْرَعَةَ 


رس د ررى سمل صمح كي ساسح سا سم 


عك شُرِبعَةٍ من الأمْرٍ فاتيعها ولا 


ىس 
5 


وَمَتَهَاجًا * [المئدة:6:]. وقال يك 


0 
م 


مع هوا الَدِينَ لايحَلَمُونَ # [الجَانية: 2101. 


- مهوم الشريعيّ في الاصطلاح: 

تنوعت أقوال العلماء في تعريف الشريعة» ومن تلك التعريفات: 

الشريعة: هي الائتمار بالتزام العبودية»(). 

«الطريقة الظاهرة في الدين» فالشرع والشريعة علئ هذا واحد)2©). 

ما شرعه الله لعباده من العقائد» والعبادات» والأخلاق» والمعاملات» 
ونظم الحياة)7؟)2. 


«الأحكام العملية المتعلقة بالأوامر والنواهي)207. 


,)؟070/١( و«تهذيب اللغة»‎ .»)١151/١( و«مختار الصحاح»‎ »)75077/١( ينظر: «العين»‎ )١( 
.)51/4/١( و«(المعجم الوسيط»‎ :))١1/5 /8( والسان العرب»‎ 

() «التعريفات» للجرجاني» (ص 50 »)١٠١‏ وينظر: «قواعد الفقه» .)57959//1١(‏ 

(؟) «قواعد الفقه» .)7:78/1١(‏ 

(:) «الموسوعة الفقهية الكويتية» :)١17-١77/١(‏ و«المعجم الوسيط» .)574/١(‏ وينظر: 
(مجموع الفتاوئ) .)7077/١9(‏ 

(0) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 5١5‏ -510). 
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«الشريعة هي الأمر والنهي. والحلال والحرام, والفرائض والحدود 
والسئن»؛ والأحكام)(17). 


اما شرعه الله لعباده من الدين)2)20. 


ما شرع الله -تعالئ- لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء 
-صلَّئ الله عليهم وسلّم- سواء أكانت متعلّقة بكيفية عمل أم باعتقاد. 
وكيفية العمل تسمّئ فرعية وعملية» ودوّن لها علم الفقه» أما كيفية الاعتقاد 
تسمّئ: أصلية واعتقادية» ودوّن لها علم الكلام»)20. 

اوضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلئ الخير بالدَّات» 
وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, فإِنَّ الوضع الإلهي هو الأحكام التي 
جاء بها نبي من الأنبياء عليهم وعلئ نبينا الصلاة والسلام»(؟). 

التحليل والنظر في تعريفات الشريعت: 

قبل النظر في التعريفات السابقة أوضّح أن لفظ الشريعة يعد من الألفاظ 
التي تستعمل بحسب السياق227» وما تضاف إليه؛ ولذلك قد يختلف المراد 


© «مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام (6/ 757). 

(؟) «النهاية» لابن الأثير (؟/ 55). 

(”) «كشاف مصطلح الفنون والعلوم»» للتهانوي» )٠١19/١1(‏ بتصرف يسير. 
(؟) المرجع نفسه .)١1١١9/١1(‏ 

(6) ينظر: «الكليات». (ص195). 
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منها بحسب السياق وما تضاف له. فلفظ الشريعة: ورد في القرآن علئ ثلاثة 
معانٍ علئ النحو التالي: 

معنول: التوحيد «العقيدة» في قوله - تعالئل- : شرع م مْنَ أَلدّينِ مَا 
0 اها ى أَوَحَيَمَاإِليَكَوَمَا 0 وَمُوم وعِبسه أن موأ ألدِينَ 
ولا عرفأ فيه كبِرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَاندَعُوهُمَ إلْقَدِ أنه جَبَىَ إِلَيّهِ م ينَمَآهُ وَيَنْدِىَ 
ا 


اح معت : ا سالاب : لل نا كنا يكم 


عه وكا 33 كه آذه تمتلحكة أنه وبيدة ولكن 1 2 


+ سوم اع 


فاستيقواً 0 مَرَجَعْكُم + جَيمًا هنيكم بِمَا كُثّرٌ فنه 1 


[الماكدة نار ]. 


ا م ا 


م عر 001 20 ا يز 
'- معنيل: يراد به الدين كله في قوله تعالئ: #ثمم لَك عَل شَرِحَةَ من 


لمر عه وَلَاَيعأهَوا لد لَايَحَلَمُونَ 4 [الجائية:21(]12. 
ولكن لو نظرنا إلى التعريمات السابقَنٌ نجدها تنقسم إلى قسمين: 
الأول: شامل يجمع في تعريفه جميع شرائع الأنبياء» ولا يختص بشريعة 


الإسلام. 


)١(‏ ينظر: «الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية»» عايد السفياني» /١(‏ 50-575) (رسالة 
علمية). 


00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

القسم الثاني: خاص بشريعة الإسلام» وهذا القسم له إطلاقان: 

أحدهما: عاءٌ؛ يضم جميع الأحكام, أي :ما شرع الله وسته لعياده من 
العقائد» والعبادات» والأخلاق» والمعاملات(١2.‏ وهذا المعن هو: ما ورد في 
قوله تعالئ: سرع كم ين لين مَا وص يد ًا وى أوْحدَآإِيْكَ وَمَا وصَيَ 
بف انهم وموس وعِيمو أن أَقمُوأ ألدِينَ ولا لتفرفوأ فيه كير عَلَ الْمْشرِكينَ مَادَعوَهَمَ 
لَه د أَنَّهُْحجْتَى إِلَيِّدِ موشناء وتو الثة من يسك 4 االف 1 

فقد ذكر العلماء المفسرون أن الشريعة هنا هي: ما يتعلق بالحلال والحرام» 
وبالدين(). وهذا-أيضًا- وردفي قولهتعالى: #ثُرٌ جَعَلَْكَ ع1 سَرِيجَةَ ين الْأَمَر 


020 د سم لم 


َأيَعَهَا وَلَائتَيَأهواء دن لَا يحَلَمُونَ * [الجائية ب 

المقصود: أن هذا الإطلاق يتعلق بما سنه الله يِنْكَ من أحكام عامة موحئ 
بها إلئ نبينا محمد وَكْدٌ تضم العقائد والأحكام. 

والثاني: خاصٌ؛ وهو يمثل جانب الأحكام العملية المتعلقة بالأوامر 
والنواهي» أي: الفقهية» وما د شر ل 
وهذا المعنئ هو ما ورد في قوله تعالى: لكل جَعَلْنَا وكم سْرَعَةَ وَمِنْهَاجَا # 


.)55٠ /5( وينظر: (فتح القديرا» للشوكاني»‎ .)2320 1175 /١9( ينظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
وينظر: «الموسوعة الفقهية‎ .)١٠١ وينظر: التلازم بين العقيدة والشريعة»» د. ناصر العقل» (ص‎ 
.)١92-1١5/1١( الكويتية»‎ 

() ينظر: «تفسير عبد الرزاق»» (7/ 2»)١5١‏ و«تفسير الطبري» »20177/7١(‏ و«الدر المنثور» 
3/1 ). 
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[المائدة:48]. فقوله: «شرعة» أي: سبيلا وسنة لشرائع الأنبياء المختلفة في 
د ل لوحا ا سترراه ا مكياتيك 
في الحديث الصحيح» 6 أبي هريرة» أن النبي ككل قال: «أنَا أَوْلَى كس 

6 سس 8 وا مامه 3 .ا جم 0 .0 

بعيسى ابْنٍ مَريَم في الدَيَْا وَالآخرّق وَالأنبِيَاءٌ إخوة 5 لِعَلَاتِ؛ أَمَهَاتَهُمْ شتى 


عو.ى م 


ودينهم وَاحلُ(2). 
اع يكين القية) اس »ردم #ومآ أيَسَلََا من قبللت من 


0 0 سرصم 2 


000 ل نمالا أنأ عدون * [الأنبياء:ه؟]» فهذا في العقائد. 

أما الشرائع فقد يكون الشيء في شريعة نبيٌ حرامّاء ثم يجل في شريعة نبي 
أخر» وبالعكس. 0 
من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة(), وهذا الإطلاق شاع 
استخدامه بين العلماء المعاصرين فيكون: مرادًا لمصطلح الفقه20, فهو إذن 
يبحث في حالة استنباط الأحكام الفقهية في عصر الرسول كله وما بعده من 
العصورء وحالة الفقهاء والمجتهدين فيها. 


(1) رواه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء)» باب قول الله تعال: #واذّكز في الكنب مرت © برقم 
(7745)» ورواه مسلم في كتاب «الفضائل»؛ باب اقَضَائْل عب عِيسَئ الكل برقم (17/41). 

(0) ينظر: (تفسير ابن كثير) (7/ »)»51١0- 5١5‏ وينظر: «التلازم» للدكتور ناصر العقل. (دص -٠‏ 
.)١١‏ 


(") ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)١5/1١(‏ 
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ويتضح مما سبق أن لفظ «الشَّرِيعة) م مُشْتَرَكٌ لَفْظِنٌّ استُعمل في معان عدة؛ 
فمرة بمعنل التوحيد والعقيدة» ومرة أخرئ بمعنيا الفقه وثالثة بمعنا الدين 
كله7١2.‏ وبهذا يتضح مفهومٌ الشريعة العام والخاص. 

- العلاقيّ بين الأصول والفروع وبين العقيدة والشريعت والطرق 

لكي تتضح العلاقة بين العقيدة والشريعة والأصول والفروع والفرق 
بينهما لابد من توضيح أولا: العلاقة بين العقيدة والشريعة؛ فأقول: إن بينهما 
علاقة تلازمية» وذلك من جانب ارتباطهما بالإسلام والإيمان7). 

ففي حالة الإطلاق فإن الإيمان يشمل الإسلام» فكلاهما مكمّل للآخرء 
بحيث لا ينفكان عن بعضهماء وإذا اجتمعا اختلفا في مدلولهماء وإذا افترقا 
اجتمعا في مدلولهما("2: والدليل علئ ذلك ما جاء عن ابن عبَّاسٍ ذَيِكمه قال: 
قَدِمَ وفد عبد القيس علئ رسول الله ب فقالوا: إِنّا من هذا لحي من رييعة. 
سا تَصِلْ إِليَْ إلا في الشَهْرِ الحرَام؛ ْنَا بشَيْءِ تَأَحَذْهُ عَدْكَ» وََدْعُو إلَيْهِ مَنْ 
مانتال 217 مُرَكُمْ بزع وَأنْهَاكُمْ عَنْ ربع : الإِيمَانِ باللى : ثم فَسَّرَهَا لَهُمْ-: 


رعو وه 


شَهَاَةٌ آنْ لا إله إِلّا للك وَأَنّي رَسُولٌ الى َم الصّلَاقٍ وَإِينَاءُ الرَّكَاقِ وَأَنْ توَّدُوا 


١ 


() ينظر: «الثابت والشمول في الشريعة الاسلامية»» عابد السفياني» (ص59). 
)١(‏ تقدم في تعريف الأصول توضيح العلاقة بين الإسلام والإيمان. 
(©) ينظر: كتاب (الإيمان» لابن تيمية» (ص١)‏ وما بعدهاء (مجموع الفتاوئل»ء (/ا/ 73/60). 
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ل 91 خْمْسَ مَا غَيْمْتَم َأَنْهَئ عَنِ الّبَاء وَالحَنتمِ» وَالمُقَيّر وَالتَقِيرٍ)(1). 

وإذا كان الأمر كذلك مقررًا ب بين الإسلام والإيمان» فهو ينسحب على 
العّلاقة بين العقيدة والشريعة» فتأخذ العقيدة المعنئ والحكم نفسه المتعلق 
بالإيمان. فإذا أطلقت تدخل معها الشريعة. وإذا اقترنت مع الشريعة فيراد بها 
أصول الشريعة» وأحكامها القطعية: كالتوحيد. والإيمان بالله» وملائكته. 
ورسله. والإيمان بالغيب. وأما الشريعة فتتعلق بالأحكام الفقهية والفروع, 
وتأخذ معنئ «الإسلام» من هذا الجانب الاقتراني مع العقيدة» كما أن لها معنئى 
شرعيًا مرادقًا للإسلام الذي يمثل الجانب العملي. 

وبذلك تتقرر علاقة مسمئ الإيمان بالشريعة والعقيدة علئ النحو التالي: 
أن الإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة والعقيدة» فإذا أطلق الإيمان تدخل فيه 
العقيدة والشريعة؛ كما في حديث شعب الإيمان: أن النبي عَلَتااصَكةْواسَكم 
95 ًَ 3 8 84 مسمس هي - 
قال: «الإِيمَانٌ ضع وَسِتَونَ -أَوْ قَالَ: بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة- أعلامًا قول: ا 
ا انف راكناها إِمَاطَةٌ الأذَى عَن الطّريق)(7). 


ِ 
فهنا ذكر عقيدة وذكر فعلًا وهو إماطة الأذئ عن الطريقء ثم قال: 


18151 رواه البخاري في كتاب (مواقيت الصلاة) باب قرازي العلاو وتقب وا ليك رفم‎ )١( 
وني مواضع أخر» ورواه مسلم في كتاب (الإيمان)» باب الأَمْرٍبالإيمَان لله وَرَسُولهِوَشَرَائِع‎ 
.)١؟5( الدّينٍ وَالذَعَاءِ َه رقم‎ 

(7) رواه البخاري في كتاب (بدء الوحي». يَابٌ أَمُور الإِيمَانِ حديث رقم (9)» ومسلم في كتاب 


(الإيمان)» باب شُعَبٍ الإِيمَانِء حديث رقم »)١171(‏ من حديث أبي هُرَيْرَةَ طكنه. 
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«وَالْحَيَاءٌ شُعْبَةٌ مِنَّ الإيمَان)؛ لأنه عمل قلبي. 

إذن؛ الشريعة تطلق ويراد مها الأعمال أو الدين كله. ودليل ذلك: أن الدين 
هو شريعة كمافي قولهتعالئ: لإشُرّ جَعَلَكَ عَك شَرِيَةٍ مْنَ الْأَمْرِ مَأيَعْهَا ولا لتَِّمَ 
هو الَدِنَ لا يَمَلَمُونَ © [الجائية:16] وغيرها من الآيات(١2»‏ ويتضح عبرها أن 
الشريعة هي الدين كله بما يتضمنه من الاعتقاد الظاهر والباطن؛ فالشريعة هنا 
بمعنئ عام. 


وتطلق الشريعة ويراد بها مقابلة العقيدة» أي: معن خاصًا تعني الأعمال 


والشرائع التفصيلية العملية؛ كما في قوله تعالئ: درلا إِلْكَ الكتب يالْحَقّ 
سه سس د يس سل ست آ ته و ارك سخ سا روم 0210010 مد 

مصَدّفا لِْمَا بيت يديه مِنَ ألحكتب ومهِيْينًا عليه تت ره َزْلَ أللّهُ وَل 
تس أعوامش عَمًا ج221 ين الحن لكل جَعَلَنَا جعاد جنا كم الع ا ل اك ا 


تسكع أنه ونيدة ولك لوق في ما ءَاقَكم فاسيكرا الْحَرات إلى ار 
مَرَجُِحكُجَ جَمِعا فَِبَنَفَكُ يِمَا مر فيه َتلُِونَ 4 [المائدة: 48]. 

فدل سياق الآية علئ أن لكل نبى شرعة:؛ فإذن المعنئ يكون خاصًا؛ لأن 
الأنبياء عقائدهم :1 

ونخلص من ذلك أن العلاقة بين الإيمان والإسلام بهذه القاعدة الافتراقية 
والاتفاقية علاقة تلازمية» فلا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له 


)١(‏ سيأتي معنا بيان الأدلة في ذلك مفصلًا في الباب الثاني. 
() ينظر: «التلازم بين العقيدة والشريعة»» للدكتور. ناصر العقل» (ص١١).‏ 
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ع ع ع 

المقصود: أنه إذا أطلق الإيمان» وهو ما يقابل العقيدة» استلزم الأعمال 

«التي تقابل الشريعة)» ودليل ذلك قوله تعالل: 8 إِسَّمَا يَقْمِنُ بَايتا ألذين إذا 

دحكروا يبا حَروأ جد وَسَبّْْ ند رَيَهِمْ وَهُمْ لا ١‏ سك يروت 9 (400 


[السجدة:6١]»‏ وقوله تعالول: ##إنّمَا المؤمئورت الْدِينَ عامنُوا بأللّه تش كيك 


000 رعاععو 500 2 م 
َحَهَذواأ بأتولهم وشم في سيبل أله أو لَيِكَ هم أَلصَدٍ سند قورت # [الحجرات: 


فجمع النبي ود في هذا الحديث أعلئ الأعمال وهو التوحيد» وقرنه 
بعمل مستحب وهو إماطة الأذئ عن الطريق. 

الوهذه الشعب تتفرع عن أصول الأعمال الثلاثة: 

١‏ - أعمال القلب. 

؟ - أعمال اللسان. 
(1) أخرجه البخاري في كناب (الايمان) ثابٌ ثور الإيمان برقم: (5): ومسلم فيكتاب (الإيمان)؛ 


باب شعَبٍ الإِيمَانٍ (177) من حديث عَنْ بي هُرَيْرَةَ ويه واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: 
البضع وستون شعبة. والحياء شعبة من الإيمان»). 


7م466 سسسب مم هبيهر فلي وتَطبِيقات خاطئة 

“- أعمال البدن170). 

أو بمعنيل آخر: «الإيمان يشمل: 

- أقوال اللسان. 

- وأعمال الجوارح. 

- والاعتقادات والأخلاق. 

- والقيام بحق الله كَبْك. 

- والإحسان إلئ خلقه)27. 

وهذا يدل عائ أن الأعمال تتفاضل» وأن منها ما يعد من الأصول التي لا 
يمكن أن تترك» وأن جنس العمل لابد علئ المؤمن أن يأتي به؛ فالإيمان يتبعض. 
وهو حقيقة مركبة من قول وعمل. ودل الحديث -أيضًا- علئ التلازم من جهة 
أن الإيمان إذا أطلق ولم يقترن بالإسلام دخل فيه العمل أو الأصول والفروع. 

أما إذا قيد الإيمان» فقرن مع الإيمان «العقيدة» الإسلام أو العمل الصالح 
«الشريعة»» فإنه يراد به ما في القلب. حيث العقيدة متضمنة أعمال القلوب» فهي 
إذن تأخذ معناه» بالإضافة إلئ ما تُعورفَ عليه من أبواب العقيدة. 

فتكون العقيدة والشريعة من باب عطف الشيء علئ الشيء2©7 من باب 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» (01-557). 


(7) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»» لابن سعدي» (ص516). 
(") وعطف الشيء علئ الشيء يقتضي المغايرة بين معطوف ومعطوف عليه يكون بينهما اشتراك 
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اللزوم أوالتلازم؛ كقوله تعالئ: #وَلا تَلْبسُوأ الْحَىٌ بلطل وتَكنوا لحي كأ 
تَعَلمُونَ © [البقرة:47]» فإن تلبيس الحق بالباطل يستلزم كتمان الحق(1). 

ويتضح من هذا المثال أن عطف الشريعة علئ العقيدة عطف تلازمي» 
فالعقيدة تستلزم الشريعة. 

وبناءَ علئ ما سبق: يتضح أن العلاقة بين الأصول والفروع علاقة تلازمية 
وتضمنية» أي: أنه يمكن أن يُعبر عنها كما هو في التلازم بين العقيدة والشريعة 
فيكون الأصل متضمنًا معنئ العقيدة» وهي: الأعمال الاعتقادية والعملية المتفقة 
بين شرائع الأنبياء» ولكن تكون الأصولٌ أشملّ وأوسعَ من معني العقيدة في 
مصطلحها الحالي؛ لأن بعض الأعمال داخلة فيهاء مثل: الصلاة» وغيرها. 

وأصل هذا التقرير موجود في كثير من الآيات:» منها: 

اسم د | َل مَا حرم ومُسفم عكِحتّْ 
كا بودن إخسدكا وَلَا مقدلا أَولدَكْم يِنْإِمْلَق كن رَدُفُكُمْ وَإِيَا 
ولا َب آلْتَيَمَا ل منهسا ل ل 
ا 527 بد علج فون (1)5 در رامال اتح لال 3 
يَنأنْدَّه ووو لمكيل وَالْمرَاتَ يقسي لا تكِلِث تَتاإِلَاد 


1 


في الحكم» وهي علئ مراتب: أولها وأشدها مغايرةً التباين» والثانية التلازم» والثالثة: عطف 
بعض الشيء عليه» والرابعة: عطف الشيء على الشيء؛ لاختلاف الصفتين. ينظر: «الإيمان» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص78١-57١).‏ 

(1) ينظر: المضدر نفسة: (ص؛17): 
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صد 
س2 لود لل ماس ص 


0106 20 2 2 000 52 رص 
دلوأ وَلَوْ كان ذافرى ويعهد َه أَوَهُوأ كم وص 0 يد لَعَلَحْ كذ كروت »* 


.]١156؟-١‎ ١ [الانعام:‎ 


5056 8 ده 27 0 سح ل سم سم 2 ل 5 َع هو- 
وفي قوله -تعالم-: #وقضئ ريّك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبِالولدين لِحَسَننًا ما 
خ كي 4 6 22 4غ خسن كي مي سا دي 2 كوس د دي بجع عل لخ ووم 
يبَلِعْنَ عِندَكُ الحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل طما أَفِ ولا تنمرهما وقل لَهِمًا 


702 وير 
2 رصد <ح ترس 24 ا 2124 


7 0 م ماص 2ه اعم مع سو مك ع مود واد 
فولاحكريما 60 واخفض لهما جناح الذلي من الرتحمة وقل رَبْ ارحمهما ما رياني 
21 كو سا لجع ست ىس خا ل ار ا 25 0 
صَوِيرا 9 رَجُك غلم يما في فوسك إن تَكونوأ صَيلِحِينَ ونه حكن وبيس عَفُورًا 


همه 


00 000 هخ عمج .م سطس ص م ررس ساسح 2 2 7 رس سم 
وَءَاتِ ذا الْمرَقَ حَمّه وَاَلْمِسَكينَ واب ألْسَِّلٍ ولا بِدْرَ مِذِبَا (5) إِنَّ الْمَدُوتَ 


كَانوَأ لِغْونَ ألشَيْطِينَ كن أَلشَّيْطننٌ ريو كَعُورًا 4# [الإسراء:710-7]. فهذه 
الأعمال هي من أصول الدين7١2.‏ 

أما الفروع فهي: متضمنة الشريعة» ولكن هنا علئ عكس العلاقة بين 
الأصول والعقيدة» حيث تكون الشريعة أوسع من الفروع؛ لآن الصلاة» والزكاة» 
والصيام» وأبواب الفقه الأخرئ تدخل في مسمئ ومصطلح الشريعة المعاصر, 
وهي متضمنة كل هذه الأمور سالفة الذكر. وتقسيم الدين إلئ أصل وفرع بهذا 
المعنئ متفق عليه. 

والجدول رقم )١(‏ التالي يوضح الفروق بين مصطلحي العقيدة 
والشريعة» ومصطلح الأصول والفروع, وذلك عائ النحو التالي: 


)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية »)١1059/١5(‏ ولمزيد تفصيل ينظر: «مجموع الفتاوئ) 
(1/ ومابعدها). 
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جد ول رقم )١(‏ 
أوجه الشبه بين مصطاحي العقيدة والشريعين 
ومصطاح الأصول والطروع 


الاستخدام لم يعرف(١‏ | استخدام محدث لم 
في زمن النبي مَددْدِ ولا في | يعرف في زمن يَلْدٍ ولا 


)١(‏ أما في أصله فهو شرعيء وتقدم التوضيح في مفهوم العقيدة والشريعة. 


ل جم لي سس فا هيو عَقََلِيَة وتطبيقات خاطئة 


أوجه الشبه بين 


مصطاحي العفقيدة 


والشريعي ومصطلحي 
الأصول والطروع 


إذن؛ يتضح مما سبق: 

- أن الشريعة والعقيدة مصطلحان أو لفظان يترادفان» فيكون الاعتقاد هو 
التشريع» والعقيدة هي الشريعة7١).‏ 

- أن الشريعة والعقيدة تدخلان في المسمئ العام للدين أو «الإيمان»» أو 
الهدئ» وغيرها من أسماء الدين التي سمتها الشمولية217. 

- العقيدة والشريعة تقتسمان معنيل الدين» فتأخذ الشريعة الأعمال 
الظاهرة» والعقيدة الأعمال الباطنة «الإيمان»). 

- أنَ الأصول أعجٌ وأوسمٌ من حيث موضوعّها من العقيدة. 

- أن الشريعة من حيث موضوعها أعمٌ من الفروع. 

- أن لفظّئ: «الأصول والفروع» من الألفاظ المجملة فيها حق وباطل. 

عه 3 3 3 دمع 

)١(‏ ينظر: (التلازم بين العقيدة والشريعة)» للشيخ صالح آل الشيخ» [مفرغ من شريط في موقع 


(2) ينظر: (التلازم بين العقيدة والشريعة)» د. ناصر العقل» (ص١ .)١‏ 


4 ١0 
22 مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة بدا اسه‎ 


للسسُشش 1 له 


المبحث الثالث: 
ظ ؤ الأدلج المثبتن لصحت مغهوم الأصول والفروع ؤ ظ 
بداية» تقدم معنا في المفاهيم ما يُبِيّنْ أن الأصول والفروع من 

المصطلحات العلمية التي قررها العلماءئ» ووجه هذا التقسيم أنهم استقرءوا 

النصوص من الكتاب والسّنَِّه فوجدوا نصوصًا توجب الردَّةٌ بالوقوع في الناقض 
إما بالشرك أو الكفر» ووجدوا نصوصًا أخرئ ومسائل لا توجب الردة ولا 
الخروجٌ من الإسلام مع وجود العصيان؛ واستنبطوا من ذلك أن أحكام الشرع 
تختلفء فمنها: أصولٌ مَن أخلّ بها ولم يقم بها زال عنه الإسلامٌ وخرج من 
ربقة الدين: كالاستهزاء بالدين ناقضًا يُخْرِجٍ الإنسانَ من الدين» ومنها دون 
الأصولء أي: أنها لا تخرج من الإسلام: كارتكاب الزناء وشرب الخمر برغم 
أنبما من الكبائر التي عظّم الشرعٌ شأن الوقوع فيهماء إلا أن الشرع لم يوجب 

الخروج من الملة لمن وقع فيهما. 
ومن نحي اأخري» :رجدو كذ الك هرات الطاغاف لا هن ليع ودرة 

الأصل وهو الإيمان والتوحيدء وأما إذا تحقق ووجد الإيمان والتوحيد» وهو: 

الأصل؛ فإنه وإن وقع في تقصير لا يخرج من الدين» وكذلك المنهيّات 

والواجيات: 


ووجد العلماء -أيضًا- أن مسائل التوحيد والعقيدة قد فرّق الشرع بينها 


و لي ب بج .)شير وري نّ خا ص 


وبين مسائل الشرع الأخرئ الداخلة في الأحكام العملية» فمثلًا: من ضيّع شهادة 
أن «لا إله إلا الله»» أو أنكر اليومَ الآخرء ليس كمن فرّط في شأن الزكاة أو 
الصوم؛ ولذلك جعلوا هذا التقسيجَ: الأصول يعنون بها العقيدةً والتوحيد 
والفروع يعنون بها العباداتٍ والمعاملات. 

نُمّ إِنّ العلماء وجدوا أن داخل مسائل العقيدة ومسائل الشريعة أصولٌ 
وفروع. 

فالعقيدة فيها أصول لا تقوم إلا مهاء من أخلّ بها زال عنه الإسلام» وفيها 
فروع من أخلّ بها أو أخطأ فيها لا يزول عنه الإسلام» كذلك ينطبق في الشريعة 
والأحكام العملية. فكانت الأصول هنا بمعنئ: القاعدة الكلية» والفروع ما 

ومما تقدم قد يتضح منه بالمفهوم والتضمن ما يث, يثبت صحة تقسيم الدين 
إلول أصول وفروع؛ وذلك حينما تحدثنا عن علاقة الأصول والفروع بمفهوم 
الإيمان والإسلام, والعقيدة والشريعة» ومنعًا للتكرار وزيادة الحشو أكتفي 
بالنصوص التي تث, تثبت التقسيم من جهة أن التوحيد أصل الأعمال وشرط في 
0 

# قال تعالئ: ## إن ألنَهَ لا يَحَفْر أن يُشرَكَ بو وَيَعَفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يمام‎ - ١ 


افيا ]ء 


1 م 
لقد أودى 


- قال تعالىا: 9#و| 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ااا سس وو ل 
عمَلك وَلتَكونَ مِنَ ألْنسِرِينَ #[الزمر:ه1]. 

ْ 5000000 بمفهوم الضد أن التوحيد أصل لا 
يمكن أن يقبل الدين من غيره» بل هو ضرورة يحتاج الناس إليه أكثر من ضرورة 
حاجا:ء تهم إلئ الآكل والشربء والرزق» واستمرار الحياة؛ لآن أقصئ ما يترتب 


عل فقدان الشراب والطعام موت الأبدان» في حين أن فقدان التوحيد هو موت 
للروحء واندثارٌ للأديان» والشقاء في الدنيا والآخرة217. 


لور ا ان اوقترا وال وني والكقن اليك قزل 
عل رويد والحكتب اذى دل عن قل ومن يَكَد بهد وَملسكل وكيد 
وَرُسِْو وَلْوْوِ الآ قد صَلَّصَكَلا بعِيدًا (59 إن ادن 0 م 
را روأ شم أزْدادوأ كرا لوكي مه لَمرَ لم ولا يديهم 00 
َم عَدَابًا أَلِيمًا (4150 [النساء: +5" .]١‏ 

ووجه الدلالة في هذه الآية أن الله يله بيّن أركانَ الإيمان المتمثلة بالإيمان 
بالله» والملائكة» والكتبء والرسلء واليوم الآخرء وأنها أساسٌ وأصل؛ ولذلك 
لا يغفر لِمَن كفر بها. 

6 ا ل ل الل ]| 

3 كك هَزْت طَلمَدَرأَتَممْ كَاواأ ميته (4055 [التوبة: 53]. 


)١(‏ ينظر: (مفتاح دار السعادة)» ابن القيم» (/75)» «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم»» محمد 
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ووجه الدلالة أن الإيمان بالله أصل من الأصول من أخل به زال عنه 
الإسلام» وهذه الآية بيّنت أن الاستهزاء بالدين ينقض هذا الأصلء وهو الإيمان 
بالله. 


09 7 


دوين السنة ها ورد عخ الفسكب :له أن لا طالي كا خض ا لوقاف 


َخَلَ عَلَيِْ الي َك وَعِنْدَهُ بو ججهْلِء َقَالَ: ١أيْ‏ عَم قَلّ: دلا إِلَهَ إلا اللة. كَلِمَةَ 
علج دولدووايةة ال َكَ بها ِنْدَ الو كَقَالَ أ جَهْل وَعَبْدُ الله بْنّ أبي 
أمبّة: يا أَا طَالِبه تَرْعَبُ عَنْ مل عَيْدِ المُلّلِب؟! فَلَمْ يرَالَا يُكَلَّمَانِِ حب قَالَ 
آخرّ شَيْءٍ كلْمَهُمْ به ولق اطي وني دداية: أبن أن تقول: دلا إِلَهَ 


إلا الله - فَقَالَ التي ككئلة: «لأسْتَغْقِرَنَ لك مالم أنه عنما فَبَرَلَتْ: ما كرت 
إلكئ وَالقِو اموا ا متتنهوا التقرصكية ول كاتا أزل 1 
2 لخ أتتم أ فيك دير 4005 [التوبة: »]١1‏ وَتَرَلَتْ: © إِنَاه 
تيرك 4 [القصص: +ه](1). 

فهذا الحديث دل علي أن التوحيد أصل يختلف عن غيره من أعمال الير 
الأخرئ؛ بدليل أن أبا طالب قد ناصر النبي يل ولم يخلُ في حياته من أعمال 
الب ولكنها لم تنجه من النار» بخلاف التوحيد فإنه يَجْب ما كان قبله ويكر 


الذنوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب (الإيمان)»؛ باب قصة أبي طالب (7885)» ومسلم كتاب (الإيمان)» 
بَابُ بَدْءِ الْوَخي إِلَى رَسُولٍ الله وَل (751). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ااي 


فخلاصت ما دلت عليه الأدلت: أن الدين ينقسم إلى قسمين من جهن 
الضد: 

الأول: قسم لا يدخله المغفرة؛ آنه يجين الترضيد انيع تافقنا له0١‏ 
فدل علئ أنه مسَّ أصلًا بزواله ينتقض التوحيد ويسقط الدين ويحبط العمل. 

الثاني: قسم هو أقل ودون الشرك أو الكفر لا يعد ناقضًا من نواقض 
التوحيد» قد يغفر الله فيه ويمنع الخلود في النار؛ فدل علئ أنه ليس من الأصول 
التي ينهدم معها الدين» بل هو من الفروع27). 

ع 3 36 36 رمع 


(1) لآنه قد ينقض التوحيد تواقض لا تعد شركًا: كأتكار النبوة» وجحد البعث وهي من الكفر. 
90] يظظر ادن هذا التغرير: (تصنيع لين لزن عبرل وفرع )+ واتعرير كلام شيع الإسادم اين 
تيمية وابن القيم»» عبد الله بن محمد الغليفي» (ص72١).‏ 


معلو مات 
و 


انتحص !]ددم هتقاط ناعنهء! | أمصتطو رع 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لا-ااخ حي 


0 ٠ 
0 المبحث الرايع:‎ 


ظ أقوال السلف المتقد مين والمتأخرين في تفقسيمو ظ 
ظ الدين إلى أصول وفروع ظ 


من خلال البحث وجدت أن أقوال السلف في تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع على مسلكين: 

الأول: جاء بمفهوم التقسيم من حيث المعنئ وليس من حيث الاستخدام 
المنطوق بالمصطلح المتعارف عليه؛ وهو الأصول والفروع. 

الثاني: جاء به صريحًا بمصطلح الأصول والفروع. 

ب بالمسلك الأول: وأقول: إن هذا المعنئ أو المفهوم قد عمل به 
الصحابة ذ مويه وكان من أوائل أعمالهم محاربةٌ المرتدين ومانعي الزكاة. 

جك ررس ساي عر وَيكِئه- أنه قال: حَدََنَا أَبُو 
الِيَمَانِ الْحَكَمْ 00 نافع ا شعي ص أبي حَمْرَقٌ عن الزْهْرِي» ع 
ابن ِل بي عن بن تشئرهه أذ أ تر له قال: الما موي 
تولك اق لوا ركاه لكر اه وترم ترون الكريه فقال شير عَمَرٌ فيه 
0 شو ل يزع أ فل اث عقيو 
دلا إِلَهَ إلا لله فَمَنْ فَالَهَا فَقَذْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ : 


الممحصودة” 


بج التي نه 


5 7 2 32 عي ار ِ ل 
عَلَىْ الله)؟! فَقَالَ: وَاللَهِ لَأَقَاتَنَ مَنْ فَرَّق بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاقِ فَإن الرَّكَاةَ حو 
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اا كَانُوا يُوَدونَا 0 رَسُولٍ الله 307 لََائَلنَهُمْ عَلَى 


المَالِ وَاللَّه لَو مَتَعُونِى عَنَاقَا كَانُوا 
شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بكر ذلانء؛ 


- 


0 ا 
فعرّفت أَنَهُ الحَقّ) 00 


وهذا العمل له أصل من الكتاب السنة» ومن ذلك ما جاء في حديث ابن 


ب و 
03 
3-1 


التس 2 > يا صلالله 0م سه ل لتنا 02 5 2 
عمر ؤَليكَا؛ أن رَسُولٌ الله مَك قَالَ: «أُمِرْتٌ أنْ أكَاتِلَ النّاس حََّم يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه 
ا فَعَلُوا ذَّلِكَ 

عَصَمُوا من دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَ الإشلام وَحِسَابْهُمْ عَلَئْ اللو)(1). 


و 


ه 707 كَالّ: قَالَّ كش ل الله طلِلَه: «أمءرث 1؟ 
وفي حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ طلنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَئِةِ: «أمزت أ 


0 


هه 


إِلَا الك ةا وقول إل وشت الخلا ثرا الرْكًا كا 5 


5 


2 2 5 
كَاتِلَ النَّسّ حَتَّ يَقُوُوا: لا لَه إلّا الك ذا قَالُومَاء [َوَصَلَّوَا صَلَائئاء وَاسْتَقْبَُوا 


0000 هه 


قِبْلتَنَا وَدْبَحُوا دَبيحَتَنَا]("2 فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دمَاؤّهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إلا بِحَقَهًا 
وَحِسَابِهِمْ عَلَْ اللو)7؟2. 


٠‏ 35 7 2 0 3 1 سه 
وفى رواية عند البخارى: «فذلِك المَسْلِم الذي له ذمّة الله وَْمّة رَسُولِه فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب (الزكاة)» باب وجوب الزكاةء »)١144( )١5٠0(‏ ومسلم كتاب 
(الإيمان»» بَابُ الْأَمْرِ بِقِمَالٍ اَّاسٍ حَتَّئ يَفوُوا: لا إِله إلا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الله (77). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب (الإيمان) بَابُّ: إن تَابوأ وَأَقَامُوأ الصَلْوة وَائا 0 صَكَلُوأْ بَيكَهُمَ » 
[التوبة: ه] (75): ومسلم كتاب (الإيمان»» بَابُ الْأَمْرِ بقتَالٍ النّسِ حَتَّى يَقُونُوا: ]ا إِلَه إِّا الله 
ول اوسا 

0 الذئو يع الفرسين المركيى من لفظ التخاري: 

(5:) أخرجه البخاري كتاب (الصلاة)» باب فضل استقبال القبلة (؟795). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 


تَخْفِرُوا الله فى ذمّته) (21. 
فهذا العمل يدل علئ أن في الإسلام أصولًا لا يمكن أن يتنازل عنها 
الإمام. 


أما المسلك الثاني الذي جاء صريحًا باستخدام لفظ الأصول والفروع 
فمن ذلك ما يلي: 

- فمن الصحابة: عمرو بْن عوف المُرْنِيَ257» حيث أخرج الطبراني في 
«الكبير؟ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دُحَيْم الدَمَشْقِيٌ ا 


)١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب فضل استقبال القبلة (795) كتاب «الصلاة»» بَابُ فَضْل اسْتَقَبَالٍ القبلَة 
(0041. 

(1) وهُوَّعَمْروبْن عوف بّْن رَيْدبْن مليحة. كان قديم الإسلام» يقال: إنه قدم مع الي لِدِ المدينة» 
ويقال: إن أول مشاهده الخندق» وكان أحد البكاءين الذين قَالَ الله تعالئ فيهم: تلوأ وَأَععْمْهَُ 
تقيض صن ألدّمّع 4 الآية [التوبة: 47]. سكن المدينة ومات بها في آخر خلافة مُعَاويّة كَِتتَكَا ويكن 
أبَا عَبْد اللِ. ينظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب) )١197/9(‏ (1157). 

("') إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي بن دُحيم. (ثقة). ينظر: «تاريخ الإسلام» 
.)0٠6١(‏ 

(5) عَبّْد الرَّحْمَنِ بن إِْرَاهِيمَ بن عَمْرو بن ميمون القرشيء أَبُو سَّعِيد الدمشقي المعروف بدحيمء 
ابن اليتيم» مولئ ال عَثْمّان بْن عفان» قاضي الاردن وفلسطين. خ د س ق. ينظر: (بذيب 
الكمال) (/7077/51). 

(5) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 
ويكنل أبا عبد الله. (ثقة) قال عنه أحمد بن حنبل: ثبت حافظ. ينظر: «الطبقات الكبرئ» 
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وسواء ضحت نسبة هذا القول ]لز الى وه علة اعتبان أله تسب هذه 
الأصول بعددها فيكون قولاء أم لم تصح علئ اعتبار أنه لا يصح نسبتها إلى 
النبي :355 إلا أنه هنا يقبل قوله لأمرين: 

الأول: لأنه لا نكارة فيه. 


الثاني: أنه من المتعارف عليه عند أهل العلم أنهم يذكرون الحديق 


(75485)» «تاريخ ابن معين»» رواية ابن محرز (7/ 2١78‏ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
(3547» (التاريخ الكبير) للبخاري بحواشي محمود خليل »)»١598(‏ «الثقات» للعجلي 
ركهه١).‏ 

)١(‏ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. قال أحمد بن حنبل عنه: منكر الحديث ليس بشئع. 
قال يحيئ بن معين: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديثء وفي «التقريب» قال: 
ضعيف أفرط من نسبه إلئ الكذب. ينظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (/85)» (الكامل 
في ضعفاء الرجال) »)2188-١11//1(‏ (التاريخ الكبير) للبخاري (455). (الضعفاء) لأبي 
نعيم 2١91‏ (الضعفاء والمتروكون) لابن الجوزي (2737945» «التقريب) (/0711). 

)١(‏ عبد الله بْن عَمْرو بْن عوف بن رَيْد بن ملحة المزني المدني والد كثير بن عبد الله. ذكره ابن 
حبّان في كتاب «الثقات»» وروئ له الْبُخَارِيَ في كتاب «القراءة خلف الإمام) وفي «أفعال 
العباد»» وأَبُو داود. والتَرْهِذِيء وابن مَاجَدُ. ينظر: #تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (4 55 "). 

(') أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (777)» وهو ضعيف؛ لآن في السند كثير بن عبد الله؛ كما 
اتضح في ترجمته السابقة. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لاس 


الضعيف إذا ذكر في باب الاعتضاد وليس للاعتماد؛ ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة7١2.‏ 

هذا ما نقّل من الصحابتء أما من عاماء السلف فقد تقل عنهم 
الكثير: أختنارمنها ما يلي: 

- قَالَ ابْنْ المْبَارَك صَرْزَنْهُ «ت: ١4١ها:‏ إن اله أن تكن 0 


هه 


- 
- 


اليَمُودِ وَالتُضَارَئ: ولا تَستطيع أن تخكي كلام الكتي :1ك الك حلت 


َمل الزَيغ يَطْعَئُونَ عَلَى يمينا وَعْلَمَائنَا باختلافهن» كَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعَلْمَكَ 


وس و سر عن قر 1 مه و و رمم 


0 8 تغرف وان اللي اير هُهُمْ اسْتَحْسَئُوه وَلَوْلَا اختَلافهُمْ في 
صُولِهِمْ وَعْفُودِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ وَدَِانَاتِِمْ لَمَا َنسَْا ألْفَاظَنا بذكر عاليم: 


كا ما الاختلاف فَهُوَ ينْقَسِمْ عَلَى وَجْهَيْن: 
رع لاوم 


عَدعماء اخولاف الإفراد بذ إيقان وتقهة وَصَوَاتة وهر الالعيلاف 


انكر لذ لان وه الكتاته وكقية وو التامر في و لان لك ون 
ل موق ل ا م ا ا ل 
الفْروع وَالأخكام الَتِي أْصولْهًا تزجع إِلَئ الإِجْمَاعء وَالِإئتِافٍ. 

5 © َم 


- 9 شن لوك .دس 5 الى اق فلي بين 2 اه 0 عه 1 
وَاختّلااف هو 2 وفرفه وَسخطة وَعَذْاتُ يَوّول بأهله قر الشتات 


24 


2 

2 
أنه 
2 
أن 


0 


1 


0-4 
عرلا ب 


وَالتصاعْنٍ وَالتَبَايْنِ َالعَدَاوَةِ وَاسْتِخْكَالٍ الدّم وَالمَالِ وَهُوَ اختلافٌ أَمْل الزَّب 
ع الاضول وَالِإِعَتقَادِ وَالدَيَانَةِ. 201 


)١(‏ ينظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة في «الرسالة الصفدية»» (ص7585). 
(0) «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (595) (؟/ /001). 


200 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


- قال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي «ت ١٠1ها:‏ «وهي هذه الآثار 
وهي أصولٌ الدين وفروعٌه بعد القرآن» فمن سمع شيئًا من هذه الأحاديث التي 
حض النبي مَدَددٍ على طلبها وإبلاغها وأدائها إلئ من يسمعهاء علم يقينًا أن ما 
حكنت غرد سيان وشعية: وان المبارة »عل علواف ها و2171 

- قال الإمام الطحاوي (١7اه):‏ «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ب بن ثابت الكوفي» وأبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
-رضوان الله عليهم أجمعين- وما يَعْتَقِدُونَ مِنْ أضُولٍ الدَينِء وَيَدِينُونَ به وب 
العالمين)20). 

- وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (71ه): «سألت أبي وأبا 
زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجادًا 
0 

فقوله: «أصول الدين» يدل عائئ أنه يرئ أن في الدين أصولًا وفروعًا. 
)١(‏ «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ علئ الله كك 

من التوحيد) (؟/ 5 56). 


(؟) «العقيدة الطحاوية» (ص١7).‏ شرح وتعليق الشيخ الألباني. 
(') «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)1917//1١( )751١(‏ 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة الل - ططخ 8 4 


- وقال أبو الحسين المَلَطي «ت: /الالاه): «وَإِجْمَاعَ الأمة أصل من 
أصُول الذّين» وطعنكم علئ جمّاعَة الأمة وقولكم: إِنَهُم ضلواء وَارْتَدوا بلا 
حجّة وَلَا بَينَة لا يقبل مِنْكُمء وَلَا يجوز قَبُوله في عقل وَلَا سَمُْع)(2). 

- وقال ابن بطة «ت: /181ه): «وكذلك اختلف الفقهاء من التابعين؛ 
ومن بعدهم من أئمة المسلمين في فروع الأحكام» وأجمعوا علئ أصولها»27). 

وقال الإمام البغوي «ت: 5١1دها:‏ «العلوم الشرعية قسمان: علم 
الأصول. وعلم الفروع. أما علم الأصول: فهو معرفة الله 
والصفات» وتصديق الرسلء فعلئ كل مكلف معرفته» ولا يسع فيه التقليد 
لظهور آياته» ووضوح دلائله» قال الله تعالئ : ## فَأَعَلرٌ 2 نك ل إل لَه إل 0 
5 وقال الله تعالئ: ا سَيُرِيِهِم َإينَنا فى أَلْدَفَاقِ وف أَنفسيَ حَقٌّ يتين لَهُمَ أَنَهُ 
لل # انملك 0], 

وأما علم الفروع: فهو علم الفقه» ومعرفة أحكام الدين» فينقسم إلى فرض 
عين) وفرض كفاية»ء أما فرض العين» فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم. 
فعلئ كل مكلف معرفته»...200. 


وقال موفق الدين ابن قدامة ات: ١؟5ه):‏ «وأما بالنسبة إلى إمام في فروع 


2 5 بالوحدانية» 


.07١ /١( «التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع»‎ )١( 
.)0559 /7( )595( «الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )١( 
.)510-57/89/1١( «شرح السنة» للبغوي‎ )( 


ا 00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الدين: كالطوائف الأربع» فليس بمذمومء فإن الاختلاف في الفروع رحمة. 
والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم» مثابون في اجتهادهمء واختلافهم 
وحمة واسعةة واتفاقهم حجة قاطعة)7١).‏ 

ونلحظ من النقول السابقة» أنهم يقرّرون معن الفروع علئ أنها متفرّعة من 
القاعدة الكلية أو الأصل الذي يقوم عليه الشيء» والتي كرن مدل الضياف 
وهو من معاني الفروع الصحيحة التي سبق تقريرها. 

هذا بعض من أقوال السلف في تقسيم الدين إل أصول وفروع نكتفي بها. 
ويبقئ كلام بعض العلماء المحققين ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
ما سيكون في المبحث التالي. 


201 


.)57 «لمعة الاعتقاد)» (ص:‎ )١( 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لاس 


© 0 
9 الدبحة القاس: ص 


ظ تقرير موقف شيخ الإسلام من تقسيم الدين إلى ظ 
ظ أصول وفروع ظ 


إن أهمية إدراج موقف شيخ الإسلام في هذا البحث تكمن في أن أصحاب 
الدراسات السابقة7١؟‏ الذين رأوا أن أهل السنة لهم قولان في مسألة التقسيمء 
يجعلونه علئ رأس من ينكر التقسيمء وبتحرير قوله في هذه المسألة تتضح 
حقيقة الأقوال فيها. 

وخلاصي تلك الد راسات أن لأهل السنن قولين: 

القول الأول: يرئ أن مسائل الدين تنقسم إل أصول وفروعء ونسبوه إلى 
الجمهور. وعمدتهم الإجماع؛ حيث توصلوا ال نصوص للسلف؟ كأمثال: 
الشافعي» وأبي زرعة» وعثمان الدارميّ» وابن بطةً تفيد بوجود هذا التقسيم. 


القول الثاني: ينكر التقسيم ونسبوه إلى ابن تيمية» وابن حزم257. ورجح 


(1) راجع (ص 4-7). 
(؟) وأرئ أن ابن حزم يَدْنْهُ يختلف عن ابن تيمية» وعن أهل السنة في هذه المسألة؛ بسبب إلغائه 
القياس» وأخذه بالفلسفة في الأصول. يقول عنه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: 
«والعجب كل العجب منه؛ أنه كان ظاهريًا حائرًا في الفروع, لا يقول بشيء من القياس؛ لا 
الجلي ولا غيره» وهذا الذي وضعه عند العلماء» وأدخل عليه خطأ كبيرًا في نظره وتصرفه» 


ا 2005 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


أكثرهم بعد مناقشة الادلة أن تقسيم الدين لا مانع منه. 
أما موقف ابن تيميت من هذه المسألت: فيمكن إجماله بما جمعه 
أحد الباحثين على نحو المواقف التاليي: 


الموقف الأول: أنه يستخدم مصطلح أو كلمات الأصول والفروع في ثنايا 
كلامه7١)2,‏ 

الموقف الثاني: أنه يحكي مذاهب الناس في ضوابط التفريق2"7. 

الموقف الثالث: أنه يختار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول 
والفروعء مع اختلاف في كلامه. فتارة: جعل المسائل الجليلة هي الأصول سواء 
أكانت عملية أم علمية27. وتارة: جعل «الأصل»: الأعمال القلبيّة «الإيمانَ» أو 
الخبريّة» والأعمال الظاهرة أو العملية هي «الفروع)47). 


وكان مع هذا من أشد الناس تأويلًا في باب الأصولء وآيات الصفات» وأحاديث الصفات؛ 
لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق... ففسد بذلك حاله في باب الصفات». .)١117 /١117(‏ 
قلت: ومع هذا كله فإنه قد وافق أهل السنة في أبواب أخرئ كثيرة منها مسألة الإيمان وتعريفه» 
ينظر: «الأصول والفروع» لابن حزمء (ص8١١-5١١).‏ 

)١95 /١9( ينظر علئ سبيل المثال: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(") ينظر علئ سبيل المثال: «مجموع الفتاوئ» )١17 5 /١9(‏ 

(”) ينظر علئ سبيل المثال: «مجموع الفتاوئ» (017-07/5)» وسيأت معنا في ضابط رقم (5) 
(ص١7/1-١71).‏ 

.)5١8/19( )77286 /1١1( ,)768 /٠١( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )4( 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة لاس 

الموقف الرابع: حكاية إنكار التقسيم عن بعض العلماء7١).‏ 

الموقف الخامس: إنكار نسبة هذا التقسيم إلى الشرعء ومنها قوله: «ولم 
يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع 119 

- تحرير موقف ابن تيميي من التقسيم: 

لاشك أن السبيل الأسلم في معرفة دلالة المتكلم -وخاصة إذا كان ظاهره 
الاختلاف. وكان متفرقًا ومتنوعًا- يكمن في اتباع الخطوات التالية: 

- جمع كلامه المتفرق. 

- ربط المعنئئ والمراد بالسياق. 

- استصحاب الآصول والقواعد العامة التي اعتمد عليها في بناء أفكاره 
وأقواله وآرائه(؟»). 

- التأني والتأمل في الحكمء وعدم الاستعجال. 

ولو نظرنا إلئ ما تقدم في المواقف الخمسة لشيخ الإسلام من مسألة 
التقسيم التي ذكرها الدكتور سعد؛ لوجدنا أن المواقف الثلاثة الآولئ لا تدل على 
)١(‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) .)5١8-5١ 5 /١9(‏ 
(") ينظر: «مجموع الفتاوئ) .)١1195-١1(‏ 
(") ينظر: «الأصول والفروع حقيقتها...»» للدكتور/ سعد بن ناصر الشثري» (ص79١-58١).‏ 


(؟) ينظر: مقال بعنوان: «تحرير رأي ابن تيمية في انقسام الدين إل أصول وفروع»» لسلطان 
العميري في موقع ملتقئ أهل الحديث. 
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أنه يرفض هذا التقسيم» بل بعضها تدل علئ أنه مقر بهاء والدليل باختصار ما يلي: 

- أنه استخدم لفظ التقسيم في تضاعيف كلامه7١2.‏ 

- أنه يختار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول والفروع. 

- لا يعني اختيارٌ شيخ الإسلام أكثرٌ من رأيء أنه اختلف في بعضهاء بل 
هو اختلافٌ تنوّع؛ كما أن أكثرها تقسيماتٌ بديلة صحيحة وجائزةٌ لا ينازعه 
فيها مَن تأملها. 

- أن إنكار شيخ الإسلام تقسيمّ الدين إل أصول وفروع هو: في مقابل 
تقسيم أهل الكلام, أي هو: في تضاعيف رده وإنكاره تقسيمًا لا يصح ولا 
يستقيم. فكون ابن تيمية يرفض تقسيمًا لا يلزم معه أنه لا يقر بأصل التقسيم؛ 
كما أنه حينما أنكر الضرورات الخمس التي ذكرها الأصوليون7" لا يلزم معه 
أنه يرفض أن في الدين ضرورات. 

إذن؛ فالأمر: مجرد نقاش فكرةٍ أو خطأ يُطرح له بديل. ومما يؤكد ذلك: 
أن أحد النصوص التي استشهد به الباحثون في أن ابن تيمية أنكر التقسيم» ونفئ 
نسبته إل أهل السنة» نجد أن في السياق نفسه في بدايته يقرر قاعدة» حيث يقول: 
)١(‏ وهذه النصوص نقلها أكثر من حرر هذه المسألة» وينظر في: «مجموع فتاوئ ابن تيمية» 

ال ل ا ال ل ا ا ا 06 


)١(‏ ينظر: كلام ابن تيمية في "المجموع» /١١(‏ 57 7)» وينظر: «القواعد الأصولية عند ابن تيمية» 
.)6٠١ /1(‏ 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل ططخ 7 4 
ونح نذكرٌ «قاعدةً جامعة» في هذا الباب لسائر الأمّة 


فنقولٌ: لابدٌّ أن يكون مع الإنسان أصولٌ كلَيّهُ ترد إليها الجزئيّاتٌ ليتكلّم 
بعلم وَعَذْلِ ثم يَمْرِفٌ الجُزْتِيّاتِ كف وَقَعَتْ ؟ وَإلا فَيبقّى في كَذِب وَجَهْل في 
اينات وجل وَطْلْم في اكات يَلَُ اد عَظِم. فقولُ: إن لاس د 
تكلّمُوا في تَضويب المُجْتَهدِينَ وَتَحْطِتِهِم وَتَاِيهم» وَعَدَم نيهم في 
مشافل المدوع وَالأَصُولِء وتخرة تذكة أصولا جايعة تافعة ...6 (1). 


ثم ذكر الأقوال حتئ تل قال(" ): «وَالقَوْلُ مسا ا لسن 


العنبَرِيٌ نّ هَذَا معناه: أَنَدُ كَانَ لا + * ل 1 ف 


ن الناس قد 


سسا 


32 


الأختول ول في الاروع بو انكر نهو العا ِمْيْنِ من أَهْل الكلام ري 


ميق اللو هذا اقول 


2421 َ. 206 اس 1 24 و 001 بع َه م 012 ا 
وَأَمّا غير هَؤَلاءِ فيقول: هذا قول السَلفب وائمة الفتوّئل؛ كابى حخزيفة» 


وَالشَافِعِتَ» وَالتُوْرِيٌ ودَاوَدَ بْنِ عَلِيٌ» وَغَيّرهم: يون مُجْتَهِدًا مُحْطِئًا في 
المَسَائِل الأَصُولِيةه وَكَا في الفُرُوعيّة("؛ كَمَا ذَكْرَ ذَلِكَ عَنْهُم ابن حَرْم وَغَيرة؛ 


.)54 5 /0( و(منهاج السنة النبوية»‎ ))7١75 /١9( «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
.)١575 من هنا استشهد الشيخ الدكتور سعد الشثري -وفقه الله- ينظر: (ص‎ )١( 
مسألة الاجتهاد في الأصول علئ ثلاثة أقوال:‎ )”( 

قول بالمنع من الاجتهاد. 

وقول بالوجوبء وهو: قول المتكلمين. 

وقول: بالجواز. قاله ابن تيمية وابن حزم وغيرهما. 


ا 20 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


5 
3 
ع بنيز 0 


35 كان الو ضيه وَالشَافِعِيُ ننه سساو نيلك هل الأَهْوَاء إلا 
الحَطَابِيَةَ وَيُصَحَحُونَ الصَّلاةَ حَلْمَهُمْ. لكا انبل دنه ع المشيوينء 
لاا نقيت تاوزن كذ شر الترن القة وك عق المكائة واللاعية 1 
بإِخْسّانء وَأَئِمَةِ الدّين: أَنَّهُمْ لا يُكَفْرُونَ وَل يُفَسّقَُونَ» وَلَا يُوَنْمُونَ أَحدًا مِن 
المُجْتَهِدِينَ المُحَطِئِينَ لا في مَسْأَلَةِ عَمَلِيَةِ وَلَا عِلْوِية. 

قَانُوا: وَالمَمقَ َ بَيْنَ مسَائِلٍ الفُرُوع وَالأْصُولٍ نما هُوَ مِنْ أَفْوَالٍ أَمْل البدّع 


من أل الكَلام» وَالمُعرِكَق وَالجَهوئّ» وَمَنْ سَلَكَ سرهم وَالتقل هَذَا الَو 
م وَام تكَلَمُوا بِدَلِكَ فِي أَصُول الفقْه وَلمْ َعْرقُوا حَقِيقَة هَ هَذًا القولٍ وَلَا غَوْرَهُ. 
قَالواة وَالف ف التي شال الأخون والزر. 116لا يقد ني 
رترت ا ورت رار ل راسي اساي الضتني 
اكه رو بارزلة > قلا فَإِنَّ المُمرّقِينَ بَيْنَ ما جَعَلُوهُ مَسَايلَ أُصُولٍ وَمَسَايلَ 
»أو 


- 
2 للد 
2 || 


فرُع ل يَُرقُوا َيْنَهُمَا بِفَرْقِ صَحِيح يُمَيْرْ ين التوْعَيْنِ َلْ ذَكَرُوا تََانَه فْرُوقٍ» 
0 بعَدَ كله بَاطل 437 


والراجح هو القول الوسط الذي قال بالجواز. ينظر لمزيد تفصيل: «التفريق بين الأصول 
والفروع»» للدكتور: سعد الشثري. .)757-17١9/5”(‏ وينظر: «الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية»» (القسم الثاني: تأليف: وهبة الزحيلي) (ص .)30١-١98‏ 

.)5/8 /0( و(منهاج السنة النبوية»‎ :)7٠1/ /١4( «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة لل سخ 

- أن ابن تيمية يقر بأصول كلية يرد إليها الجزئياث» بل إنه: بدأ كلامه في 
هذه المسألة بذلك» ثم ذكر وحكيئ كلام المتكلمين» وما ترب عل تقسيمهم 
من تكفير وأحكام خاطتة؛ فإذن هذا نص من كلام ابن تيمية يثبت بقيت ذلك هن 
سياق كلامه نفسه الذي نفئ فيه التقسيمء أي: ربطنا كلامه بالسياق» وهذه خطوة 
منهجية في معرفة الدلالة للمتكلم كما تقدم الإشارة إليها. 

- أن النص الذي حكاه عن أهل السنة في إنكار هذا التقسيم مرتبط 
بالمعن غير المنضبط الذي قرره المتكلمون» ويدل عليه قوله: «قَإِنَ المُمَرّقِينَ 
5 داتعا اول ودر له انها دار ايدان عليه اموه ابن قيمية لا 
يرتبط بأصل التقسيمء وإنما بالمسائل التي جعلوهاء وأدخلوها من أصول 
الدين» فهو يرفض تقسيمًا غير مستساغء ويناقشه مُنكرًا له» فلا يحمل مراده على 

وهذه الأصول بتصرها بيعتيااضج الوإسلار ل موضع. اخ «بأصول 
فلسفية»)؛ حيث يقول: -١‏ َنَى إن من لَه ماده سين متََلَمَةٍ المُشلِِينَ -كَابْنٍ 
الخَطيب وَغَيْروِ- يَكَلْمُونَ في ا الفقه ه الذي هُوَ عِلَجٌ إِسْلَامِيٌّ مَحْض ؛ 
قِ يبون عَلَ يَلْكَ الصو صُولٍ المَلْسَفِيّة)(١2»‏ فهنا كلامه يفرق بين أصول إسلامية 
يقر بها وأصول فلسفية باطلة. 


- ويؤكد ذلك ما قاله يَدْنْهُ في موضع آخر: «الرأي المحدث في الأصول 


.)865/5( المصدر السابق‎ )١( 


ا 200 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وهو: الكلام المحدث. وفي الفروع وهو: الرأي المحدث في الفقه» والتعبّد 
المخدّثه والسياسة الببحعدنة) 17 

فمن هذا الكلام يتضح مراد الشيخ من إنكار التقسيم وهو: التقسيم 
المحدّثء وهذا ما فهمه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز يَكْاْهُ في شرحه كلامه 
هذاء حيث قال: «ويبين هذا البحث للمؤلف يَرْانْةُ أن مقصوده من هذه الرسالة 
بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو: طريق الكتاب والسنة» وأن الواجب 
علئ الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة الرسول يلد في العقائد» وفي 
أسماء الله وصفاته» وفي توحيده والإخلااص له وفي امتثال الأوامر وترك 
النواهي» وأن لا يخرجوا علئ هذا إلئ شيء آخر... إلخ2)270. 

فقول الشيخ: «الاستقامة في الفروع والآأصول». أي: السير علئ منهج 
مستقيم فيهما... ولا يفيد أنه: ينكرهما علئ الإطلاق» بل يشير إل ضرورة 
إيجاد تفصيل في الأمر. 

- أن هناك فرقًا بين تقسيم ابن تيمية والأصوليين المتكلمين» وهو: أن شيخ 
الإسلام أولا: ينقدهم في ذلك ولا يرتب على تقسيمه أحكامًا مثلهم7"» وثانيًا: 
ينادي بتقسيم بديل له بمنهج يوافق الأدلة الشرعية» حيث يقول شيخ الإسلام: 


00 المصدر السابق» (ص58). 
() ينظر: منهاج السنة» (5/ 58)» و«المجموع): /١9(‏ 5094-171). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 

َل هسه د : 0 و 2 - يم رس 

«قَمَنْ بت الكَلَامَ في العِلْم: الأصُولٍ وَالفرُوع عَلَىْ الكِتّاب وَالسّنَة وَالآنَار 
المَأَنُوةٍ عَن السَّابِقِينَ فَقْدٌ أَضاتَ طَرِيقَ ادق وَكَذَلِكٌ مَنْ بَنَ الإِرَادَةَ وَالعِبَادَةَ 
وَالعَمَلَ وَالسَّمَاعَ المُتَعلَق بأُصُولٍ الأَعْمَالٍ وَفُرُوعِهًا من الأَحْوَالٍ قلي وَالأَعْمَالٍ 
البَدَِيّه عَلَى الإيمَانِ ولس وَالهَدي الَذِي كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَدَ يك وَآَضْحَابْكُ قَقَد 
أَصَابَ طَرِيقَ ادق وَهَذِهِ طَرِيقٌ أَِمّةِ الهُدَى. تَجِدٌ الإمَامَ ةة 21 اضون 

لسن قَالَّ: هى التَّمَسَّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْه َضْحَابُ رَسُولٍ الله وك (01). 

وفي موضع آخرء يضع تقسيمًا آخر حسب ما أنتجه الواقع» ويبين أن الأصول 

وهذا التقسيم الذي ذحره هو على ثلاثن أقسام. 

الأول: «الشرع المُنزّل)ء وتدخل فيه الأصول والفروع. 

الثاني: الشرع المُؤْوّل -محل الاجتهاد-. 

القالك: الشرع الكيدن. 

حيث يقول: اوصار لفظ الشَّرْعَ غَيْرَ مُطَابِقٍ له لِمُسَمَّاهُ الأَضْلِيَ؛ بَل لَفْظ 
الشَّرعَ في هذه الأَرْمِئة تان فسا م: 

أَحَدُهَا: الشَّرْعٌ المُترّلُ وَهْوَّ: الكِتَابُ وَالسُنَهُه وَاتبَاعْهُ وَاجِبٌّه مَنْ خَوَجَ 


و 
ا 


عَنْدُ وَجَبَ قَُلْفُْ م فيه اول الدينٍ و و الَمَرَاى وَوَلَاةٍ 


رج له 


000 «المجموع) مل 


يي مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
المَالِء َحُكم الحُكَام؛ وَمَشْيَحَة الشيوخ, وَغَيْرٌ ذَلِكَ؛ٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِن الأَوَّلِينَ 


وى شاه 


والآخرين خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ. 


والثاني: السْرْعٌ الكورله فخي قراو الترَاع والختهاد 14 الاق من 


أخد فعا يَسُوعٌ فيه الاجتَهَادُ أَقرّ لولم َب َل بجميع الخَلق رافق ل 
بحجَّة أ مَرَدَ لَّهَا مِن الكِتّاب وَالْسْنَةِ. 


وَالثَالِتُ: الشَّرْعٌ المُبَدّلُء مثل مَا ب بت من شَهاداتٍ الزورء أز يحْكَمْ فيه 


بالجَهل وَالظْلْم بير العَذلٍ وَالحَقّ حُكْما بير ما أنْرَلَ ا للك أَوْ يُؤْمَرُ فيه بإقرَارٍ 
َاطيل؛ لإِضَاعَةٍ حَقٌّ... إلخ(21). 


وبهذا يتقرر أن ابن تيمية يَدََنْةُ يقر بأصل التقسيمء وما نقل عنه أنه يرفض 
التقسيم, فإنه متوجه إلئ رفض التقسيم الأصولي الكلامي للقطع والظنء وفي 
مسألة تحديد الضابط. فناقش المسألة وأثبت أن الفروع ليست من الظنيات 
بإطلاق» بل كثير منها قطعي الدلالة والثبوت» وهي داخلة في مسمئ الشرع. 
وكما بِيّن أن مسائل الاجتهاد تكون ظنية77)» وتكون قطعية؛ فرّب دليل خفي 
يكون قطعيًا. 


)١(‏ «المجموع» (5؟/ 95-6؟). 

(؟) وهو هنا: يرد علئ أبي المعالي الجويني وغيره الذين قسموا المسائل إلئ قسمين: قطعية 
ومجتهد فيها. ينظر: «التلخيص» العو (/87))» وينظر: «معالم ضوابط الاجتهاد عند 
شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ للدكتور: علاء الدين حسين رحال» (ص5 77). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لل 

فالقطعيات لا تكون فقط في أصول الدين» وإنما تكون -أيضًا- في 
الفروع7١2»‏ والمتكلمون يعذرون المجتهد في الفروع» وهذا يلزمهم أن يعذروا 
المخطئ في مسائل الأصول؛ لعدم الفرق» بمعنئ أن من مسائل الفروع ما يكون 
أدلتها قطعية الدلالة والثبوت» ومع ذلك يعذرون المخطيع فيها0). 

وهذا التقرير منه يوافق التعريف المختار لالأصول والفروع -الذي سبق في 
بداية هذا البحث- الموافق لمفهوم الإيمان والإسلام27). 

ولا أرئ أن أتوسع أكثر من ذلك بتكرار ما تقدم» وما ناقشه ونقله 
الباحثون من قبلي؛ إذ يكفي الاختصار بما يفيد أهداف البحث في تحديد ضابط 
التقسيم -كما سيأتي في المبحث القادم-. 


2011 


)١(‏ ينظر: «معالم ضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية»» للدكتور: علاء الدين حسين 
رحال» (ص: 0-177 0 

.)١711//7( ينظر: (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه»»‎ )١( 

(9) راجع (ص9١-١5).‏ 


معلو مات 


تللولاتصط !]دده هتقاط نكا أمصتطوا رع 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ل-سخ يي 
ل ا ا 2 
٠ ©‏ 


5 السبعك الساسين: 0 
تحرير الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع, 


ظ ظ وبيان تطبيقاته الخاطئن ظ ظ 


اختلف العلماء في تحرير الضابط في تقسيم الدين إلئ أصول وفروع علئ 
أقوال» وأكثر من ناقش هذه المسألة هو: شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان النقاش 
-عمومًا من شيخ الإسلام أو غيره- دائرًا حول مسائل» من أهمها: 

١‏ - مسألة الضابط في معرفته. 

-١‏ أصل هذا التقسيم ومنشؤه. 

*- الأحكام المترتبة علئ هذا التقسيم: احيث رثّبوا أمورًا عليهاء منها: 

أن يكون المصيب فيها واحدًا. 

أن الظن فيها والتقليد غير معتبر. 

أن العاجز عن معرفة الحق في هذه المسائل غير معذور. 

أن المخطئ فيها آثم70١2.‏ 

وأرى أن مما يثري البحث من جانبه العقدي التطريق بين أمور» منها: 


أؤلا: التفريق بين التقسيم المستقيمء والتقسيم غير المستقيم. 


)١(‏ «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للعروسي, (ص758). 


ا 00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وثانيًا: التفريق بين المعاني الاصطلاحية للفظة «الأصلية»؛ كما سبق في 
التعريفات» فقد يراد مها: علم أصول الفقه؛ إذ قد يراد بها القواعد الكلية في الدين 
بإطلاق» سواء أكانت في العقائد. أم في الفقه. أم في غيرها. 

وثالثًا: التفريق بين علماء الكلام وعلماء أهل السنة والجماعة» إذ هناك 
فرق بين الطرفين في المنهج والاستدلال7١»‏ فعلم الكلام يختلف عن العقيدة 
الإسلامية الصحيحة في المصدرء والمنهج» وفي الأثر في النفس» وطريقة 
الاستدلال والأسلوب227؛ لأنه حتمًا سيتبع ذلك الاختلاف: اختلافٌ آخر يقع 


)١(‏ والمسائل التي اختلف فيها المتكلمون عن أهل السنة هي باختصار: أ- مسألة أول واجب 
على المكلف. ب- تقديم العقل علئ النقل. ج- مسألة التوحيد. د- مسألة الإيمان. ه- 
مسائل أسماء الله وصفاته. و- مسألة كلام الله. ز- مسائل القدر. ح- مسائل النبوة. ط- عدم 
الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد. ولمزيد من التفصيلات وللمقارنة ينظر: (موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضًا ونقدًا) ,223١0-571١/١(‏ (حديث الآحاد وحجيته في 
تأصيل الاعتقاد)» للدكتور/ عبد الله بن ناصر السرحاني» (7/ 88١‏ وما بعدها). وفي منهج أهل 
السنة والجماعة ينظر: (منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة» إلى نهاية القرن الثالث)» 
تأليف الدكتور. ناصر بن يحي الحنيني (1/ 717/1-1/0): و(7/ 7177 وما بعدها). ومن الدراسات 
التي قارنت بين منهج السلف ومنهج المتكلمين وعن علاقة وأثر ذلك في الفقه وأصوله: (مسائل 
أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه: عرض ونقد علئ ضوء الكتاب والسنة)» تأليف: د. 
خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله. و(القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين 
وبعض الأصوليين وأثره في قبول الأحاديث أو ردها)» تأليف: أميرة بنت علي بن عبد الله 
الصاعدي. و(المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين»» للعروسيء (منهج السلف 
والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة)»» تأليف: جابر إدريس علي أمير» 
و(المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه)» عبد المحسن الصاعدي. 

.)07 ينظر: (العقيدة في الله)» أ.د: عمر الأشقر» (ص9-‎ )١( 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة طق هل وه 
في تقسيم الدين» أي: في ماهية الأصولء وماهية الفروعء ثم في حقيقة التلازم 
بينهماء وهذا هو الواقع؛ إذ يمكن تلخيص موقف المتكلمين من الآدلة» ثم 
تقسيمه «الكتاب والسنة» إلى ثلاثة مواقف: 

الأول: يحتج بالأدلة النقلية» ويرئ أنها مفيدة للعلم» وهذا كان قديمًا 
ويمثله: أبو الحسن الأشعريء ومن تبعه من الأشاعرة17). 

والثاني: يرئ عدم الاحتجاج بالآدلة اللفظية «الآدلة الظنية» في أصول 


الدين؛ كما قرر ذلك الرازي 7" ومن تبعه مثل: الإيجي, والتفتازاني» والجرجاني 


الثالث -وهو الأكثر-: يرئ أن الاحتجاج في أصول الدين في المتواتر من 
الأدلة» ويضع شروطًا منها: عدم المعارض العقليء وألا تكون الأدلة اللفظية 
متوقفة عل ثبوت المسألة المعينة المبحوث عنها(؟». كل هذه الأمور في نظري 
لابدٌ من تصورها قبل الكلام عن الضابط في التقسيم. 

وبعد هذه المقدمة ننتقل إلا تحرير الضابط. وتطبيقاته الخاطعة. 


.)185-١8٠١ص( ينظر إل كتاب (الإبانة عن أصول الديانة)» لللأشعري»‎ )١( 

.)719 /7( ينظر: (معالم أصول الدين)؛ (ص76)» و(المحصول في علم الأصول». للرازي‎ )١( 

(*) ينظر للاستزاده في هذه المسألة: (الأصول التي بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات)» 
الدكتور عبد القادر صوفي .)1177-١7٠ /١(‏ 

(؟) ينظر: (أصول الدين)» البغدادي» (ص”7”. ص2738)» وينظر: (مسائل أصول الدين المبحوثة 
في علم أصول الفقه- عرض ونقد علئ ضوء الكتاب والسنة)» (7/ 07468. 


200 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وتطبيقاته الخاطكي 
لكى نتعرف علا التقسيمات الخاطئة أو التطبيقات الخاطئة لابد من 

تحرير الضابط في تقسيم الدين إلئ أصول وفروع؛ لآن الضابط لا يمكن أن يقال 

دون تفصيل» فهى مسألة مجملة فيها احتمالات. 
فبمعرفة الضابط الصحيح.» وتحريره يتضح التقسيم الباطل. 
فأقول -مستعينًا بالله-: إن من خلال بحث الأقوال في ذلك أستطيع 

تصورها على النحو التالي: 

-١‏ تقسيم الأصول إلى علميتّ (اعتقادينٌ)» والفروع إلى عمايي. 
وهذا التقسيم يجعل الأصول: متعلقة بالاعتقاد. والفروع متعلقة 

بالأعمال» يقول التفتازاني: «الأحكام المنسوبة إلى الشرع منها ما يتعلق بالعمل» 

ولسية قرغية: وغهلية: ومنيا:” ما يتعلق بالاعقاد: وتسيا:: أضلية 

واعتقادية)(١2.‏ وهذا التقسيم فيه تفصيل: 

و 
فإن أريد به منهج المتكلمين» وما قرروه من الآأصول في بعض العقليات 

والمصطلحات» وجعلوها قواطع عقلية من أصول الدين» كالحد. والجهة. 

والجسمء والجوهر» والعرّض» وغيرها من الألفاظ المجملة» ثم رتبوا عليها 


)١(‏ (شرح المقاصد). »2739/١(‏ وينظر: بحث بعنوان: (مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد) 
إعداد الدكتور: شريف (الشيخ صالح) أحمد الخطيب» (ص 9) (من موقع صيد الفوائد). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لل سخ 


نفي الصفات وغيرها من الأخطاء7١2,‏ فهذا تقسيمٌ باطل؛ لأن الأصول عندهم: 
هي موضوع علم الكلام» والفروع: هي موضوع علم الفقه» فهذا المعنئ غير 
صحيح ولم يثبت لا بدليل» ولا عن أحد من علماء السلف. وهو غير مستقيم لا 
يمكن ضبطه؛ لأنهم جعلوا بعض المسائل العملية التي يكفر بها تاركها 
كالصلاة من الفروع. وهو أساس المشكلة التي لا نسلم بها. 

وأما إن كان يُراد بالأصول: أركان أو مسائل الاعتقاد التي لا تتعلق بكيفية 
العمل» وأن الفروع هي التي تتعلق بكيفية العمل من جانب جهة أن الفروع لا 
تقبل» ولا تصح إلا إذا كان الأصل صحيحًاء فهذا بلا شك يصح ويستقيو77 

؟"- التقسيم بضابط: الاتماق في أصول عامت2 والاختالاف في 
التْصيلات مع المخالف: 


وهذا الضابط تتفق عليه كل طائفة» ار حيي مره العامة؟؛ 


)1865-7٠ص( ينظر: كتاب (الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)» للجويني»‎ )١( 
7 و(7/‎ .)١59/١( وغيرهاء وينظر: (الأربعين في أصول الدين»» للإمام فخر الدين الرازي‎ 
وما بعدها)» وينظر: (أصول الدين) للغزنوي (ص76) وما بعدهاء وينظر: (الغنية في أصول‎ 
الدين)» لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمدء (ص 5 2) وما بعدها.‎ 

(0) ينظر: (لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية)» لشمس الدينء السفاريني الحنبلي /١(‏ 5)» وينظر: (عقيدة التوحيدء وبيان ما 
يضادها أو يناقضها من الشرك الأكبر ادر والتعطيل والبدع وغير ذلك)» لمعالي الدكتور: 
صالح بن فوزان الفوزان» (صا-5). 


د مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
فالمعتزلة: لهم أصولهه1(7١2»‏ والمتكلمون عمومًا لهم أصولهمء والشيعة لهم 
أصولهمء وهكذا. وأعني من هذا الكلام في الجملة: أن ما يتفق عليه هو من 
الأصولء وما لم يتفق عليه فهو من الفروع» أي: يمكن أن يُقال عنها: أصول 
عامة متفق عليها تشترك فيهاء وتندمج فيها العقيدة والشريعة» وتفصيلات تمثل 
فروعا -وإن كانت تلك الفروع من العقيدة» أو من الشريعة-. 

هذا القصد. وإلا قد سبق بيان أن الفروع في المعنئ الصحيح هي المتعلقة 
بالأحكام العملية -الشريعة أو الإسلام-. 

وبالمثال يتضح المقالء فمثلًا: أهل السنة الجماعة متفقون على أصول 
عامة منها: أن «الأصل في الغيبيات الإثبات» والأصل في صفات الله الإثبات» 
وعدم تأويل الآيات والأحاديث فيهاء أي: من غير تكييف. ولا تمثيل» ولا 
تعطيلء ولا تأويل» والأصل في الإيمان هو: القول والعمل» وأنه يزيد بالطاعة» 
وينقص في المعصية» والأصل في مسائل القدر: إثبات القدر علئ المراتب التي 
جاءت في الآدلة من القرآن والسنة» وأن الله خالق كل شيء بقدرء وأنه خالق 
للأفعال» الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد يكب الإيمان بشفاعة النبي 355 
والأنبياء» والملائكة والصالحين لمن وكين وأذن في شفاعتهم., الإيمان برؤية 
المؤمنين لربهم في الجنة» وأنه يجوز المسح علئ الخفين» وغيرها من الأصول؛ 


23١١ ينظر من كتب المعتزلة: (شرح الأصول الخمسة)» للقاضي عبد الجبار» (ص91»‎ )١( 
.))ه0١‎ 55525١ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة الع 8 
فالمخالف لهذه الأصول في الجملة لا يعد من أهل السنة. 

أما التفصيلات والمسائل المتفرعة إذا خالف فيهاء وخاصة إذا كانت 
مندرجة في أبواب الإيمان. أو العقيدة فننظر: هل هذا المخالف يقرر الأصول 
العامة التي ذكرناها أم لا؟ فإذا سلّم مهاء ننظر إلئ تلك المسألة التي خالف فيها: 
هل السلف متفقون عليها أم فيها أقوال؟ وما دليله؟ وهل هو معتبر أم لا؟ 

فالأمر يختلف بحسب المسألة» فمثلا: في مسألة خلو الله من العرش» من 
قال به من السلف يُسلَّم بالأصل العام: أن الله مستو علئ عرشه بما يليق بجلاله: 
ويثبت نزول الله» لكن خالف في قوله هذا في مسألة الخلو من العرشء» فهو 
يخطئ في هذه المسألة» ولا تكون هذه المسألة من الأصول التى يكفر بهاء وإنما 
يكون مجتهدًاء وخاصة إذا كان ممن عرف بالعله7١).‏ 

النتيجت: أن الخلاف بين السلف لا يكون في الأصول العامة؛ لأنهم 
بعيدون عن المقدمات الكلامية» والأصول الفلسفية. 

ومثل ذلك وارد فى مسائل أخرئ مدرجة فى أبواب الفقه. منها: المسح 
عل الخفين» حيث الجميع يرود المسح. لكنخ الخلااف 2 مسائل متفرعة» 
مثل: مدة المسح. وزمن بدايته» وكذلك السفر» إد الجميع يروك ويقرون 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق (7/ 0795 وينظر: (شرح العقيدة الطحاوية)» للشيخ صالح آل الشيخ 


(؟/58طا)ء وينظر: (الملل والنحل)» للشهرستاني /١١‏ ٠ة)ء‏ ولكن الشهرستاني جعل 
الضابط ما يتفق عليه. 


,و 2-35 لجسل مفهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
بالقصرء لكن تتفرع منها مسائل يقع فيها خلاف. مثل: سفر المعصية» وهل 
يجوز فيه القصر أم لا؟ وفي مدة القصرء وزمن بدثه ونهايته» وهكذا. 

وهذا الضابط لا يسلم من الاعتراض؛ لأنه غير مكتمل الأركان والآرا 
وقد تختلف فيه باختلاف المستدلين في معرفة الأصول والفروع. والله أعلم. 

؟- التقسيم بحسب المعقول والمظنئون (الدليل العقلي أصل» 
والد ليل النقلي فرع). 

ومعنول ذلك أن ما ثبت بالعقل: كإثبات وجود الله ومسائل الصفات» 
وإثبات النبوة وغيرها فهو من الأصولء وما ثبت ثبت بالشرع أو بالدليل النقلي فهو 
من الفروع» وهذه طريقة بعض المتكلمين(223» يتأولون نصوص الكتاب والسنة 
وَفْق ذلك الأصل العقلي عنده.77 

وأصل هذه الطريقة أخهم قالوا بظنية الأدلة النقلية؛ لآن العقل -بزعمهم- 
أصل في ثبوت النقل» والنقل تابع وفرع له» وشبهتم في ذلك: أن الآدلة تتوقف 
عل مقدمات عشرة كلها ظنية» هى 
)١(‏ ينظر: (تقريب الوصول لعلم الأصول) .)١١١(‏ 
(؟) ينظر: (درء التعارض) 22١47 /١(‏ وينظر: (الصواعق المرسلة)» لابن القيم (5/ ١577‏ وما 

بعدها)» وينظر: (موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة) .)71/578٠١ /١(‏ 


وينظر: (الملل والنحل) »)5٠ /١(‏ وينظر: (مشروعية الاجتهاد في فروع العقيدة)» (ص5)» 
وينظر: (الأصول والفروع)» للشثري» (ص”67١),‏ و(ص8ه١-5؟15١).‏ 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل ططق 41١‏ 


معرفة اللغة ونقلتها» ونقل النحو والتصريف. عدم المجاز وعدم النقل» 
وعدم التقديم والتأخيرة وعدم التخصيصء وعدم النسخ» وعدم المعارض 
العقلي» وعدم المعارقن النقلي17؟. 

والجواب عن هذا الزعم: أنه يستحيل تحقق هذه المقدمات مجتمعة, 
فهي مظنونة التحقق» فكيف بالنتيجة؟! 

كذلك هي -أيضًا- متوهمة» ويمكن أن يتحقق بعضهاء مثل: عصمة رواة 
معاني الآلفاظ وأنها غير متواترة» فهذا الآمر غير صحيح. بل إن كثيرًا من معانيها 
معلومة بالتواتر؛ كلفظ: الله» والسماء» والأرض. والجبال» وغيرها. 

وفي النحو فمثلا: الفاعل مرفوعًاء والمفعول منصوبًاء وهكذا. 

والحاصل: أنهم يجعلون العقل هو الأصلء والنقل هو الفرع؛ لأنه أصلّ 
في علمهم بصحة النقل وثبوته» أي عن طريقه توصلوا لصحة النقل! 

وهم لا يعنون بالعقليات: العقليات الصريحة الصحيحة؛ فإنها لاا تعارض 
النقل الصحيحء وإنما يعنون شبهاتهم العقلية» ومع ذلك أقول: إن هذا القول ظاهر 
البطلان؛ لأنه يؤدي إلئ الدورء أي: إن العلوم الضرورية تتوقف على معرفة الله 
ومعرفة الله تتوقف علئ النظر والعقل» والنظر يتوقف علئ العلوم الضرورية227. 


.)75١7 /”( ينظر: (معالم أصول الدين)» الرازي» (ص 255)» و(المحصول». الرازي‎ )١( 
؛‎ /١( ينظر للاستزادة في الرد علئ هذه الأقوال: (درء تعارض العقل والنقل)» شيخ الإسلام‎ )١( 


١‏ #سعع لل مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

وهذه الطريقة باطلة؛ لأنه قد تقدم -كما في تعريف الأصول- أن الأصل 
شيء ثابت مُجِمّع عليه» لا يجوز الخلاف فيه... وهذا ما لا يتحقق في هذا 
التقسيم أو هذا المعن للأصول عند المتكلمين؛ لأنه فاقد لهذا المعنئ 
ومضطربء وخاصة في مسائل الصفات! فعلئ أي أساس يكون العقل هو 
الموصل إلئ الأصولء وقد كان من نتائجه هذا الاختلاف؟! 

فالطرق الموصلة إلى هذا الدليل عندهم لا يسلم بها؛ لآن من مسائل 
العقيدة ما يمكن أن يدرك بالعقلء» مثل: وجود الله !2 ولكن قد يأتقى منها ما 
تحار فيه العقول؛ وذلك لقصور العقل وعجزه. وليس ذلك يعني أن في مسائل 
العقيدة محالاات. 

أيضًاء في مسألة وجود الله» يمكن أن نثبته بغير طريق النظر أو العقل» مثل 
طريق الفطرة» وطريق السلوك والرياضة» وطريق المعجزة7١)2.‏ 

ولذلك أقول: إن هذا التقسيم لا يصح أن يكون ضابطاء والله أعلم. 

4 - التقسيم بضابط الد ليلين القطعي والظني. 

ومعنئ ذلك أن ما كان دليله قطعيًا كان من اللأصولء وما كان ظنيا كان من 


الفروع. 


)١(‏ ينظر للاستزادة في الرد علئ هذه الأقوال: (درء تعارض العقل والنقل)» شيخ الإسلام /١(‏ ؛ 
وما بعدها). (الأصول التي بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات)» الدكتور عبد القادر 
صوفي. »)١549-١55/١(‏ و(مصادر التلقي عند الأشاعرة)» الدكتور زياد الحمامء 
(ص98؟5-7١0).‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة طق 43 ا 

والمتكلمون يختلفون -كما تقدم- عن أهل السنة في المنهج 
والاستدلال» فقد يجعلون أدلة قطعية» وهي ليست كذلك؛ فمثلًا الغزالي يقول 
في كتابه «الأربعين في الأصول»: «الأصل الثاني في التقديسء وأنه ليس بجسمء 
ولا جوهر محدود مقدر... إلخ)17 فهذه الألفاظ لا أصل لها من الكتاب 
والسنة! وخاصة أن أصحاب القرون المفضلة لم يعتقدوا مهاء ولم يذكروها في 
كتبهم؛ فضلا أن يجعلوها من الأصولء والأصل ديانة وتعبدٌ يجب أن يكون 
مبناه علئ ألفاظ الوحي مستغنيًا عما خرج عنهاء ويتأكد ذلك حين يترتب علئ 
تلك الألفاظ المحدثة محذور شرعيء أو خطأ عقدي آخر يتفرع عن هذا 
الأصلء وهذا ما شهد له الواقع عبر التاريخ» إذ إنها كانت سببًا لحدوث 
خلافات كبيرة في المعتقدات بين الطوائف الإسلامية. 


ومن سوء وقبح ما ينجم عن إدراجها ضمن الأصول» واستخد امها في 


تقرير أدلة إثبات وجود الله 5 أنهم وقعوا في أخطاء» منها: 

- نفى الضفات. 

- إثبات وجود الله كك بأدلة عقلية ضعيفة وصعبة وغامضة. مع أنها من 
أكثر المسائل موافقة للفطرة. 


- أن هذه الأصول جعلت بعض الفلاسفة ينقدون هذه الأدلة التى 


.)65١ص()1١(‎ 


عو © ع لس هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


جعلوها أصولاء بل إن من المتكلمين أنفسهم من نقده(2؛ منهم: الإمام 
الغزالي نفسه217. وهذه الأمور وغيرها وما حصل من النقد والقدح فيهاء يخرج 
هذه الأدلة المتوهمة من مسميئ الأصولء إذ كيف تكون أصولاء وهي محل نقد 
واعتراض لما فيها من خلل؟! 

وهذا الاضطراب في الأصول عندهم» دفع بعضهم إلئ السعي إل التوفيق 
بين هذه التناقضاتء ولم يوقّقوا في ذلك؛ لأن الأصل فاسدء حيث يذكر 
الشهرستاني» محاولا التوفيق بين مسألة أصولية قائلا: «لعمري! قد يختلف 
المختلفان في حكم عقلي في مسألة» ويكون محل الاختلاف مشتركاء وشرط 
تقابل القضيتين نافذّاء فحينئذٍ يمكن أن يُصوب المتنازعان» ويرتفع النزاع بينهما 
برفع الاشتراك أو يعود النزاع إلئ أحد الطرفين... إلخ». 

ثم بعد هذا التقرير يضرب مثالا توضيحيًا حيث يقول: «مثال ذلك: 
المختلفان في مسألة الكلام ليسا يتواردان علئ معنئ واحد بالنفي والإثبات» فإن 


الذي قال: هو مخلوق. أراد به: أن الكلام هو الحروف, والأصوات في اللسانء 


)١(‏ ينظر: (غاية المرام) للآمدي» (ص١2515).‏ ولمزيد من التفصيلات ينظر: كتاب: (الأصول 
التي بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية)» 
الدكتور. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» (؟/ 0 -57/8). 

(1) ينظر: (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)» للغزالي» (ص177). نقالا عن (الأصول التي 
بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية)؛ 
(555/50). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة ال 4 ا 
والرقوم» والكلمات في الكتابة» قال: وهذا مخلوق. والذي قال: ليس بمخلوق» 
لم يرد به الحروف والرقوم» وإنما أراد به معنئ آخر؛ فلم يتواردا بالتنازع في 
الخلق علئ معنئ واحد). ثم قال: «وإلا فيمكن أن تصدق القضيتان)2)17. 

فنلحظ هنا أنه أراد أن يُوفْق بين قولين» ويجعلهما صادقين» ولكنه لم يقع 
علئ توفيق صحيح» وجانب الصوابء بل أدئ ذلك إلى وقوعه في خلل في 
أصول الدين؛ لأنه تغافل عن قول أهل السنة والجماعة» وهو أن الكلام 
المكتوب في المصاحف هو كلام الله وما يتلوه القارئ هو كلام الله» ولكن 
الصوت هو صوت القارئ. 

فالحق هنا لا شك واحد » ولكنه لم يوفق إليه» والخطأ الذي وقع 
فيه يرجع إلى أمرين: 

الأول: خطأ عام يرجع إلئ أصل المنهج عنده» إذ إنه مقررٌ لقول 
المتكلمين في وجوب النظر في المسائل الأصولية والعقلية» ويسير على قواعد 
وأدلةٍ عقلية أصولها فلسفية. 

الثاني: خاص يرجع إلئ أصل المسألة ذاتهاء إذ إنه متابع لمذهب الأشاعرة 
في كلام الله» القريب من قول الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القران» وإن 
كانوا -أي: الأشاعرة- قد قرروا: بأنه ليس مخلوقًا('2, ولكن في الحقيقة: 


)١(‏ (الملل والنحل) .)١77/١(‏ ط: المكتبة العصرية. 
(7) والقول بأن القرآن مخلوقء يلزم منه أمران: إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه. 


دو 4# ل ل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


يفضي لازم قولهم إلئ القول بخلق القرآن» وذلك حينما قالوا: إن كلام الله 
معن نفسي. فهم لم يجعلوا القرآن علئ الحقيقة كيفما تصرف مكتوبّاء 
محفوظاء مسموعاء ومتلوًا. أي: لا يتعلق بمشيئته» وليس بحروف وأصوات. 
ولم يُسمع من الله١).‏ 

وهذا كله يرجع إلئ الأصل الذي جعلوه عقليّاك كما تقدم في أدلة إثبات 
وجود الله عندهم» وتفرع عنه هذا القول. 

والقصد هنا بيان الفرق بين قواطع أهل السنة وقواطع المتكلمين» وأن 
هذه الأصول لا يوافق عليها أهل السنة» ولا يعتمدون عليهاء وإنما يجعلون 
عباراتهم ك«الأعراض» والجهة» والجسم).؛ وغيرها من الألفاظ المجملة التي 
لم ترد في نصوص الشرع لا بنفي ولا بإثبات. 

فهذا الخوض بهذا التوسع خالف أصلًا من أصول أهل السنة في العلم 
الإلهي» وهو: «التسليم بوجود الله» وعدم الخوض في ذلك»» ومستند ذلك 
حديث أنس بن مالك وُه أنه سمع النبي يك يقول: ١لَنْ‏ يبْرَحَ النَّاسٌ يَتسَاءلُونَ 


وإما أن يجعله غير متكلم بشيء أصلاء فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه؛ ويشبهه بالأصنام» 
والجمادات» والآموات. ينظر: «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ 2385» وينظر: (درء تعارض العقل 
والنقل) (؟/ 75057)» و(العقيدة الأصفهانية)» (ص .)١57 2.4١٠‏ و«منهاج السنة» (؟/ ”/ااء 
57© وينظر: (الرد علئ القائلين بوحدة الوجود). للعلامة علي بن سلطان القاري. ت: علي 
رضا بن عبد الله بن على رضاء (ص؟ 5 ) 


.)1١8-١١17ص( ينظر: (شرح العقيدة الطحاوية)؛ للبراك»‎ )١( 


م 
007 02 2 


م 00 ا م لم 4 در هد رمت إن : 57 

حت يَقولوا: هَذا الله خالِق كل شيئْءء فمّن خَلق الله». وفي رواية عند مسلم: 
مه سا ساس م 2 سه اله سر هم عي ١‏ 

«فَمَنْ وَجَدّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَاك فليقل: آمَنْت بالله)(21. 


فأرجع النبي كك هذا التساؤل إلئ وسوسة الشيطانء وأمرهم أن ينتهوا؛ 
كما جاء ذلك صريحًا في رواية ابن أبي عاصم في «السنة» بقوله: ١فلْيَسْتَعِذُ‏ باللى 
وَلينهِ2"7» ولم يأمرهم بالرجوع إلى البراهين العقلية عليئ إثبات وجود الله التي 
قد أودت بكثير منهم إلئ الحيرة ونبذ هذه الطرق2"7؛ بل جاء زيادة -أيضًا- عند 
اف ع عاصم قْ «السنة» فيها: (فَعِنْدَ ذَلِكَ يَضْلُون(4). 


فبيّن أن من خاض في هذا الأمرء واسترسل معها ضلء وبَعْدَ عن طريق 
الو 180 


1 أخريجه البخاري في كباب (الاعتِصّام ب بالكتاب وَالسّنَّه)ء بَابُ (مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُوّالٍ 

كلف مالا يع) (017193» ومسلم في كاب (الإيمانَ»» ب بْ بَيَانِ الْوَسْوَسَةٍ فِي الإِيمَانٍ وَمَا 
لولم كدعا 110 1 من حاديث أنس وأبي هريرة 6 0 

(1) باب ما كر عن الي اتة: أن لاس يسألونَ حت بَمُوُونَ: ال تلق كذ ان تلق كذ كَمَن 

حَلَقَ الله؟ (27717)» وقال المحقق إسناده صحيح. رجاله رجال مسلم غير شيخ المصنف وهو 


(") ينظر: للتوسع في اعتراف كثير من المتكلمين بخطائهم كتاب (الانتصار لأهل الأثر) (المطبوع 
باسم: نقض المنطق) لشيخ الإسلام بن تيمية» (ص 85 .)١1١8-1١١‏ 

(4) بَابُ مَا ذُكِرَ عَنِ النَِّيَ الكلةة: (أنَ اناس يَسْأَنُونَ حَتَى يَفُولُونَ: الله حَلَقَ كَذَاء الله حَلَقَ كَذَاء قَمَنْ 
حَلَقَ الله؟) (504): وقال المحقق: إسناده صحيح رجاله رجال مسلم. 

(0) ينظر للتوسع في ذلك: (قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي)»؛ د. مصطفئ حلمي» 


1و “هدلبل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ومن جهة أخرئء يقع المتكلمون في مأزق آخر؛ يؤخذ عليهم في مبنى 
تقسيمهم هذاء وهو أنهم ردّوا أحاديث الآحاد؛ بزعمهم أنها من الأدلة الظنية 
وهي ليست كذلك؟222. فكيف يقال: إن الفروع ضابطها ما كان ظيًا؟! لأن 
من الفروع -حسب ما هو مقرر اصطلاحيًا- ما يقوم مقام الأصول في المنزلة 
والاعتبار» أو بمعنئ آخر يقابل أو يشابه الأصول. فلا يجوز الاجتهاد في 
ويجب تصديقه؛ ومن أخلّ فيه تكذيبًاء أو تحريماء أو تركًا له استحق بموجبه 
التكفير. فهو: إذن مساويًا لمسائل الأصول. 

كما أن هناك من الفروع ما هو قطعي من جانب الإجماعء فلا يسوغ 
مخالفة هذا الإجماع؛ بل من خالفه فهو في حكم الفاسق. 

وهذا -أيضًا- موجب للاعتراض علئ هذا التقسيمء أو بالأحرئ رفضه؛ 
لأنه يسبغ علئ الفروع معنئ القطعية. 

ويمكن أن نضيف -أيضًاح- في بيان خلل هذا التقسيم وبما يزيد الأمر 
وضوككء:1ه]3ا قلدايية الاضبار ل التقنييم إل قلس وظني» فإلة اسيم نيحا 
من الناظر في الأدلة بحسب اعتقاده دون النظر إلئ صفة الدليل» وهذا مما 


(ص55-57). 

)١(‏ ينظر: علئ سبيل المثال: (المعتمد) (7/ »223١7‏ وللاستزادة عن هذا الموضوع مبحونًا ينظر: 
(حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد)» للدكتور/ عبد الله بن ناصر السرحاني (؟/ //1١‏ 
وما بعدها). 
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ور ا 
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يختلف باختلاف المستدلين» فقد يكون قطعيًا عند هذا ما ليس قطعيًا عند هذاء 
وبالعكس؛ لذا ينبغي أن يتبع ما ظهر من أدلة الشرع» ويتبع أقوئ الأدلة17). 

التحليل والترجيح: 

أقول: إن مجرد تقرير هذا الضابط علئ إطلاقه لا يصح, بل يجب السير 
في خطوات علمية علئ النحو التالى: 

أولا: تصحيح هذا الضابط من أصلهء وإرجاعه إلى الميزان الشرعي 
المتمثل بالنصوص الشرعية التي تقرر تلازم الدين: إيمان وإسلام» عقيدة 
وشريعة 

وقافاة لطر نم توحة الخطرة السابقة) إذ مسيفيا خوط صعديظة هذا 
الضابط منها: 

ألا يفرّق بين الأعمال القلبية «العلم» والعملية» أي: تدمج» فتكون مثلا 
الصلاة والإيمان بالغيبيات من القطعيات» فيستويان في كونهما من الأصول. 

أن يكون الدليل القطعي وَفق منهج السلف المنضبطء وليس على منهج 
المتكلمين ني الاستدلال. 

أن يكون الدليل القطعى متفقًا عليه. 

وأما إذا لم تتحقق تتحقق هذه الشروط فالتقسيم لا يصح. والله أعلم. 


.)١ 55 ينظر قريبًا من هذا التقرير: (المسودة في أصول الفقه) (ص:‎ )١( 


...ك4 ل لال ل لل ملل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ه- التفسيم يضايط ما يحتمل العدّر فيه وما لا يحتمل (الظهور 
والخماء ) 


بمعنل أن الأصول هي: ما لا يسع البالغ العذرٌ في جهله: كالأركان 
الخمسة: «الشهادتين» والصلاة» والصيام, والحجء والزكاة»)» والفروع هي ما 
يسع الإنسان العذر فيه» وقد صرّح بهذا الضابط بعض علماء السلف: كالشافعي 
يَدْلْةُ حيث يقول: «العلم علمان: علم عامة لا يسع بالعًا غير مغلوب علئ عقله 
جهله... مثل الصلوات الخمس.ء وأن لله علئ الناس صومَ شهر رمضانء وحجٌٍّ 
البيت... وهذا العلم العام الذي لا يمكنٌ فيه الغلطٌ من الخبر ولا التأويل» ولا 
يجوز فيه التنازع. 

قال فما الوجه الثاني؟ قلت: له ما ينوب العباد من فروع الفرائضء وما 
يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتابء ولا في أكثر نص سنة» 
وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة. ولا أخبار العامة... 
إلا 

ولحروح سيم رحرح ح وبر ابو عم َْنْةُ بديلا عن 

اقبييم المتكلمين» سيث يقوك: ابل الح أن َيل من كل وَاحِ ين الصُتفَينِ 
'مَسَائِلُ أَصُولٍ) دَق «مَسَايلُ فرُوع»» قَالعِلمُ َوْجُوبٍ الوَاجبَاتٍ كَمَبَائي 
الإِشلام الحَمْسة وَنَحْرِيم م المُحَرَّمَاتِ الظَاِرَةٍ المُتوَاتِرَةِكَالعِلْم بن الله عَلَى كُلّ 


0 


(١)(الرسالة)»‏ (صله109-7)., 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة لق ١‏ ا 
فد مق 2 > عى ره 7 عر و 040 سات م 31 سرجه :8 
سيْءِ فمدير» وَبكل سيْءِ عليم» وَأَنْهُ سَمِيع بَصِيرْ وَان القران كلام اللّه» وَنْحو 
لكين القضايا الطاهرة النتواية ولهذا قي جيعد يلت الأَحَكَاءَ العَمَلِيَة 

فنمه غأنها كنك كها أن ا حك عزو كنت 110 

فالتكاليف الاعتقادية» يجب أن تكون سهلة ومدركة من الجمهور 
والعامة» بعيدةًَ عن التعقيد. والاصطلاحات الكلامية» التى لا يفهمها إلا أهل 
الاختصاصء يقول الإمام الشاطبي: «ومنها: أن تكون التكاليف الاعتقادية 
والعملية» مما يسع الأميّ تعقَلّها؛ ليسعه الدخول تحت حكمها. أما الاعتقادية 
ع و 
بان تكون من القرب للفهم. والسهولة علئ العقل» بحيث يشترك فيها الجمهور 
من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدًا؛ فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص؛ لم 
تكن الشريعة عامة» ولم تكن أمية)17). 

التحليل والترجيح: 
يَدْنْهُ وهو من المتقدمين وبين لمر كأمثال: ابن تيمية يَكَنْهُ وهو من 
علماء أواخر القرن السابع» وهذا مؤشرٌ علئ سلامة هذا التقسيم. 

ولكن التساؤل يبقن عن حقيقة الفرق بين هذا الضابط وضابط الدليل 
القطعي والظني. 


(١)«الم‏ جموع) (5/ كه حلاهة). 
() (الموافقات) (؟5/١51١).‏ 


ككل ل ل ملي هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


3 ومو 0 + 3 4 01 
فمعرفه ذلك ضروري؟ لأنه قد يشكل على بعضهمء وير أنه لا فرق 


0 
درجة الوضوح.ء أي أنه قد يكون من الفروع بحسب هذا الضابط الذي دليله 
قطعي. 0 أما ضابط الدليلين القطعي 
والظني فلا يكون الدليل في الفروع قطعيًا وإنما ظنيًا. 

إذن؛؟ بينهما اث شتراك في كون أدلة الأصول قطعية» أما في الفروع فقد يكون 
الضابط المبني علئ الظهور والخفاء ما بي يسع الجهل» وما لا يسع الجهل فيه) 

قطعياء وقد يكون ظنّا بخلاف ضابط الدليلين القطعي والظني. 

وبهذا يتضح الفرق بينهماء والله وأعلم. 

-١‏ التقسيم بضابطي الظاهر والباطن (الأعمال القلبييّ والأعمال 
الظاهرة). 

وهذا الضابط في التقسيم قد يوهم بأنه مشابه للضابط الذي ذكرناه في 
الفقرة رقم واحد المتعلق بالاعتقاد والعمل الذي استخدمه بعض المتكلمين» 
ولكنه في الحقيقة يختلف بكون الأعمال القلبية هي الأصلء والأعمال الظاهرة 
هي الفرع من جهة الترابط فقطء ولا تترتب عليه أحكام» وهو يتفق مع ما تم 
تقريره في تعريف الأصول بأنها ترادف معنئ الإيمان الذي يمثل الأعمال القلبية 


مفهوم الأصول والفروخ في العقييدة وتطببيقائته البخاطئة سه 4 
«الباطنية»» والفروع ترادف معن الإسلام «الأعمال الظاهرة». 


هذا؛ وقد أشار إل هذا التقسيم * شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْاِدُهُء ولكن 
يجب -كما تقدم- أن نفهم قصده من هذا التقسيم من خلال سياق كلامه» حيث 
يقول: «وَالدّينُ القَائِمُ بِالقَلْبٍ مِن الإيمَانِ عِلْمًا وَحَالَا هُوّ: الأضلُ وَالأَعْمَالُ 
00 ميا الأذوة ووم كقال الإبكاق التي زهان عن أضولة» 
وَيَكْمُلُ بفْرُوعِه كَمَا أَنْرَلَ الله بِمَكَةَ أُصُولَهُ من التَّوْحِيدٍ وَالأمَْالٍ الي ه 
لتيل اللي اقش لوووك لآل بدي لعا صَائَ لَه 


2 


فوة- وا الك من الجمعَة وَالْجَمَاعَقَ وَالْدَذَان: وَالإِقَامَقَ وَالجِهَادِ 


وَالصَّيّام وَتَحْرِيمٍ الحَمْرِ وَالزْنَاوَالمَيِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَاحِبَاته وَمُحَرَّمَاتِه. 
لتنا تيده م 1 
تكد ف وعة ود ناه ونروعة أكثل امو وَتَحْمَظهاء فَإِذَا وَكَع فيه 


رِ 
و 


نَقْصٌّ ظَاهِرٌ فَإِنَمَا يَقَعُ ابتدَاءَ مِنْ جهّةٍ فْرُوعِه؛ وَلِهَذَا قَالَ عَككِلَه: «أُوَّلَ ما تَفْقِدُونَ 
مِنْ دينِكم الأمَائةٌ وَآخْرٌ مَا تَفقِدُونَ مِنْ دِييكم الضّكاة) 2١0‏ وَرَوِيَ عَنْدُ أَنَّدُ قَالّ: 
وَل مَايرْكَعُ الْحُكْمُ بالأماتِ)(21. والحُكمْ هُوّ: َمِل الأه مَرَاءِ وَوَلَاةِ الأمُورء كما 


أ 


0 
3 


ذا 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» حديث رقم (م867) (0:5/5), والبيهقي في «الكبرئ» 
(1031) (7894/6) من حديث ابن مسعود 45 وغيرهماء وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. ينظر في تخريجه «السلسلة الصحيحة» (9/ا١78/5()1).‏ 

(1) جاء الحديث بلفظ: التقصَنَّ ُرَئ الإشلام عروة عْروة» كلما لصت عْرْوَةٌ تبت تّ النَّاسٌُ 
لقي يها ون ا نَقَضًا 0 وَآخْرُهْنَّ الصَّلاة) ا ار ) للد ا 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


250 
يثبت مسألة ارتباط عمل القلب بالظاهر؛ رذًا علئ أهل البدع في مسألة الإرجاءء» 
أوهييالة عدم ارتباط القلب بالعمل» فالأصل والفرع في هذا التقسيم كتقسيم 
البناء المكون من قواعد وسقف وجدارهء وتقسيم الشجرة المكونة من جذور 
وفروع» ويؤكد صحة هذا التقرير أن شيخ الإسلام يَكْاِنةُ جعل الصلاة التي هي 
من الأعمال الظاهرة «الفروع» من عبرل لقو سنيف ان نيان ارو 
ذوهي من أَصُول الدّين): وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السئة؛ لأن القلب هو 
بالفعل أصل الإيمان. 


بلفظ أخر قريبء وهو: (إنَّأَوّلَ ما يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأمَائَكُ ولخد مافنق: الضّلاة: وذ نض 
لا خَيْرَ فِيه) رواه الطبراني في (الصغير)ء برقم (023781» والبيهقي في (الشعب) (5847) من 
حديث عمر بن الخطاب وَفِِبْه. قال الطبراني : (لَمْ يرو عَنْ يحب بْنِ سَعِيِه إلأَحَكِيمُ ْنَا , 
تََرّدَ ب الْمُعَافَى وَلَا يُروَى عَنْ عُمَرَ إلا بهذا الإِسْنَادِ)» وقال البيهقي: (تَمَرّدَ حَكِيمُ بْنُ نافع 
بإِسْنَادِِ هَذَا). وَقَدْ رَوِيَ مِنْ وَجْهِ آحَرَّ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسِ» مَرْفُوعًا)» وقال الهيثمي: (وَقَاة 
الطبراني في «الصغير) وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله 
ثقات). والحديث ضعفه الألباني في (الضعيفة) (/571 7). 
)١(‏ «المجموع)» /١١(‏ 0705-100. 


مفهوم الأصول والفروع في العفيدة وتطبيقاته الخاطنة لق ا 

كما أن هذا الضابط قد يستخدمه المرجتئة أو الوعيدية كل حسب معتقده 
ومنهجه. فالمرجئة تجعل أعمال الباطن هى محل الإيمان» وأما الظاهرة 
فهر جرما من ونا الرصدية قد مخطلوة الأعمال: الباططك: و اللا ياه 
للإيمان» إذ يزول بمجرد حصول الكبيرة» ولا يجعلون زواله حسب الناقض أو 
يزيد وينقص حسب المعصية» كما هو عند أهل السنة والجماعة. 

إذن؛ الخلاصيٌ في هذا التقسيم أن فيه تمُصينًا على نحو حالات ثلاث: 

ع 4 00 ع ب 

الحالة الآولا: إن اريد به ترتيب أحكام على احدهما دون الآخر» فهذا 

تقسيم باطل» وإنما يعرف الحكم بالناقض واجتماع الشروط وانتفاء الموانع. 
و 

الحالة الثانية: إن أريد بتقسيمه أن يخرج العمل من الإيمان فهو باطل. 

001 4 ع 2 3-8 

أما الحالة الثالثة: إن أريد به أن الأصل هو أصل الإيمان» والعمل من آثاره 
داخل في مسمئ الإيمان فهذا حق. 

ملحوظة: لكن إذا نظرنا إل تقسيم الأصوليين وتقريراتهم في كتب أصول 
الفقه؛ فسنجد أنه لا يمكن أن يقرر هذا المعنئ» ولكن يمكن تقريره عقديًا على 
المعنئ الحق. والله أعلم. 

"- التقسيم بضابط الأمورالخبرينّ والطلبيي. 

أمور اعتقادية خيرية» وهى الأصول: كالعلم بالله» وملائكته» وكتبهف 
ورسله. واليوم الآخر. 


لل ----- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

وأمور عملية طلبية: كأعمال الجوارح. والقلوب» والواجبات» 
والمحرمات» والمستحبات» والمكروهات» وهي تمثل الفروع(١2.‏ 

وهذا التقسيم قد يكون الشيء فيه أو العمل أصلًا من جهة» وفرعًا من 
جهةٍ أخرئء فمثلًا: الصلاة: تكون أصلًا من جهة أنها صادقة مطابقة لما أخبر 
به وتكون من الفروع من جهة أنها فرض واجبء وأن صاحبها بها يصير مؤمنًا 
في القزاب» أوكاة افبشعنا النثاف 1 

وأرئ أنه من الأفضل والأحوط ترك هذا التقسيم؛ لما قد يسببه من سوء 
فهم, وإلا ففيه تفصيل: فإن كان مجرد تقسيم اصطلاحي لا تترتب عليه أحكام 
غير موافقة للشرع فهذا حق؛ لأنه ينضبط بهذا الضابط ويكون مطردّاء وقد يكون 
مشايهًا للتقسيم السابق المتعلق بعمل القلب والظاهر. والله أعلم. 

خلاصت الترجيح في التقسيمات السابقت: 

أتينا فيما سبق علئ ما يُِيّن وجه الصواب في تحرير الضابط المُعوّل عليه 
في التفريق بين الأصول والفروع» وهو أن يحمل على معنى الإيمان والإسلام. 

ولكن إضافة إلى ما سبق أقول: إن الذي يظهر لي من استعراض 


)١(‏ ينظر: (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام) /1١(‏ 2075 وينظر: (الأصول والفروع)» للشثري» 
5214 064 


(1) ينظر: (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام) (11/ 770). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة الطن و٠‏ ا 
التقسيمات السابقة» أن لفظي: «الأصول والفروع» من الألفاظ المجملة؛ فيها 
حق وباطل» ولا بد فيها من تفصيل على حسب ما تقدم. 

وأهم ما يجب فيه أن يكون مستقيمًا في المعنئ» وألَّا يتضمن مخالفة 


شرعية. 


وفي الجدول رقم: (9) التالي بيان ما سبق تقريره من تفاصيل علئ النحو 


#1 ع لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


جد ول رفم: (؟) 
ضابط تقسيم الدين إلى أصول وفروع 


و 
فيه تفصيل؛ فإن أريد به منهج وأصول المتكلمين؛ 
التي رتبوا عليها نفي الصفات وغيرهاء فهذا تقسيم 
باطل. وأما إن كان يراد بالآصول: أركان أو مسائل 
الاعتقاد التي لا تتعلق بكيفية العمل» وأن الفروع 


هي التي تتعلق بكيفية العمل من جهة أن الفروع لا 
تقبل ولا تصح إلا إذا كان الأصل صحيحًاء فهذا 
يصح ويستقيم. 


؟- اتعاق في أصول 


تفصيلات مع المخالف. 


مفهوم الأصول والشروع في العقايدة وتطبيقاته الخاطتة ل ١‏ 


"- (الد ليل العقلي 
أصل والد ليل النقلي 
فرع). 


:- التقسيم بضابط | يصح بشروط: «تصحيح هذا الضابط من أصله 
الدليلين القطعي بتفرر تلازم الدين عقيدةً وشريعة» عدم التفريق بين 
والظئي الأعمال القلبية «العلم» والعملية» أن يكون الدليل 


منهج المتكلمين قْ الاستدلال» أن يكون الدليل 
القطي متفقًا عليه). 


ه-الاتفاق في أصول | لا يسلم من الاعتراضات. 
عامت:» والاختلاف في 
التمْصيلات مع 


المخالف. 


#4201 سس مف شيو عفدي وتطبيقات خاطئة 


فيه تتصيل؟ إن اريك ي#اكرقيت لحكام رعليل احددعما 
دون الآخر؛ فهذا تقسيم باطل. وكذلك إن أريد 
بتقسيمه أن يخرج العمل من الإيمان؛ فهو باطل. 
وإن أريد به أن الأصل هو أصل الإيمان» والعمل 


من آثاره داخل في مسمىا الإيمان فهذا حق. 


'-الأمورالخبرين | فيه تفصيل: إذا كان استخدامه مجرد اصطلاح فهذا 
والطلبين. يستقيم» أما ترتيب أحكام عليه علئ ما بيناه فلا 


يصمح . 


ع 3 3 5023 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة الل - 11١١‏ 
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© © 
0 سبعدمس ١‏ ا 
التطبيقات المعاصرة الخاطئي لتقسيم الدين إلى 


ؤ ظ أصول وفروع ظ ؤ 


أولاء تطبيق مغهوم الأصول والمروع بتقسيم خاطن من أجل التهوين 
من تطبيق الشريعن والتسويغ لقبول مفاهيم فلسفيي. 

وخطأ هذا التقسيم؛ في كومبم جعلوا العقيدة أصلاء والشريعة فرعًاء وقال 
بهذا التقسيم بعض من يسمئ: «بالإسلامين» أو العصرانيين» أو العقلانيين»؛ 
وهو يرجع في أصوله إلئ تقسيم المتكلمين» فهو بحث فلسفي كلامي لا يشهد 
له الشرع» لكن الفارق ما بينهما: أن العصرانيين -المتكلمون الجدد- كان 
الهدف من بحثهم لهذه المسألة؛ هو تهوين فكرة تطبيق الشريعة» فمادام أن 
الشريعة تمثل الفروع فلا حاجة إلى هذا التشنج والتضخيم إلئ تطبيق الشريعة» 
يقول فهمي هويدي: (إن العقيدة أصل وأساسء والشريعة هي الفرعء لماذا 
نوجه كل همنا إلى الفرع» ولا نعطي الأصل حقه ووزنه؟!2170. 

ثم بعد ذلك يوضّح أن الشريعت3 أشمل وأكبر من مسألن تطبيق 
الشريعت: كأحكام تقوم بها السلطة أو الحاكم» وكجزاءات وعقوبات7(", 
)١(‏ (القرآن والسلطان هموم إسلامية معاصرة)» (ص١١١).‏ 


(1) هذه الفكرة كانت حاضرة في ما يسمئل بالثورات العربية المؤخرة؛ إذ ينادي البعض بمثل هذه 
الفكرة لتهوين وتخذيل الدعوات المنادية بتطبيق الشريعة. 


4502 سس مف هي عدي وتطبيقات خاطئة 
وبذلك: لماذا يُهتمٌ بجانب ضيق -وهو تطبيق الشريعة- وَيُثّرَكَ الجانب الشامل 
الذي يمتد إلئ علاقة الفرد بالمجتمع وبغيره؟! 

ثم بعد ذلك ينتقل إلئ تقرير وفهم مقاصدي للحدود. وأن الأهم منها 
ليس العقوبة» وإنما مراعاة الجانب الإنساني» وإذا كان كذلك لماذا لا يكون 
الاهتمام بهذا الجانب الإنساني أكثر من تطبيق الجانب الجزائي217. 

الجواب: 

أولا: أقول: إن تطبيق الشريعة هو الحكم بما أنزل الله؟! 

والحكم بما أنزل الله من العقيدة» التي هي من الأصول والآولويات. 

ثم ثانيًا: هو لم يُعول جانب تلازم الأصول والفروع أو العقيدة والشريعة» 
وثالثًا: جعل تطبيق الشريعة فقط في جوانب جزائية؟! والمسألة أشمل من ذلك؛ 
فليس تطبيق الشريعة محصورًا أصلّاء ومّن قال بذلك؟! بل هو يقوم في كل 
المجالات التي يختص بها الحاكم, أما ما يتعلق بواجبات الفرد. فإن الحاكم 
مُطالب بتحسس أحوالهم, والنظر في قضاياهم» ومطالب بتأمين الجو المناسب 
والصالح لإنشاء جيل نافع ومؤمنء بالطرق الشرعية... 

إذن» نلحظ أن هذه الفكرة أخطات في أمور: 


-١‏ في فهم مجالات تطبيق الشريعة. 


() ينظر: المصدر نفسه. (ص١١١7-1١١).‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 
” - ف آثار تطبيق الشريعة. 
- في كون الشريعة من مقتضبات الإيمان -العقيلة- 


له ل يقول: « ييه الدرت ءامنا أَدْهْنوا فى اليل انه آ 
يّمأ لوت الستطيركة لحت عدو بي (©) كيد وَكلشر يا قينا 
يي أله عَزِيرٌ رُحَحكيءٌ 41 [البقرة:8١709-7].‏ 

قال مجاهد: «ادخلوا في الإسلام كافة» ادخلوا في الأعمال كافة»7١2»‏ وقال 
الشيخ ابن عثيمين: «من فوائد الآية... أن الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ لأن الله 
صدَّر الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن بوصف إلا كان لهذا الوصف أثر فيه؛ 
وهذه الفائدة مهمة؛ ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال أمر الله كنَكَ. ومنها: 
وجوب تطبيق الشرع جملة» وتفصيلا؛ لقوله تعالئ: #أَدْخُنُاْ في ألسَإِمِ 
حافدٌ 4 (0. 


وهذا يرد علئ قول: أن الشريعة ليست في الحدود والعقوبات. 
آية أخرئ يقول تعالوا: # إنَّ ألْرين يَكْنون 16 الاين اللندت والمدن 
من د هاف 11 وو بَيَكََهُ لِلنّاس ىق لكك أُوْلتيِكَ 1 الل و ده لله 2 4 


[البقرة: .]١014‏ 
فهو -إذن- نوع من كتمان الحقء رتب الله كَنْكَ العقوبة الكبيرة. 


0 
ا 


.)7 51 /5( الطبري‎ )١( 
:00 /6( (9)(تفسير الفاتحة والبقرة):‎ 


ع ١4د‏ ملل هففاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وقريبًا من هذه الدعوى وعلى نفس النهج والهدف تأتي دعاوى 
مشابهث لها بمسميات أخرى: مثل: 

-١‏ تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية. 

- شريعة الله وشريعة الفقهاء. 

1 الثابت والمتحول «عبادات ومعاملاات)». 

وفي إثبات دعواهم هذه يورد الكثير منهم كلامًا للإمام القرافي في تقسيم 
تصرفات النبي وك إلى : تصرف بوصفه رسولء وبوصفه إمامّاء وبوصفه قاضيّاء 
والحقيقة أن مقصوده هو التفرقة بين الآمور الخاصة بالسلطة التنفيذية» والتي لا 
يجوز للأفراد العاديين مباشرتهاء والتي تختص بالسلطة القضائية والتي لا يجوز 
لعامة الأفراد ممارستها إلا بعد حكم قضائي وَإِذْنْء وبين الأمور التي ترك للناس 
الحرية في التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطات. 

0 ٠ 5 8 34 1 

فالمقصود من كلام القرافي البحث عن ذلك في تصرفات الرسول كَلكة؛ 
بيانَا للاختصاصاتء وتوزيعًا للسلطات» وحصرًا لما يدخل تحت اختصاص 
كل سلطة من سلطات الدولة» ولا يفهم من كلامه أن تصرفات الرسول كله في 
الإمامة والقضاء ليست تشريعية(١).‏ 


وتقسيم السنة إلئ تشريعية وغير تشريعية ليس له أصل في كتب الأصوليين 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتتطبيقاته الخاطنة لقي ١ ١‏ 
المتقدمين» بل هو للبدعة أقرب؛ لأنه مرتبط بمسألة إنكار حجية السنة) 
والتقليل من أهميتها. 

وأصل هذا الخطأ يرجع إلئ أنهم لم يفرّقوا بين ما يدل علئ الإباحة» وبين 
السنة غير التشريعية» فحصل عندهم لبس؛ لأن أفعال النبي كد تنقسم إلئ 
قسمين: 

الأول: خاضة وبانية. 

والثانية: جبلّية وعادية. 

جبلّية: كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم وغيرها. والأفعال 
العادية: كلبسه ليد العمامة» فكلها تدل علا إباحة تلك الأفعال بالنسبة له كَكاةٌ 


ع 


ولامته. 

وهي -أيضًا-: داخلة تحت التشريع؛ لأن الإباحة حكم شرعي. 

وبما أن هذا المصطلح -وهو (سنة غير تشريعية»- قد راج استعماله؛ فإنه 
أصبح من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلئ استفصال؛ لاحتمال الصواب 

3 5 03 # و ع 3 00 
والخطأ فيه؛ ولذلك أقول: إن أريد بالسّنة غير التشريعية أنها ليست محلا للتأسي 
فهو إطلاق صحيح. وإن أريد بها أنها ليست من الأحكام الشرعية فهو إطلاق 
باطل ومردود172؟. 


)١(‏ ينظر: (منهجيات أصولية)» للجيزاني» (ص 86-/ا8). 


#1 ل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

ومّن تأمل غالب مساعي التقسيم هذه -التي تسمئ بالتغيير أو التجديد- 
يلحظ أنها جاءت بعوامل خارجية ضاغطة:؛ وافقت جهلا بالسنّة والأحكام 
الشرعية التكليفية» بدليل أنها مهدت الطريق للدخول في مفاهيم غربية فلسفية؛ 
لأنبا عالت المنه عن شئون الحياة الأخرئ. وأخرجت الشريعة من جانب 
الإلواء17؟. 

ثانياه تطبيق مفهوم الأصول والفروع بإبعادها عن مصدر التلقي 
وربطها بالمقاصد. 

هذا الاتجاه يزعزع الأصولء بل يُغيّر معن الأصول؛ ليّحِلَ بدلا منها 
أصولًا أخرئ فلا يبالي بها. فينطلق مثلًا: بوضع أصل جديدٍ: كالمصلحة مثلاء 
فتكون هي الحاكمة» وهي المؤثرة في الحكمء وإذا تعارضت مع نص صريح أو 
حكم منصوص عليه فإنه يُقدمٌ المصلحة عليهاء بحكم أنها أصلء وأن ما سواها 
فروع يمكن أن يزاح من أجل تحقيق المصلحة. التي بزعمه: «أصل». 

والكيفية التي يتحقق بها هذا الأصل عندهم ليس يعتمد مثلًا على نص» 
ولا فهم للصحابة» وإنما يعتمد علئ العقل الذي يتحكم في المصلحة؛ وهذا 
التفكير يقود إل فوضئ؛ وذلك لسببين» هما: 
)١(‏ ينظر للاستزادة في معرفة الحجج التي استدلوا بها والرد عليهم: (مفهوم تجديد الدين)» 


بسطامي سعيد. 2701-1547 و(التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره)» د. طارق القحطاني» 
(ص:5١17-١71).‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقبيدة وتتطبيقاته الخاطنة السقي/11 ١‏ 

١‏ - أن المصلحة كثيرًا ما تختلف من تصور إلا تصورء وإذا كان كذلك 
فإنها لا تصح أن تكون أصلا. 

-١‏ أن الوسيلة والمصدر في معرفة المصلحة سيعتمد علئ العقل» وهذا 
لا ضابط له؛ لآنه يؤثر في إدراكه حقائق تتأثر بالواقع» وهي تختلف من شخص 
ال 

والكيفية التي يسعئئ إليها أصحاب هذا الاتجاه في تقديم المصلحة كأصل 
أصيل ينطلق من باب فتح الاجتهاد» والتوسع فيه سواء أكان في الأصول أم في 
الفروع227 باعتبار أن ربط المقاصد بالنصوص يفقد دورها كمصدر مستقل 
للأحكام”"2: فلا يكون البديل الصحيح -بزعمهم- إلا بالمصلحة» فتربط 
المقاصد بهاء بدلا من العلة؛ فتكون هي المشرّعة(؟). 

فقصر الأحكام الشرعية أو ربطها بأسباب النزول -بزعمهم- يلغي حكم 


)١(‏ ينظر إلى نماذج لهذا التصور: لقاء في برنامج إضاءات مع مشاري الذايدي (موقع قناة العربية) 
بتاريخ: 7-577١5-1١50م,‏ وينظر مقال للكاتب بجريدة الرياض محمد المحمود العدد 
)1١4945(‏ بتاريخ 75 ربيع الآخر 577١ه/‏ ؟ يونيو 4١10م‏ وينظر للاستزادة في بحث هذه 
المسألة: (محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمًا)» د. هزاع الغامدي, 
١ل‏ و الا ). 

.)57 ينظر: (حوار لا مواجهة)؛ أحمد كمال أبو المجد. (ص‎ )١( 

() ينظر: المصدر نفسه؛ (ص 67). 

(5) ينظر: المصدر نفسه؛ (ص 55). 


هل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الردة؛ لآن مجتمع العرب البدوي وإعفاء اللحية وحف الشارب مرتبطة 
بحالهم؛ لأنه مرتبط بزي المشركين في ذلك الوقت» وهكذا يسيرون في أحكام 
الدين الأخرئ12؟. 

وقريبًا من هذا الطرح السابق نجد أن بعض الأطروحات المتآثر بواقع 
الفكر الفلسفي النقدي الغربي» تدعو إلئ تطبيق مناهج النقد الغربي على 
الأصول الثابتة: كالقرآن والسنة. يقول «محمد الجابري»: «إن المطلوب اليوم 
هو تجديد ينطلق لا من مجرد استئناف الاجتهاد في الفروع» بل من إعادة تأصيل 
الأصول من إعادة بنائها»70). 


ويصل الأمر إلئ تغير مفهوم الأصولء أو بمعنئ آخر إلغاءٌ تأثير الأصول 
ع و ع 
وحقيقةٍ ثباتِها التي يتمسك بها كل مسلم. فتصبح الأصول غير ثابتة أو لا تمثل 
ومن أهم تلك الأصول التي نالها التغير في المفهوم أو ما يسمئ بالنقد: 
القرآنٌ؛ فيعرّفه أحدهم بأنه في «الحقيقة مجموعة من المواقف التي طرأت علئ 
الواقع الإسلامي الأول والتي استدعت حلولا. وكل موقف يمثل نمطا مثاليًا 
يمكن أن يتكرر في كل زمان ومكان»27. 
(1)ينظن المصدر نفسه لاضن 8 


هم (وجهة نظر نحو إعادة بناء فقضايا الفكر العربي المعاصر). (ص ٠‏ 6). 
ةا ينظر: (دراسات إسلامية)» د حسن حنفي» (ص١ ٠١‏ :)2 
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ولهذا فإن عندهم الأصول: كالقرآن والسنة والإجماعء» واقعة تحت التأثير 
التاريخيء» والعوامل المؤثرة في الواقع؛ ولذلك يسمي بعضهم القرآن أو 


النصوص التفسيرية له: «بالحدث2222 الذي يخضع للظروف ويتأثر ببا(؟) 
فيدخل في دائرة الشك. 

ويمتد هذا التأثير إل من يدَّعون أخهم «إسلاميون عقلانيون»» فمثلًا: نجد 
«حسن الترابي» يدعو إلى تغير مفهوم الإجماع؛ ليتوافق مع مفهوم الاستفتاء 
والتصويت من قبل عامة الناس علئئن أمر من الأمور27). 

فهو يدعو إلى إدخال العامة في الأمور العلمية؟! وهذا لا محالّة يجعل 
الحالة في فوضئ ولعَط وسفسطة كبيرة» ولا يبعد عن هذا في أبواب أصول الفقه 


الأخرئ التى دعا إلى التجديد فيها9؟). 


)١(‏ ينظر: (الإسلام» أوروباء الغرب...): (ص؟١).‏ وينظر: (من الاجتهاد إلئ نقد العقل 
الإسلامي)»؛ (ص7/") وما بعدها. 

(؟) ينظر: (تاريخية الفكر العربي الإسلامي)؛ محمد أركون (ص18١).‏ 

(") ينظر: (تجديد أصول الفقه)» (ص١223)»‏ وينظر: (مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء 
التجديد المعاصر)» د. محمود طحان» (ص77-177). 

(4؟) ينظر للاستزادة في الرد: (حد الإسلام وحقيقة الإيمان)» عبد المجيد الشاذلي» (ص705- 
65 (مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصر)» د. محمود طحان» 
(ص777-77)) (محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته)» د. هزاع بن عبد الله الغامدي» 
.)720١5-7737/(‏ (الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية -دراسة نقدية)» د. 
مفرح بن سليمان القوسي» (071/75-759). 
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فالقصد مما تقدم أنهم أتوا بأصول جديدة» وطبقوها بدلا من الأصول 
الثابتة والمسلم بها. 

فهذا إذن يعد تطبيقا خاطنًا للأصولء من جهة أنهم فهموها بمفهوم جديد. 
ثم طبقوها تطبيقاتهم الخاطئة. 

ثالتاء التطبيقات المعاصرة المشابهق لتقسيم الدين إلى أصول 
وفروع بصورته الخاطتي. 

راج في بعض الأطروحات الفكرية المعاصرة بعض المصطلحات ذات 
الصلة بتقسيم الدين إلئ أصول وفروع بمفهومه الخاطئ» منها: تقسيم الدين 
إل «قشور ولباب»» أو «روح وقشور هامشية»» أو ١جوهر‏ وروح وقشور 
وطقوس» «عادات وأساسيات»» أو انص وروح). 


صا 4 


وهذه المصطلحات تبثُ في وسائل الإعلام(١2»‏ ولكن من منطلقات 


5 
ًَ 
2. 


فلسفية تدعو إلئ فصل الدين عن الحياة إما كليًا أو جزئيّاه وإحلال الأفكار 
الغربية في الفلسفة الحديثة بدلا منه. والتساهل في أمور كثيرة يرونباء وهذا يرجع 
ال سوء فَهم الأدلة وتطبيقهاء والجهل بحقيقة الدين وأحكامه. والا فالعلماء 


)١(‏ ينظر: مثلًا: مقابلة مع الدكتور/ أحمد الطيب في أحد القنوات الفضائية» موضع الشاهد يمكن 
مشاهدته على (اليوتيوب) بعنوان: شيخ الأزهر يقسم الدين إلئ قشور ولباب» وينظر: مقال 
بعنوان: الدين المعاملة (الإسلام جوهر وروح لا قشور وطقوسء للكاتب إيهاب شعبان 
عبيد) موقع شبكة لينز عرب. 
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الذين قسَّموا الدين إلى قشور ولبابء أو أصول وفروعء كان هدفهم علمياه ولم 
يكن قصدهم التسامح مطلقا في الفروع؛ حتئ وإن كانوا من المتكلمين(2217). 

في حين نجد أن الفكر العلماني الحداثي أطلق مصطلح التقسيم هذاء على 
اعتبار أن القشور بعيدة عن حقيقة الدين» وأن لا صلة لها بحياة الإنسانء ولا 
بالتقدم العلمي والنهضويء بل إن بعضًا منهم تطرّف أكثر» وجعل التمسك 
بالدين قشوره ولبّه سببًا لتخلف المسلمين» ويستدل بحال العصور الوسطئ 
التي كانت الكنيسة فيها تسيطر علئ المجتمع» ويسقطه علئ حال المسلمين 


المعاصرين0©). 


والخطورة في الأمر -وهو ما يتعلق بموضوعنا- أنهم أخرجوا أعمالا 
كثيرة هي من ضرورات الدين» وجعلوها من العادات» ومن تنازل منهم جعلها 
قليلّا من المندوبات» مثلا: إعفاء اللحية» ومسألة الحجاب2) متغافلين جه 


)١(‏ وهناك تقسيم مشابه ذكره الغزالي حيث قسم علوم القرآن إلى قسمين: الأول: علم الصدف». 
أو القشرء أو الكسوة» ويدخل ضمنها: (علم اللّغة. وعلم النحو: وعلم القراءات» وعلم 
مكازج التعروق. .وهلي التقسين الظافر)دوالقان» غلم اللاب وغي؟ الترانع التسعة. ويدخل 
فيها: (علم قصص الأوّلِين» وعلم الكلام؛ وعلم الفقهء وعلم أصول الفقه والعلم بالله واليوم 
الآخر والعلم بالصراط المستقيم» وطريق السلوك) ينظر: جواهر القرآن» (15-/7). 

() ينظر: مقال (كلمة حق فمصيبة الإسلام من جهاله)» للكاتب: عبد الله الهدلق» بتاريخ: 
١٠١/717‏ '. من موقع جريدة الوطن الكويتية الإلكتروني: /1نمء. تطناه نل 1ه:«ناكللة. لانن 

() الذين تدرجوا في طرحه حين بدؤوا في وسائل الإعلام بإذكاء الأقوال التي تقول: بجواز كشف 
الوجه والتشنيع علئ من قال بوجوب تغطيته ثم انتقلوا إلئ فكرة (تعويد العبادات)» أي أن 
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أو كِبْرّا عن حقيقة تلك المسائل. فأصبحت هذه المسائل محل نزاع كبير» 
صارفة لمساعي الوّحدة التي تجمع الأطراف في مواجهة التحديات؛ وأقول هذا 
الكلام بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة؛ لأن من ينادي بالتخلي عن هذه القشور - 
بزعمه- يجهد نفسه ويضنيها معتبرا إياها عقبة في طريق التقدم. 

والحقيقت: أنها مجرد أوهام أشربتها الآذهان والعقول. وهي من آثار 
الاحتلال القديم لبلاد المسلمين» والسطوة الغربية الحديثة علئ بلاد المسلمين 
بجوانبها المختلفة» وتتعلق بجانب الضعف الذي أحل ببلاد المسلمين الذي 
يرجع أصلا إلى ضعف التلازم بين الأصول والفروعء أو الإيمان والإسلام. 


3 و 42 
فأصبحت تلك المسائل تدار على مسمع الناس والعوام» خصوصًا بين 
من يقول: إنها من القشور وليست ذات أهمية» وبين من أخرجها من الدين(1١).‏ 


الحجاب عادة» وأكتفي بالاستشهاد ببعض ما كتب وإلا ما كتب كثير» وخاصة في وسائل 
الإعلام. ينظر في صنف أو فريق من نقد القول بوجوب الحجاب: (ثقافة التطرف التصدي لها 
والبديل عنها)» حمزة المزيني» (ص١775-17),‏ و(ص7-9494١٠),‏ (ص73721-75717). وينظر 
في صنف من أخرج الحجاب من الدين في وسائل الإعلام: مقالًا للكاتب محمد صفاء عامر» 
بعنوان: (الحجاب عادة بدوية ولا وجود له فى القرآن» والثورة سبب نكبتنا»» بتاريخ 
/٠‏ صفر/ 577 ١ه.‏ في موقع شبكة الإعلام العربية /صامء.اءع مص وم //نصااط . 

)١(‏ أي بين قولين: قول مذموم» وقول مرجوح! فمثلا في مسألة الحجاب: يتزامن مع طرحه بهذه 
الكيفية موضوعات أخرئ تطرح بنفس المنهج والأسلوب؛ مثل موضوع الاختلاط» وعمل 
المرأة» وأكثر العقلاء والعلماء والعوام يدركون خطورة هذا التزامن؛ لما يسببه من شرور وآثار 
أخرئ» حينما تجتمع في المجتمعات. وني النهاية مع كثرة ما يطرق ويناقش؛ يصبح مسلمًا له 
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فتقسيم الدين بهذا التطرّف إلئ قشور ولباب» تبطله الأدلة من الكتاب 
والسنة في علاقة الإيمان بالعمل» ومن ثم لا يشفع له دليل» ولا عقل؛ ولا حتى 
المصطلح الذي أطلقوه -وهو «القشور والللب»)- وخاصموا فيه» واحتجوا به 
بل إنه يقلب عليهم حجتهم؛ ذلكم أنه لو نظرنا إلئ القشر واللب في الثمار 
ادر رخا شر و ا 
الميخافظة غايه. 


له :30 عندما خلق هذه الثمار جعل القشور التي يرونها - بزعمهم- أنه 
لا طائل تحتها مؤثر ة في اللب» ومن هذا المنطلق يظهر لنا أن «التفريط في 
مُحقّرات الأعمال؛ يؤدي إل التفريط في عظائمها»(١).‏ وإن هذه القشورء أو 
السطحيات التي يرونها لا فائدة منها: كإعفاء اللحية» أو تقصير الثوب» أو 
الحجاب. هي من الدين» وهي تؤثر فيه» وتنقص منه ما دام أنها وردت 
بالوجوب, ولم تخرج إلئن حدود المباحات» وهي حارسة للدين. 
فنكون -بحمد الله- قد وافقنا ما فطره الله كِنْنَ وخلقه في الثمار المحمية 
بالقشور. 


مؤتلهًا كشف الوجه؛ وتكون به المرأة في كمالٍ من دينهاء أو في صواب من أمرها. ينظر إلى 
الأنموذج من هذا الواقع: لرد المستشار سالم علي البهنساوي في كتابه: (تبافت العلمانية في 
الصحافة العربية)» (ص185١).‏ 

)١(‏ (تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلئ قشر ولباب)» محمد بن أحمد بن إسماعيل 
المقدم» (ص؟1١).‏ 
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وكذلك وافقنا ما أمرنا به الله !2 وأطعناه من جهة أخرئ. أما من استخدم 
هذا المصطلح علئ سبيل الاستهانة بالقشور فلا وافقوا هذه ولا تلك» بل 
يصدق عليهم الأثر المتحقق في طبيعة الثمار التي انسلخ منها القشر. 


وأما الأدليّ الميطلت لهذا التقسيم فكثيرة جدًا منها: 


و ا 000 207 2 ل وم مح و2 م 
هوكم مَالْوَا مما وَإِدًا حَكَا عَصُوأ كك ال مله الدسيل 5 مونوا يعي ظِكم إِنَ أله علِما 
ِذَّاتِأَلصدُورٍ © [آل عمران: .]١١19‏ 


فقوله تعاليل: ##وَتُؤّمِئُونَ لكك كلو 4 فيه دلالة ظاهرة وواضحة علئ أن 


الدين وحدة متكاملة لا قشور فيه ولا لباب -بزعمهم-. 


ولكن الحقيقة أن من يقسم الدين بهذا الاعتبار المذموم؛ يقع عليه الوعيد 


بمشابهة اليهود الذين قسموا الدين إلئ قسمين: قسم آمنوا به وقسم كفروا بى 
حيث يقول تعالى فك ريون ود 3د و3 كرو د جَقْض هما 211 من 


دس صوره قد 
1 


أْسْدٍ الْعَرابِ 


0 كلك مِنكُمْ إِلَارَمنِ الْحَيَؤةَ 2 وَيَوم الْقيمَةٍردُونَ | 


آ اح سس لقره 


لله عنمل عم تَْمَلُونَ © [البقرة: .2١(]44‏ 


والذم ملازم لمن فرّق الدين» وقسمه كما في قوله تعالى: #إإِنَّ أَلَذِِنَ روا 


2200 ينظر: (دلائل الصواب 5 إبطال بدعة تقسيم الدين اليل فشور ولباب)» سليم الهلالي» 
(ص9١-١5).‏ 
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ور ا 


2 سر 5 كه 5 7 حجرو < عا ع - جع هر - 6 س0 سع 2 4 
ديهم وكانوا سْيَعَا لَسَسَمِنْهُمَ في شَىَءٍ إِنَما أمرهم إلى الله م نيهم ديتهم وكانوأً 


0 


يَمَعَلُونَ4 [الأنعام:59١].‏ 

والتضريق يكون: 

إما تفريقًا اصطلاحيًا موافتًا للشرع» يكون للتقريب والتسهيل في العلم. 

وإما مخالفًاء كمن أخرج من الدين أعمالًا وردت ضمن التكاليف 
الواجبة والمستحبة» وجعلها قشورًا -بزعمه- ليست ذات أهمية. 

والاصطلاحي: يجب أن يكون تقسيمًا شرعيّاء إذ إن في الدين من المسائل 
سواء أكانت تركًا أم فعلا أم اعتقاة ليها يعن فاهليا كانداء فتكون أصلا أخل به 
من هذا الجانب» وقد يكون من مسائل الدين ما يمنع الحكم عل تكفير المخل 
بهاء فتدخل في جانب الفروع -علئ اعتبار معن أنها متفرّعة من الأصل-, وهذا 
ظاهر في النصوص الشرعية» كما في قوله تعالئ: # إنَّ لَه لا يعفر أن يِشْرَكَ بو 


سح ل وه د إل لعمصمتارر ابرع > همه ه22 م722 سا ج22 > 
وتعفر مَادونَذَلِكَ لِمَن يِشَاءُ وَمَن دشرك ياللو فَفَدِ أفْترَى إِتَمَاعَظِيمًا* [النساء:48]. 


فليس الشرك كغيره من الذنوبء والأدلة علي ذلك كثيرة» كذلك هناك من 
الأعمال لا يعد صاحبها مشركاء لكن يكون كافرّاء إذ قد يقع في الناقض الذي 
يُخرجه من الإيمان: كمن جحد النبوة» أو جحد البعث واليوم الآخر» وهناك من 
الأعمال ما لا يعد صاحبها إذا وقع فيها كافرًا. 


ولكن مع هذا كله؛ لا يسوغ لأحد أن يجعل هذا حجة في التساهل ببعض 


4ل - مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنئة 
الأعمال, بناء علئ هذا التقسيم؛ لأن من المقرر عند العلماء في الصغائر أن 
الإنسان إذا أصرّ عليها تكون من المهلكات, فتتشابه مع الكبائر من حيث 
النتيجة» ومستند ذلك قول النبي يَلِِ: إيَاكُم ومُحقَراتِ الذنوب. فإنّهِنَّ 
يَحِتَّمِعنَ علئ الرَّجل حت يُهلكته...» إلخ(21. 


وقوله كلد -أيضًا-: «إن العبدٌ إذا أخطأ خطيئةً نكتت فى قلبه نكتة سَوداء 


فإن هو تزع واستغفر» وتاب. صَقلت قلبه. وإن عاد زيد فيها حت تعلو قلبه. 
فهو: الرَّانُ الذي ذكره الله: 3# كلا بل ران عل قلُوبهم مطاف أَيَكسِبونَ 21004 . 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده)» برقم »)55857٠0(‏ و(7”814) )407/١1(‏ (37731/0). والبيهقي في 
(السنن الكبرئ) .»)187/١١( )٠١560١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (”0/10) 
(155/5)» و(المعجم الأوسط) (5759؟) (0977) (7/ 95) (2519/10. و(المعجم 
الصغير)ء (الروض الداني) (905) ».)١59/75(‏ والطيالسي في (مسنده) برقم )5٠0(‏ 
.)07/١(‏ وجميعها من حديث عبد الله بن مسعود» وسهل بن ساعد ذَْيْكَا. قال الحافظ ابن 
كثير في (تفسيره): (وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان) (7/ 519)» وقال الهيثمي 
في (الزوائد): (ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان» وقد وثق». برقم 
.)55/1١( )١11557 ٠755١ ,1175469(‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في (السلسلة 
الصحيحة) برقم ))273٠١7(‏ والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه «المسند». 

)١(‏ رواه أحمد في (مسنده) (7479), ورواه الترمذي (77754)» وقال: (حديث حسن صحيح)» 
وابن ماجه (5755)» والنسائي »)١١70/(‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه) (970).» والحاكم 
في (المستدرك) (851557)»: وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) .)١570(‏ وشعيب 
الأرنؤوط في تحقيق المسند. 


مفهوم الأصول والفروع في العقييدة وتطبيقاته الخاطنة سئي 


وورد عن النبي 55 ما هو صريح في تحقق العذاب علئ ارتكاب بعض 
الأعمال التي يراها بعض الناس صغيرة» منها: أنه ينكد مرّ بحائط من حيطان 
المدينة» أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما؛ فقال: «يعذبان» وما 
يعذبان في كبيراء ثم قال: «بلئ, كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر 
يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما 
كسرة» فقيل: له يا رسول الله لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: «لعله أن يخفّفَ عنهما ما لم 
توكاد ارد إن اذ و00 

وكذلك في حديث المرأة التي دخلت النار في هرة2"7: فكون العذاب قد 
تحقق على هؤلاء يدل على الترابط والتلازم» وأن الدين لا يُستهان بصغائره» 
كما أنه في المقابل تقع المغفرة بأعمال صغيرة» كما دل علئ ذلك قصة الرجل 
الذي سقئ الكلب «فشكر الله له فغفر له206. 


وكذلك في حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ذََكَا الذي في «الصحيحين» »)» قَالَ 


)١(‏ رواه البخاري في كِتَاب (الْوْضْوءِ) باب (من الكبائر ألا يستتر من بوله)» برقم (7511)» ورواه 
مسلم بَاب (تَجَاسَةٍ الدّم وَكَيْفِيَهُ غَسْلِه)ء برقم )1١97(‏ من حديث ابن عباس 45كة». 

(؟) رواه البخاري كِتَاب (الْحْسَائَا)» باب قَضْل سَفِي الْمَاءِ برقم (570): ورواه مسلم في كتاب 
«البر والصلة والآداب»)» باب (تخريم كك الوك وَنَحْوِهًا من الكروان الذي ا يؤذي) برقم 
لمان حدية السادية أي بكرو أن سروو ةورم عبر شركيي اللا علي كا 

(؟) رواه البخاري في كِتّاب (الْمُسَافَاةِ)» باب (فَضْل سَقِي الْمَاء) برقم (5775)»: ورواه مسلم في 
كتاب (البر والصلة والآداب). ياب (فَضْل ساقي البََائِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا)ء برقم (755؟) 


من حديث أبي هريرة طلانه. 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


3 فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَامَاء فَأَدْرَكَنَا ود نكا الملا وك 
موصأ فَجَعَلَْا تمْسَحُ عَلَ أَرْجُلِنَا قاد بأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ ِأعْفَاب مِنَ الثَارِ) 
يظهر من هذا الحديث شدة الوعيد في هذا المسألة» علئ الرغم من أن 
الصحابة الذين حصل لهم هذا الموقف لم يفعلوه قصدّاء وإنما كان بسبب 
الإهمال» وشرود الذهن» وهذه قاعدة في الشرع: أن الإنسان إذا أهمل وقصرء 
فإنه يعاقب شرعاء أي: يتحمل الحقوق المترتبة عليه شرعاء سواء أكانت متعلقة 
بحق الله أم بحق المخلوقين. 
فتأمل كيف يكون هذا العمل من كبائر الذنوب مع نية عدم القصد؟! 
وفي قصة إبراهيم اكَلكل التي ذكرت في قوله تعالى: #وإذ أ إبرهعر ريه, 
ات كَأتتهنَ َلَإنْ جَاعِْكَ لاس إِمَامًا قَالَ ومن مُرََّ مال لَايتالُ حَهْرى ألقَلِِنَ * 
[البقرة 8 حيث أخرج الطبري في «تفسيره) بسند صحيح عن ابن عباس: 
#وإذ أت إِبَ ريه يكبت قال: «ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» 
وخمس في الجسد. في الرأس: قص الشارب» والمضمضة:؛ والاستنشاق» 
والسواك» وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» 


2200 أخرجه البخاري 5 كتاب (الوضوء). باب (غسل الأعضاء)» برقم ,)1١560(‏ وفي مواضع 
أخرئ» 00 5 كتاب اباو باب 00 غَسْل لرّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا)؛ 20 برقم 


هه 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة _ لش 44 وه 
ونتف الإبط. وغسل أثر الغائط, والبول بالماء)7١2.‏ 

فهذه القصة متفقة مع الأدلة السابقة علئ شدة أهمية هذه الأعمالء 
ودخولها جانب التكليف» وتدل عل شدة التلازم بين الإيمان والإسلام 
«الأصول والفروع»» وإن كان يراها الناس علئ أنها صغيرة» ومن القشورء 
ولكن الله ابتلئ إبراهيم كا ومن بعده أمة الإسلام ابتلاء حتئ يظهر أيهم 
يصبر تسل بالدين صغيره وكبيره» فهذا الجانب يظهر التلازم» من جهة إعمال 
الجانب القلبي الإيماني في كل الأعمال» فيمتثل أمر الشرع فيهاء طاعة لله كبك 

فالخلاصي: 

> أن ق الديق أولوثاكه فق الشاتبابف» ويختلفان في حجم العقاب. فمن 
أشرك أو كفرء ليس عقابه كعقاب غيره من الذنوب. 

- أن هذه الجزئيات قد يتضاعف عقابهاء إذا استمر المذنبٌ في إغفالها. 

- يختلف الحكم والعقاب؛ إذا صحب الوقوع في الجزئيات سخرية 
واستهزاء. 

- أن وقوع العذاب أو المغفرة بسبب أعمال يراها بعض الناس صغيرة فيه 
)١(‏ وإسناده صحيح؛ لآن مداره علئ معمر» عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس» وهم 


كلهم: أكمة وثقاة» وقد صححه محمود شاكر 5 تخريجه لتفسير الطبري 2/5 برقم 
.)١191(‏ 


.40ب هفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

- ومن جهة أخرئ هناك ما يتعلق بجانب التلازم العقدي في الفكرة 
التقسيمية سالفة الذكر»ء وهو ما يسمئ بفكرة النص والروح» أو المقاصد 
والوسائل» أو المبادئ والتشريعات» وكلها مصطلحات مختلفة» تسير إلى 
تحقيق هدف واحدء وهو إبعاد بعض الأحكام الشرعية عن الواقع» والحياة» 
والتأثير» والساعون إل تحقيقه. أثاروا فكرة التفريق بين النص المطلق» 
والمقصد التطبيقي» حيث يقصدون بالتصن المطلق الذي يكون خارج نطاق 
الزمان والمكان. 

في حين يقصدون بالمقصد التطبيقي الذي يأخذ روح النصء» ويراعي 
ظروف البهان والمكان: 

وهذا التقسيم جاء من عامل الضغط والتأثير» فأسفر عن هذا التقسيم 


المبتدع. وهو بعيد كل البعد عن حقيقة تلازم الدين وترابطه. 


ع 3 3 23م 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل - سف ١‏ 1 


' / ق١‎ 


-١‏ اتضح أن تعريف الأصول والفروع موافق لمعنئ الإيمان والإسلام 
والعقيدة والشريعة. 

-١‏ هناك أخطاء وقع فيها بعض الباحثين في تعريف أصول الدين» وهو 
أنهم جعلوه في معنئ علم الكلام» ولا شك أن هذا خلط كبير. 

“- العلاقة بين الأصول والفروع علاقة تلازمية وتضمنية» أي: أنه يمكن 
أن يُعبر عنها كما هو في التلازم بين العقيدة والشريعة» فيكون المراد بالأصل 
متضمئًا معن العقيدة» وهي: الأعمال الاعتقادية والعملية المتفقة بين شرائع 
الآنبياءء ولكن تكون الأصول أشمل وأوسع من معنئ العقيدة في مصطلحها 
الحالي؛ لأن بعض الأعمال داخلة فيهاء مثل: الصلاة» وغيرها. 

4 - الأصول أعم وأوسع من حيث موضوعها من العقيدة. 

5 - الشريعة من حيث موضوعها أعم من الفروع. 

5- لفظي: «الأصول والفروع» من الألفاظ المجملة فيها حق وباطل» 
والمعنئ الصحيح هو من قبيل المصطلحات العلمية. 


اي ل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
- تم في البحث ذكر بعض من الأدلة في إثبات صحة تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع» وكان منها قوله تعالئ: #إنَّ أله لا يعفر أن يِشْرَكَ يو ويعفر ما دون 
لِك لِمَن يَِمَآهُ # [النساء: 58]. 
4- ذكرت في البحث أقوالًا للسلف تثبت أن في الدين أصولًا. 

4- تقرر أن ابن تيمية َك يقر بأصل التقسيم؛ وما نقل عنه أنه يرفض 
التقسيمء فإنه متوجه إلئ رفض التقسيم الأصولي الكلامي للقطع والظنء وفي 
مسألة تحديد الضابط. 

-٠‏ بحث موضوع الأصول والفروع من جانبه العقدي يحتاج إلى 


التفريق بين أمور منها: «التفريق بين التقسيم المستقيم» والتقسيم غير المستقيم» 
التفريق بين علماء الكلام وعلماء أهل السنة والجماعة» إذ هناك فرق بين 
الطرفين في المنهج والاستدلال». 

-١‏ تناول البحث سبعة تقسيمات بالتحليل ومبينا الصواب منها 
والخطأ. 
- تم عمل جدول رقم )7١(‏ يبين خلاصة التقسيمات التي تم بحثها. 

1- تناول البحث التطبيقات المعاصرة الخاطتة لتقسيم الدين إلى 
أصول وفروع من ثلاثة جوانب: 


الأول: من جانب التهوين من تطبيق الشريعة والتسويغ لقبول مفاهيم 


مفهوم الأصول والفروع في العقبدة ونطبيقاته الخاطنة سخ م 
فلسفية» وذلك في كونهم جعلوا العقيدة أصلًا والشريعة فرعًا. 

الثان: من جانب إبعادها عن مصدر التلقي وربطها بالمقاصد؛ بهدف 
زعزعة الأصول وتغير معنئ الأصولء؛ لِيَحُلٌ بدلا منها أصولٌ أخرئ. 

الثالث: من جانب استخدامات التقسيمات المشابهة لتقسيم الدين إلى 
أصول وفروع بصورته الخاطئة؛ وذلك بعرض بعض الأطروحات الفكرية 
المعاصرة للمصطلحات ذات الصلة بتقسيم الدين إلئ أصول وفروع بمفهومه 
الخاطئ؛ منها تقسيم الدين إلئ «قشور ولباب»» أو «روح وقشور هامشية»» أو 
«١جوهر‏ وروح وقشور وطقوس» «عادات وأساسيات»» أو «نص وروح). 

وأخيرًاء أسأل الله العظيم أن يهديني» وسائر إخواني المؤمنين صراطه 
المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين» 
وصائ الله علئ خير خلقه عبده وسوله محمدء وآله وصحبه؛ وسلّم تسليمًا 
كثيرًا إلئ يوم الدين. 

عه 35 36 36 مع 


معلو ما ت 


انتحص ]ددم هتقاط ناعبهء! | أمتطو رع 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لط 1 


)١‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن أبي بردة بن أبي موسئى الأشعري 
رت: 5 "هل تحفيق: الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي» دار 
الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأآولىا: 577١اه‏ - 
١م‏ 

03 الأربعين في أصول الدين» الإمام أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي» دار المنهاج» جدة, الطبعة الأولئ: 575 ١ه-5١٠1م.‏ 

*") الأربعين في أصول الدين» الإمام فخر الدين الرازي» (ت: 505ه). 
تقديم وتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 
قاش لاحن ب ئة+الطحة الأول :اه عه : 
القاهر جمهورد مصرا ب الطبعة الاو ١:‏ ام 

4) الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين الجويني 
(رت8/: ه)ء حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور محمد يوسف 
موسا» وعلى عبد المنعم عبد الحميد.» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة 
الثالثة: 577 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 


مدلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


4) أسنئ المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحيئ السنيكي (المتوق: 977ه). دار الكتاب 

5) الإسلام» أوروباء الغرب (رهانات المعنا وإرادات الهيمنة) محمد 
أركوق؛ ترجمة: هشام صالحء دار الساقى. بيروت» لبنان» طُْ الثانية: ١‏ آم. 

,ع( الأآصول والفروع عن حزم الأندلسي» تحفيق وتقديم وتعليق: 
الدكتور عاطف العراقيء الدكتورة سهير فضل الله أبو وافية» الدكتور: إبراهيم 
إبراهيم هلال» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الآولئ: 575١ه‏ - 
4٠آم.‏ 


8) الأصول والفروع حقيقتهاء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما 
(دراسة نظرية تطبيقية) للدكتور سعد بن ناصر الشثري» دار كنوز إشبيلياء ط 
الأول 5 مام 

4) الأصول التي بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء دار 
أضواء السلفء. الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الثانية: 8575١ه‏ - 
0م 

1 أصول الدينن الإمام 5 منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 


التميمى البغدادي» حققه وعلق عليه: أحمد شمس الدين» منشورات محمد 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة حلط قني 10 ١‏ 
علي بيضون لنشر كتب أهل السنة والجماعة:» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط الأولئ: "571 1ه-7 ١١٠1م‏ 

)١‏ أصول الدين الإسلاميء الدكتور قحطان, الدكتور رشدي عليّان 
دار الفكرء الأردن» عمان, ط الثانية: ؟5575١1ه-5١٠5م.‏ 

)١‏ أصول الدين عند الآئمة الأربعة واحدة» ناصر بن عبد الله القفاري» 
دار الوطنء الرياضء ط الأولئ: 5١5١ه.‏ 

1) أَصُولٌ الفقهِ الذي لا يَسَعٌ المّقيه جَهلهُ عياض بن نامي بن عوض 
السلمي, دار التدمرية» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ: 
5ه-0٠١٠5م.‏ 

4) الاجتهاد في الشريعة الاسلامية وبحوث أخرئ (من البحوث 
المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة 197١ه)‏ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
المجلس العلمي رقم (5)), ط: 5 5٠‏ ١ه‏ -1985م. 

65 تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» ترجمة: هشام 
صالح. المركز الثقافي العربي» بيروت» ط الثالثة» ١994‏ م. 

7) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الآولئ: 060٠5١ه.‏ 


.بل مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

)١‏ التعريفات الاعتقادية» سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. مدار 
الوطن للنشرء ط الثانية 51707 ١ه‏ -١١١5م.‏ 

6 التفريق بين الأصول والفروعء تأليف الشيخ الدكتور: سعد بن ناصر 
الشثري. تقديم: ذه فضيلة ا لشيخ: ناصر بن عبد العزيز الشثري, دار المسلم للنشر 
والتوزيع. الرياض. الطبعة الآولئ: /511١ه‏ -11917م. 

١48‏ التلخيص في أصول الفقهء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوف: 
ه).ء تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء دار البشائر 
الإسلامية - بيروت. بدون تاريخ طبع. 

م6 التلازم بين العقيدة والشريعة» د. ناصر بن عبد الكريم العقل. دار 
الوطن. الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ: 5١5١ه.‏ 

»)0 التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره؛ د. طارق بن سعيد القحطاني» 
مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولن: 570 ١ه-‏ 

١‏ التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمنء أبو الحسين المَلّطي العسقلاني (ت: /الالاه)» تحقيق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لط 1 


71) تجديد أصول الفقه الإسلامى» د. حسن الترابى» الدار السعودية» 
جدة. المملكة العربية السعودية» ط الأولئ: 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

4 تمهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسفء أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوفل: 57ل/اه) تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولئ: ٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

5 التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. 
أبو عبد الله (المتوئ: 6557؟7ه). ط: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - 
الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

5 تاريخ الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 
الكوفي (ت: ١7١ه).‏ دار الباز» الطبعة الأولئ: ١ه-1985م.‏ 

) تفسير عبد الرزاق الصنعاني» المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعان 
المتوفل سنة 7١١‏ ه. دار الكتب العلمية.الطبعة: الأولا. 

»)2 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (تفسيره.. أصوله ومواده.. ومن 
أي شيء يستمد فوائده وثمراته)» العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. تحقيق وتعليق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود, دار أضواء 
السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية» ط: 577١ه/‏ 7١١٠٠م.‏ 


5 .ى يج هيُحِبُ م , عل يل وتطبيقات خاطئة 

6 بحث بعنوان: «مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد» إعداد 
الدكتور: شريف (الشيخ صالح) أحمد الخطيب. غير مطبوع. 

٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالكء. المعروف بحاشية الصاوي علئ 
الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه: المسمئ أقرب 
المسالك لِمَذْهَبٍ الإِمَام مَالِكِ)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوي» الشهير 
بالصاوي المالكي 14 دار المعارفء. الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

"١‏ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» عابد بن محمد بن السفياني» 
(رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه) إعداد: عابد بن محمد بن عويض العمري 
السفياني» إشراف: الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان. في عام /501١ه‏ - 
17 ١م.‏ من جامعة أم القرئ» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
الدراسات. فرع الفقه الآصول. 

”2 الجيم» أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء (المتوق: 
7ه). تحقيق: إبراهيم الأبياري» ومراجعة: محمد خلف أحمد الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» القاهرة ط: ١7945‏ ه - ١91/5‏ م. 

“3) حد الإسلام وحقيقة الإيمان» تأليف: الشيخ عبد المجيد الشاذلي» 
من مطبوعات جامعة أم القرئ» مكة المكرمة» ط الآولئ: 5 5٠‏ ١ه/‏ 19/7 م. 


5 حوار لا مواجهة «حوار حول الإسلام والعصر) أحمك كمال أبو 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة الل ١‏ 14 
| لمجد. من اصدارات مجلة العربي» الكتاب السابع» /١5‏ إبريل/ ١9/5‏ م. 


0 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


5 ف امو 


رت١١ؤ9ه).‏ تحميق: مركز هجر للبحوث» دار هجر» مصر» ط: 575١اه‏ - 
اد ا 

5 رة المحفار علرم الدر المشعان ابن عابدية؛ محمد أمينخ بن عمر ين 
الطبعة: الثانية» 5157١ه-‏ 19947١م.‏ 

") رسائل في العقيدة» محمد بن إبراهيم الحمد. دار ابن خزيمة» 
المملكة العربية السعودية» الرياضء ط الآولئ: *1577ه- 7١٠1م.‏ 

شَرْحٌ الوّرقات في أصول الفقه. جلال الدين محمد بن أحمد بن 
عليه: الدكتور حسام الدين بن موسئ عفانة» مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى. 
١0ه-١١٠6ام‏ 
الدارمي السجستاني (المتوفا: 30 تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن 
الأثير - الكويتء الطبعة الثانية: 5١51١ه‏ - 1940١م.‏ 

٠‏ 6) الرسالة الصفدية» تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 


م ذه لل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الدمشقي (ت 7/8/اه)» تقديم الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 
قدم لها وحققها وعلق عليها أبو عبد الله سيد بن عباس الجليميء أبو معاذ 
أيمن بن عارف الدمشقيء. مكتبة أضواء السلف. الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط الأولئ: "571 1ه-7١٠5م.‏ 

)١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفال: ”97 7ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
ادك للحاذيرن د وكا اليم ار عا بشي 11 

؟؟) الضعفاءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسا بن مهران الأصبهاني (المتوفم: ١57ه)»‏ تحقيق: فاروق حمادة» دار 
الثقافة - الدار البيضاءء الطبعة الآولئ: 505 ١ه-‏ 19/85 م. 

"؟) الضعفاء والمتروكون. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت: 091ه) تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب 
ا 

4 الطبقات الكبرئ, أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 


بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١١١ه)»‏ تحقيق 
فيك القاذر خط دان الك العامة ب ييرونت» الظيعة الأول 11 4ق ب 


5 العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنلة لق 41 ١‏ 
أحمد بن على بن سير المباركى» الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - 
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» بدون ناشرء الطبعة الثانية: ١5٠١‏ ه 
ه484١‏ م 

7) العقيدة الإسلامية (أركانها-حقائقها - مفسداتها)» الدكتور/ مصطفا 
سعيدك الخن» الدكتور/ محى الذي ديب مستو» دار ابن كثير» دمشق -بيروت» 
الطبعة السابعة: 5417 ١ه‏ -١١١5م.‏ 

العقيدة في الله» أ.د: عمر سليمان عبد الله الأشقر. دار النفائس» 
الآردن» عمان. الطبعة الخامسة عشرة: 5377 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد أحمد عبد القادر خليل 
ملكاوي» دار ابن تيمية» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط الأولئ: 
6اه/ 1986١مم.‏ 

4 القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين» د. محمد معاذ 
مصطفئ الخن, قدم له الأستاذ الدكتور مصطفئ سعيد الخنء دار الكلم الطيب» 


ممشو بط الكول 1 اجاباة» ام 


6 قواعد المنهج السلفي ف الفكر الإسلامي. 3 مصطفئا حلمي» دار 
الدعوة» الإسكندرية» ط الثالثة: 574 ١ه‏ -/1١٠7م.‏ 


١‏ القرآن والسلطان هموم إسلامية معاصرة» فهمي هويديء دار 


ع 4ب -- هفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الشروقء ط الثانية:57٠5١ه/‏ 19/85 م. 

0 3 الآدلة في سد أبو المظفرء منصور بن محمد بن 
6ه )2 تحقيق: محمد حسن محمد حسن 0 الشافعي» 07 الكثث 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولىئ: 51 ١ه.‏ 

07) قواعد الفقه.» محمد عميم الإحسان المجددي البركتى» الصدف 
ببلشرز - كراتشيء باكستان, ط الأولئ: /1* ١5‏ ها 1985م. 

:60) كتاب العين» الخليل ؛ بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

ه6) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار 
صادرء بيروت. لبنان» الطبعة: الأولئ. 

5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» المؤلف: شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريثى ي الحنبلي (المتوفل: 8١١ه).‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 
دمشق. الطبعة الثانية: 50 ه- -1985م. 

6 ) المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 505ه). دراسة 
وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة: 


مفهوم الأصول والشروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل 4 ١‏ 
4ه-1990م. 

8) مسائل الفروع الواردة في مسائل العقيدة - جمعًا ودراسة» تأليف 
الدكتور: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» تم تحمله من موقع الشيخ 
الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. 

4 المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية (ت: 557ه)» وأضاف إليها الأب: عبد الحليم ابن تيمية 
(ت: 187ه)» ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد ابن تيمية (1/اه)]» تحقيق: 


١‏ مصادر التلقى عند الأشاعرة» الدكتور زياد بن عبد الله بن إبراهيم 
الحمام» دار الهدي النبوي (مصر-المنصورة» ودار الفضيلة (المملكة العربية 
السعودية-الرياض).؛ ط الأولا: 15ه-5١١1م.‏ 


)1١‏ معالم أصول الدين» الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
راجعه وقدم له وعلّق عليه: طه عبد الرءوف سعد. دار الكتاب العربي؛ بيروت- 
لبنان» ط: 5 5٠‏ 1ه-1985م. 

5 المُهَدّبُ في عِلْم أُصُولٍ الفِقَهِ المُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائله ودراستها 
دراسة نظريّة تطبيقيّة»» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد- 
الرياض الطبعة الأولئ: ١57١‏ ه - 1944 م. 


.م 


-8 40 مفاههم عقدية وتطبيقات خاطنئة 
العنيد فيما افترئئم عليل الله 8 من التوحيد» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن 
خالد بن سعيد الدارمى السجستاى (ت:٠18١1ه).‏ تحقيق: رشيد بن حسن 
الألمعي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الآولئ: 514 1ه -1998م. 

:)0 مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد» دار الدعوة» الكويت» 
ط الأولئ: 5٠8‏ ١ه/‏ 1985م. 

هه منهجيات أصولية» محمد بن حسين الجيزاني» مكتبة الرشد» 
المملكة العربية السعودية» الرياضء ط الثانية: "51 ١ه‏ -5١١7م.‏ 

5 المنهاج إلئ أصول الدين عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» 
د. عثمان الصالح العلي الصوينع» مطابع الفردوس التجارية» الرياضئ: المملكة 
العربية السعودية» ط الأولئ: 5١5‏ ١ه/‏ 1195١م.‏ 

1) المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَضْري 
المعتزلى (المتوفئ: 5 57ه)» تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولا: 5٠7‏ ١ه.‏ 

8) محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمّاء د. 
هزاع بن عبد الله بن صالح الغامدي. من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود. المملكة العربية السعودية» الرياض, ط الآولئ: 5579 ١ه‏ -8/١١7م.‏ 


69 المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية علن مذهب أهل السنة 


مفهوم الأصول والفروع في العفيدة وتطبيقاته الخاطنة -ل/41 1 
والجماعة» الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان» دار السنة» المملكة العربية 
السعودية -الخير. دار ابن عفان-جمهورية مصر العربية-القاهرة» الطبعة 

٠‏ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان جمعة ضميرية» مكتبة 
السوادي» المملكة العربية السعودية» جدة» ط الأولئ المعدّلة: 54765١ه-‏ 
د" 

)١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت. الطبعة الأولئ للنسخة كاملة: (577 ١ه‏ -17١7م).‏ 

)/١‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية 
المعاصرة منهاء الشيخ د. ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الأولئ: 
1 انار الوطة للقي 

) محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمّاء د. 
هزاع بن عبد الله بن صالح الغامدي. من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 

د المملكة العربية السعودية:» الرياض» ط الأول': 5769 اه -ر١١ام.‏ 
سعو 2 يه» الرياض ل 8 

5 مجمل اللغة لابن فارسء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» أبو الحسين (المتوفا: 7465ه)» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 


سلطانء مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية: ١5405‏ ه- ١985‏ م. 


5 المصطلح الأصولي عند الشاطبي» فريد الأنصاريء دار السلام 


امع 41د عل لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» جمهورية مصر العربية» القاهرة. 
الإسكندرية» الطبعة الآولئ: 51١‏ 1ه -١١1١1م.‏ 

) مفهوم المجديد بين السنة البوية وبين أدعياء التجديك المعاضرين: 
د. محمود الطحانء مكتبة التراث» الكويتء ط الثانية: ١9/85 /ه١ 5٠5‏ م. 


0) المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
«المتوئ: ١57ه»).‏ دار الغرب الإسلامى» الطبعة: الأولين» ١508‏ ه - 
ام. 


66 منار السبيل في شرح الدليل» ابن ضويان. إبراهيم بن محمد بن سالم 
السابعة ١5٠9‏ ه-985ام. 


المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي (المتوق: )57١‏ مع الشرح الكبير متن المقنع» لشمس الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
الحنبلي» (المتوئ: 187ه) مع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
(المتوئ: 885ه)» تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» توزيع 
وزارة الشئون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط: 
898ه-1948م. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة التي ١‏ ا 

٠‏ الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة 
نقدية)» د. مفرح بن سليمان القوسيء دار الفضيلة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط الأولئ: 577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

١‏ الموافقات» إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (المتوق: ١4/اه)»‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفانء الطبعة الأولئ 51١١‏ ١ه/‏ 11917 م. 

١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (عرضًا 
ونقدًا)» سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصنء دار العاصمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط الأولئ: 51١5‏ 1ه -1195١م.‏ 

37) من النص إلى الواقع محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه» د. حسن 
حنفيء دار المدار الاسلاميء بيروت» لبنان» ط الآولئ: 5١٠7م.‏ 

5 وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء محمد عابد 
الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» ط الثالثة: 6 ١٠7م.‏ 
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معلو ك 
كن 


للولاتحط !]ددم هتقاط ناعنهءا | )مصطو رع 


معلومات 


للولاتحط !]ددم هتقاط نكا أمصتطد رع 


الإشعارات 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحذه لآ شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

قال تعالئ: #يكيها لدِينَ !ميو انوأ الله حَقَّ تمَاو- ولا مو إل وشم مُسَلِسُونَ 
4:9 [آل عمران:7١٠١].‏ 

وقال تعالئ: لإيتأمه َس توأ ويك الى حَلفَكرٌ ون تفن وذو وَكلَقَ ها رَوْجَهَا 
ويك مهما رجالا كثيرا وذ ف وَأتَّهُوأ أ توأ أله أَلَيَى لون به وأ نَحَامْ إِنَّ أ تكن يحم رقيبا 
41 [النساء:١].‏ 

وقال تعالئ: يتأي الَدينَ انوأ انوأ امه وَفُولوأ مولا سينا (4)5 


.]7٠١ [الأحزاب:‎ 


اها 
0 

6 

حت 


د 
طًِ 
الكل 


أما بعد: 


مكنا أن 5 َّ بد سس 0 عد 
يك بالاتباع» فقال تعالول: #اييْعَ مآ أو ع إِليِكَ من ريلك لآ إِلنه إلا هو وَأَعَرِض عَنِ 


الْمَشّركينَ (413[الأنعام:١٠1].‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وجعل طريق النجاة في 0 وطريق الهلاك في الابتداع» فقال ©4ة: 
الوأ ذا ايل كيجا ابطر ول قتينا القفق نتتن يك عن دار 
كم وَصَكَكُم بو لََلَكُمْتَنَفُونَ 02 4 [الأنعام:157]. 

رتلعال: يعدا كلب أزلئة موه ككيذ وكا اقلم تعر 
تم 4 [الأنعام:50١].‏ 

وا تس م تعالى: لقُلَ إن كُسْرٌ 


يبون أله يصون مُخببك: للَهُ وَيَْزْ لكر دوي وَلنَه حَتُوْدُ ييه 405 [آل 


ولذلك أدرك الصحابة مُبكرًا بعد وفاة النبي 257 خطر البدعة؛ إذ كان في 
أول خطبة لأبي بكر الصديق وَفنه خليفة رسول الله كد وهو تحذيرٌ من البدعة» 
فقال: «أما بعد. فإني ولت أمركم» ولست بخيركم, ولكنه نزل القرآن» وسن 
النبي وَكِة...» إلئ أن قال: (إنما أنا متبع» ولست بمبتدع...1(0). 

وعلماء السلف المتبعين للكتاب والسنة» أدركوا خطر البدعة» وكثر 
كلامهم فيها تحذيرًا من شأنهاء واجتهدوا في تحقيق معنئ السنة والبدعة 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال»؛ بَابُ حَنٌّ الإمَام عَلَىْ الرَّعِيّةَه وَحَقٌّ 
الرَّعِيّةَ عَلَىْ الإمَام. برقم: (8): والخطبة أصلها بكري عد عد ليوات ل ننه برقم 
(730707)» والبزار في (مسنده) .)2٠٠١(‏ وذكرها الطبري في (تاريخه): (778/7)» وابن كثير 
في (البداية والنهاية) (4/ 759)» حيث قال: (وهذا إسناد صحيح). 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى ‏ - + 8 8 ١‏ 
وفنهرا المصنفات فيهاء فكانت خصيصتهم العظما» وحسنتهم الكبرئ: 
تعظيم نصوص الشريعة» والاستسلام لأوامرهاء والوقوف عند حدودهاء مع 

ورجائي بالله الكريم أن يجعل في بحثي هذا إسهامًا في نصرة الدين» 

فمسألة البدعة من أهم المسائل التي زلّت فيها الأقدام والأقلام. 
والأسباب في ذلك كثيرة وما يعنينا هنا تحرير بعض منها في تعريف البدعة» 
بالبدعة» وتبديع فاعلهاء أو القائل بجوازها. 

الدراسات السابقي 

32 0 1 2 

اشير -بعد الاستعانة بالله- إل أنه قد صنف في تقرير البدعة» وحقيقتهاء 
وأحكامهاء وأنواعها كثيرٌ من العلماء قديمًا وحديثاء ولا يسعني في هذا المقام 
ذكر وبيان كلها(١2»‏ ولكن حسبي أن أذكر أهمهاء ولعل الإمام الشاطبي من 
أشهر من تكلم عن البدع في كتابيه: «الاعتصام»» و«الموافقات»؛ لجلالة قدره 
وعلمه» ولتأخره بعد أن نضجت مقالات الفرق فيها. 


)١(‏ ينظر في بيان هذه المؤلفات إل كتاب: (حقيقة البدعة وأحكامها)» سعيد بن ناصر الغامدي 
ا لم7 ؟). 


#1 ع لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وحتل يسير البحث قْ مساره الصحيح. مكملا للجهود المبذولة 
المسبوقة؛ أقف علئ أهم الدراسات المعاصرة التي تكلمت عن تعريف ومفهوم 


)١‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء المؤلف: سعيد بن ناصر الغامدي. 


يعد هذا البحث من المراجع المهمة المعاصرة في هذا الموضوع؛ فقد 
أسهب فيه صاحبه وأجاد. وجاء مناسبّاء وخاصة في ردوده علئ البحوث التي 
تكلمت عن هذا الموضوعء وخلطت بين بعض المفاهيم الخاطئة. وأما الجانب 
المتعلق بالبحث الحالي هذا فقد تطرق له في كلامه عن انقسام البدع وأسباب 
تفاوت أحكامهاء بيد أن كلام الباحث كان عامًا يتعلق بتقسيم البدعة على 
الأحكام الخمسة التكليفية7١2»‏ وعن تفاوت البدعة في حكمهاء في حين أن هذا 
البحث يتعلق بمسألة دقيقة مفادها: مفهوم البدعة» وأثره في اختلاف الفتوى. 

؟) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» المؤلف: 
الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي. 

يختلف موضوع هذا البحث عن موضوع الكتاب الذي قبله» فكان أقل 
تفصيلًا منه. إلا أنه تطرق لمفهوم البدعة» ولم يغفل عنها. كما يختلف موضوع 
هذا البحث عن موضوع البحث الحالي في كونه اقتصر علئ مسألة: موقف أهل 
السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. في حين أن البحث الحالي متعلق 


.)145-1 91 /1( ينظر:‎ )١( 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف التوى ل مئئؤي ا 
بمسألة أخرئ. وهي: مفهوم البدعة وأثره في الاختلاف الإفتائي التطبيقي 
بالحكم عليها من قبل المجتهدين المتفقين علئ مفهوم واحد. 

") قواعد معرفة البدع» المؤلف: محمد بن حسين الجيزاني. 

إن المهم في هذا البحث -علئ صغر حجمه- تقريره لحدّ البدعة» ووزنه 
بين معناها في الشرعء ومعناها في اللغة» وجعله معرفة البدعة ثلانًا وعشرين 
قاعدة» ومن ثم وضعها تحت أصول ثلاثة: 

الأول: التقرب إلئ الله بما لم يشرع. 

الأصل الثاني: الخروج عائ نظام الدين. 

الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلئ البدعة. 

ويعد هذا البحث من هذا المنطلق فريدًا من نوعه في هذا الباب. 

5) معيار البدعة -ضوابط البدعة علا طريقة القواعد الفقهية-. المؤلف: 
محمد بن حسين الجيزاني. 

لقد أدرج الباحث في بداية الكتاب؛ القواعد التي في البحث السابق» 
وأضاف إليها خصائص البدعة» وأربع قواعد كلية علئ طريقة القواعد الفقهية 
وذلك علئ النحو التالي: 

الأولئ: كل بدعة في الشرع ضلالة. 

الثانية: لا تبديع في مسائل الاجتهاد. 


40ل سس ِيي شب م يعنل ِةٌ ونتطبيقات خاطئة 
الثالثة: قيّد العبادات واحذر الآفات. 
الرابعة: العادات المجردة لا بدعة فيها. 


تتفرع من كل قاعدة قواعد أخرئ» جعل لكل قاعدة؛ ملخصًا لها أو معنى 
إجماليًا. وفي نظري أن هذا البحث وسابقه قد أضافًا أمورًا جديدةً مبتكر 


المننلفا 


للمكتبة الإسلامية» من حيث الأسلوبٌء وطريقة القواعد. وإن كانت مقررة من 
السابق؛ إلا أن الباحث أجاد في جمعها وترتيبها. 

وحريّ بالذكر أن هذا البحث وسابقه؛ بحثان تقريريان لا يناقشان شبهًا أو 
مفاهيم خاطئة حول مفهوم البدعة. وعلاقتها بالفتوئ والحكم, وهذا هو الفارق 
بينهما وبين البحث الحاليء بالإضافة إلى غيرها من الفوارق الأخرئ المذكورة 
في محلّها. 

) البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيهاء 
المؤلف: الدكتور/ توفيق الواعي. 

لقد تناول هذا البحث تعريف البدعة» وأقوال العلماء فيهاء والأسباب 
المؤدية إليها. وحكمهاء ومفهوم المصالح المرسلة» وصلتها بالبدعة» ولكنه لم 
يتناول الضابط في معرفة البدعة. كما أنه لم يتناول فكرة البحث الحالي المتعلقة 
بمفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى. 

1) دراسات في البدعة والمبتدعة» المؤلف: محمد بن سعيد رسلان» 


وعلاقة هذه الدراسة ببحثى هذا أنها اهتمت بتعريف البدعة وتحليل الآقوال فيها. 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى ‏ مط قي ا 

واتعد الدراسات السابقة سالفة الذكر؛ ممثلة للاتجاه الذي ذم البدعة» وقرّروا 
أن كلها ضلالة -كما سيأتي الكلام عن ذلك في التعريف الاصطلاحي لها-. 
الماجد. ويحدد هذا البحث الضابط» ويتاقش ما تدخله البدعة وما لا قلخل 
كما أنه يناقش الاتجاهات في هذه المسألة. 

وعلئ الرغم من أهمية هذا البحث المفيد للبحث الحالي؛ فإنه يختلف 
عنه في اقتصاره علئ الحديث عن الضابط» في حين يركز البحث الحالى على 
بيان حقيقة اختلاف الفتوئ في حكمهاء وأثر مفهوم البدعة في ذلك. 

6) كل بدعة ضلالة -قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة وأثره في 
اضطراب الفتاول المعاصرة-» المؤلف: علوي بن عبد القادر السقاف. وهذه 
الدراسة مختصرة في الرد علئ كتاب «مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ 
المعاصرة) لمؤلفه عبد الإله العرفج. وسيآت الكلام عن هذه الدراسة» وعلاقتها 
بالبحث الحالي في عرض بحث الدكتور العرفج قريبًا. 

وأما الدراسات المقسمت للبدعيٌ في ممهومها» والمقتضينٌ تحسين 
بعض البدع؛ فأذكر منها ما يلي: 

١‏ - الإبداع في مضار الابتداع» المؤلف: علي محفوظ. 

يمتاز هذا الكتاب بذكره تعريفات البدعة» ومحاولة التوفيق بين 
تعريفات العلماء للبدعة. وبين جعلها من باب الخلاف اللفظي» مع ترجيحه 


سس فا شي عقي وتطبيقات خاطئة 


للتعريف المقسّم للبدعة» ثم تكلمه عن مضار البدع وذمها. وعلئ الرغم من 
الأخطاء التي وقع فيها الكاتب إلا أنه يعد كتابه من المراجع المعاصرة 
المهمة في هذا الباب. 

”- البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء المؤلف: الدكتور/ عزت علي 
عطية. وقد وقع هذا الكتاب في بعض الأخطاء المتعلقة بفهم معنئ البدعة؛ إذ 
قادته مع أسباب أخرئ إلى : 

- تجويز التوسل إل الله يذوات أحد المخلوقين الصالحي 207 

- قوله باستحباب الاحتفال بالمولد النبوي0257©. وهناك بعض 
الملاحظات الأخرئ التي لا مجال لذكرها(؟». وعلئ الرغم من ذلك فإن 
الكتاب لا يخلو من الأهمية والفائدة227. 


- مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ المعاصرة -دراسة تأصيلية 


(1)(صس #ا 047 

(؟) المصدر السابق» (ص .)51١9-5١١‏ 

() مع العلم أنه قد أقر في بداية كلامه عن الاحتفال بالمولد النبويء أن العلماء متفقون أن 
الاحتفال بالمولد النبوي عمل محدث,ء وأنه حدث في زمن الدولة الباطنية علئ وجه العموم» 
وعلئ وجه الخصوص في زمن المعز لدين الله سنة (75757ه)» وذلك بعد القرون الثلاثة. ولكنه 
-عفا الله عنه- بسبب عدم الانضباط بقواعد وأصول أهل السنة وقع فيما وقع فيه غيره من 
تحسين بعض البدع. 

(:) ينظر في حصرها وبيانها إل: (حقيقة البدعة وأحكامها) .)771/-5779/١(‏ 

(5) ينظر في ذلك مثلا إلن: (ص 57١‏ وما بعدها). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ + ب قي ١ 1١‏ 
وتطبيقية-» المؤلف: الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج» تناول الباحث في 
هذه الدراسة مفهوم البدعة مسايرًا ومؤيدًا للقول: إن البدعة تقبل التقسيم إلئ: 
واجب. ومستحب. وجائز» ومكروه؛ ومحرم. 

ونسب لبعض العلماء القول بتقسيمها إلى حسنة وقبيحة» والحقيقة أنها 
مغالطة؛ لهم قسموها: إلى بدعة لغوية وشرعية/١2.‏ فقرروا عدم وجود بدعة 
في الشرع؛ فلم يفرق بين التقسيمين. 

وجاءت الدراسة؛ لإثبات اضطراب الفتاوئ المعاصرة للقائلين بعدم 
تقسيم البدعة» واستشهد بأقوالهم» وفتاواهم وقارن بينها. 

والدافع في قيامه بذلك -كما ذكره- يكمن في: إنكار بعض الخطباء 
المتبعين لمنهج تضييق معنئ بدعة المولد النبوي27). 

وتعد هذه الدراسة؛ المحرك والدافع الذي جعلني أقدم علئ اعداد هذا 
البحث؛ لما رأيته من مغالطات» وأخطاء في تحرير» ومعرفة علاقة مفهوم البدعة 
بالفتوئ» والحكم عليها. 

ويكمن الفرق بين كتاب الشيخ علوي السقافء وبين البحث الحالي في 
مناقشة الأول الأخطاء والمغالطات التي وقع فيها الدكتور عبد الإله العرفجح7"), 
(0) ينظر: من (ص .)17/5-١١١‏ 


(1) ينظر: (ص .)5١‏ 
(”) ينظر: (كل بدعة ضلالة - قراءة ناقدة وهادئة لكتاب لمفهوم البدعة وأثره في اضطراب 


ل ا لل ل ل ل لس هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وهي ردٌّ تفصيلي على ما استشهد به الدكتور عبد الإله العرفج من مسائل 
وفتاوئ» حيث فتَّد الأمثلة -التي ذكرها لإثبات ما قرره بشأن تأثير مفهوم البدعة 
القائل بعدم تقسيمها لين حسنئة وقبيحة- 2 اضطراب الفتاول المعاصرة؛ 
وأثبت عدم صحة ذلكء بل إنها في الحقيقة متفقة. 

في حين أن البحث الحالي يختلف عما ورد في الكتاب في تناوله 
التعريفات» وتحليله الأقوال في مفهوم البدعة» وبيانه الفرق بين البدعة وبين 
المصالح المرسلة» وبيانه كذلك الفرق بين الضابط والمفهوم, وعلاقتهما بخطأ 
الحكم علئ البدعة. وبناء علئ ذلك تنضح أوجه الاختلاف والاتفاق بين 
الكتاب والبحث الحالى. 

وعلئ الرغم من اشتراكهما في النتائج؛ فإنهما يختلفان في المنهج, 
والطريقة» والموضوعات التي أثبتت تلك النتائج. وسيأق الحديث عن أوجه 
الاختلاف في الفقرة التالية. 

أهميي البحث وأسباب اختيا ره: 


تبرز -في نظري- جدة هذا البحثء وأهميته في مجيئه لبيان علاقة مفهوم 
البدعة بالخطأ في الحكم, والتطبيق تقريرًا؛ وذلك ردًا علئ دعوئ(١2‏ مفادها: أن 
أصحاب الاتجاه الرافض لتقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» قد وقع في فتاواهم 


لقاو المساص ةا ءلم فد 
)١(‏ وهي: دعوئ الدكتور عبد الإله العرفج» وفقه الله للخير» وجمعنا وإياه عليه. 
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اضطراب؛ بسبب الخطأ في إدراك معنئ البدعة. ومن هذا المنطلق ركز البحث 
للبدعة. وقد وجدت عبر اطلاعي علئ الجهود السابقة أن الموضوع بالمنهج 
الذي أسير عليه لم يطرق؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الدعوئل جاءت 
حدينًاء ولأسباب مرتبطة بالواقع. مما يجعلها: نازلة علمية. 


موضوعات البحث: 
ولكي يحقق البحث الأهداف المرجوة منه فقد قسمته إلئ ثمانية مباحث: 
الأول: تعريف معنا البدعة لغة. 
الثاني: تعريف معنئ البدعة شرعا. 
الثالث: تعريف معنا البدعة اصطلاحًاء وذكر الأقوال فيها. 
الرابع::العلاقة بين معني البدعة لغة ومعناها شرعًا. 
الخامس: أقسام البدع. 
السادس: الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. 
السابع: ضابط البدعة. 
الثامن: علاقة الضابط والمفهوم باختلاف الفتوئ في الحكم علئ البدعة. 
وقد تجنبت ذكر تفصيلات كثيرة» وحرصت عا أن يكون البحث مركرًا 
علئ موضوعه. ووضعت له منهجًا يمكن بيانه علئ النحو التالي: 


ع كيهل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

منهج البحث: 

اجتهدت أن يكون هذا البحث وفق المنهج التالي: 

-١‏ منهجي في تفقسيم البحث: 

راعيت في تقسيم هذا البحث المعتمد في الخطة» أن يناقش فكرة اختلاف 
الفتوئ» وعلاقتها بمفهوم البدعة؛ وذلك من ثلاثة محاور. حيث تناول المحور 
الأول تحرير معن البدعة» ولم يكتف بجمع الأقوال بل تحليلهاء وبيان العلاقة 
بين المعنيين: اللغوي والشرعي. ولا يمكن تحرير محل النزاع في مسألة علاقة 
اختلاف الفتوئ في حكمها بمفهوم البدعة إلا بعد هذا التفصيل الذي يخدم 
مقاصد البحث ونتائجه. ولم اقتصر على ذلكء بل قارنت بين الاتجاهين في 
تعريف البدعة من حيث المفاسد؛ لتأكيد حقيقة ما توصلت إليه في ترجيحي 
لأحد الاتجاهين. 

وأما المحور الثاني» فقد وضع لبيان الفرق بين البدعة والمصالح 
المرسلة؛ لآن الخطأ يقع كثيرًا في تقرير الفتوئ والحكم من جانب عدم التفريق 
بينهما. ثم إنني وضعت جدولًا يوضح ذلك الفرق في نهاية البحث. 

في حين أن المحور الثالث يتناول ضابط البدعة» ومفهومهاء ومناقشة 
العلاقة بينها وبين الخطأ في الفتوئ. وقد وضعت في باية هذا القسم جدولًا 
تطبيقيًًا لمسألة واقعية» تكون بين الاتجاهين القائل بتقسيم البدع وتحسينهاء 
والقائل بعدم تقسيمها وتحسينها. أجريت فيه ضوابط معرفة البدعة؛ لمعرفة 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى بطق ١‏ 
سلامة فتوئ الاتجاهين حول هذه المسألة» وفق ما تقرر في البحث. 

؟١-‏ منهجي في عرض الأقوال ومسألت البحث: 

نقلت الأقوال في تعريف البدعة عن العلماء من مصادر كتبهم في كلا 
من سبقني من الياحين من أخطاء؛ وذلك عبر جمع أقوالهم» وتحليلها من 
حيث النظر إلئ أقوالهم عموماء ومعتقدهم خصوصاء كما أنني أحاول البحث 
في سند تلك الرواية المنقولة عنهم إن أمكن ذلك. 

وأما ما يتعلق بمسألة البحث الحالى. فيمكن القول: إنه بعد عرضى 
اتجاهات مفهوم البدعة والموافق منها للأدلة؛ رأيت أن تكون مناقشة هذه 
المسألة في المبحثين الأخيرين» وذلك بالحجج العقلية المسلم بهاء والموافقة 
للأدلة الشرعية. 

"- متهجي العام في البحث: 

- أعزو الآيات في النص نفسه» ثم أضعها بين قوسين [اسم السورة: 
الرقم]» وأضعها بين قوسين *8 *. 

- أخرج الأحاديث النبوية» وإذا كان الحديث في أحد «الصحيحين» 
أكتفي بتخريجه منهماء وأذكر الكتاب» والباب» ورقم الحديث إن كان في 
«البخاري»» والباب ورقم الحديث إن كان في «مسلم». وأما إن لم يكن في 
«الصحيحين) فأكتفى بأكثر من مصدرء وأذكر رقم الحديث فقطء ثم أنقل أقوال 


لفقل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


العلماء قديمًا أو حديثًا في الحكم عليه وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين (). 
وو 

- لا أترجم للأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا البحث؛ نظرًا لشهرتهم» 
وسعيًا إل تركيز الجهد بما يخدم البحث. 

- إذا نقلت كلامًا بالمعنئ أو تصرفت فيه؛ فَإِنْني أقول: ينظرء ثم أذكر 
المصادر التي نقل منها الكلام. 

- أضع ما أنقله من نصوص بين قوسين كبيرين ( )» وأذكر اسم المصدر 
دون ذكر كلمة مصدر. 

- وضعت نتائج للبحثء. وفهارس للموضوعات والمصادر والمراجع. 

ع 2 7 ع اليج وس 9 5 

وأخيرًا؛ الله أسأل ألا أقول في شرعه بغير علم» وهو الموفق لكل خير 
ونعمة؛ الهادي إلئ سواء السبيل» والمنجى من كل بدعة وضلالة؛ إذ به أستعين» 
وبه أخاصم. وإليه المصير» وهو 

وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمدء وعلئ آله وصحبه؛ وسلّم تسليمًا 
كثيرًا. 


> الذي تقفدست أسهاوف ولا إِله غيره. 
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إن مصدر كلمة البدعة قد جاء من: «يَدَعَ). وهي اسم هيئة من الابتداع» 
وقد ذكر أهل اللغة أن استعمال هذه الكلمة يرجع إلئ أصلين اثنين» هما: 
الأول: الشيء المخترع من غير مثال سابق. 
الثاني: العطب والانقطاع7١2.‏ 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. والآخر: الانقطاع والكلال)27. 
وأمّا في «لسان العرب» فقد ذكر فيه أن بدع من (بدع الشيء يبدعه بدعا. 
وابتدعه: أنشأة وبدأه...والبديع والبدع: الشىء الذي يكون أولًا. وفي التتريل: 
#قلّ مَا كت بذعا من الْرّسَلٍ # [الأحقاف من الآية:4]» أي: ما كنت أول من أرسل» قد 
أرسل قبلي رسل كثير. والبدعة: الحدثء وما ابتدع من الدين بعد الإكمال... 
إلخ)220. 
)١(‏ ينظر: كتاب (العين) للخليل (؟/ 5 55-5).» (تهذيب اللغة) للأزهري (7/ »)١57‏ (الصحاح) 
للجوهري /١(‏ 75)» (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس »2709/١(‏ (إكمال الأعلام بتثليث 
الكلام) لابن مالك الطائي »)2355-57٠ /١(‏ (لسان العرب) لابن منظور (//1). 


.) ١9/1١١ )0( 
(لرمرح).‎ )( 


وار كيهل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
اشتقافات لظي بداع: 
يشتق من لفظة «بدع» معان عدة, منها: 
-رجل بدع. وامراة بدعه: وذلك إذا كان عالمّاء أو شجاعاء أو شريفا. 
- البديع» أي: الخالق المخترعء كما في الآية: #بدِيمٌ المت وَالْاَر # 
[البقرة من الآية: ]١11‏ وهو: صفة من صفات الله كيْكَ. 


- والبديع من الحَبل: الذي ابتدئ فتله» ولم يكن حبلاء فنقضء ثم غزل» 


- والبديع: السقاء الجديد. 

- وبدع الرّكيّة(١؟:‏ استنبطها وأحدثها. وركي بديع: حديثة الحفر. 

رفع يجا آي يجيه 

- وأبدعوا بفلان: ضربوه. 

- وأبدع بالسفر والحج: عزم عليه. 

- وأبدع: ابطل: 

- وأبدع بفلان: عطبت ركابه» وبقي منقطعًا به. ففي الحديث: ١جَاءَ‏ رَجُلُ 


.)”1/1/1( وهي البثر التي لم تطو. ينظر: (المعجم الوسيط)‎ )١1( 
(؟) رواه مسلمء باب (قَضْل إِعَانَةِ الْعَاذِي في سَبيل الله بِمَرْكُوب وَغَيْرِو وَخَلاقَتِهِ في أَهْلِهِ بِخَيْ)‎ 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ - ب !قي ١‏ 

ويمكن تلخيص مغهوم البدعنّ اللغوي على النحو التالي: 

)١‏ أن التعريف اللغوي للبدعة الذي ذكره أهل اللغة مأخوذ من الشيء 
المخترع من غير مثال سابق. 

؟) أن الأدلة الشرعية التي استشهد بها أهل اللغة في تعريفهم البدعة كثيرة» 
منها: قوله تعالئ: # قلٌ مَا كت دعا مّنَ ألرّسُلٍ [الأحقاف من الآية:]» وقوله تعالئ: 


وَرَهْبَانِيَةَ أَبسَدَعُوهًا # [الحديد من الآية:70]» وقوله تعالئ: #ايَدِيعٌ ألسََمْوَتِ 


0 


م 
54 


وَالْأَرَض * [البقرة من الآية: /111]. 

*”) أن البدعة في اللغة تستعمل في الخير والشرء إلا أن استعمالها أكثر 
عرفًا يكثر في الذم» فهي: إذن أعم من البدعة شرعًاء كما سيأتي ذلك في التعريف 
الكترعي لها 
3 36 رمو 


برقم (57/50)90-91). 


معلومات 


تلولاتحط !111 2دههتخاط ناناء! | أمططدع/رع .ا 


الإشعارات 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


من المهم جدًا في معرفة معنئ البدعة شرعًَاء والموازنة بينه وبين ن المعن 
اللغوي» استعراض الأحاديث التى وردت فيها لفظة البدعة» وهي: 
)١‏ حديث جابر بن عبد الله مَلكِيْهِ قال: كان رسول الله كله يقول في 
خطبته: «... أما بعل فإن خير الحديث كثات الى وخير الهدى هدى محمد. 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة...21(0. 


؟) حديث العرباض بن سارية الذي قال: صلئ بنا رسول الله كَلِْةِ ذات 
يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله» كآن هذه موعظة مودع.ء فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: ١أوْصِيِكُمْ‏ بتَقَوَى الى 0 م وَإِنْ عَبدًا حََشِاء َه مَنْ يَعِش 
مِنَكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اختلانًا كَبِيرَاء فَعَلَيِكُمْ بِسُنَتِي وَسْنَِ الخُلَمَاءِ المَهْدِيينَ 


الرَاشِدِينَ كر بهاء وَفَضوَا هلها بواجا وَإِيَاكُمْ و وَمُحْدَنَاتِ الأمُور, َإِنَ 
كُلَّ مخ َدَنَة بلَعَة ف وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةُم(27. 


.)851/( أخرجه مسلم باب (تخفيف الصلاة والخطبة)» برقم‎ )١( 
»17 2)57( والترمذي برقم (75715)) وابن خ ماجه برقم‎ © ٠/( هعم أخرجه أبو داود في (سننه)‎ 
,)559( والحاكم في (المستدرك)‎ ,.)١9/141/ ١1/185 »1١ا185( وأحمد برقم‎ )1 


لل يب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ويتبين في هذين الحديثين أن البدعة هى: المحدثة» وهذا يستدعى 
اللحنف اق معد الأحداث فى ال112. 


فأقول: إن الإحداث ورد عمومًا في السّنَةِ على معنيين: 


الأول: بمعنئ الانقطاع» وهو: متعلق بالشعائر التعبدية في الغالب» كمعنئ 
الإحداث في عبادةٍ ما نحو نقض الوضوء كما في قول النبي جَكِ: ٠لا‏ تُفْبَلُ صَلَاةٌ 
مَنْ أَحْدَتَ حَتَّ يَتَوَضَّأً(1). وقد ورد في هذا المعنئ أحاديث كثيرة» وكلها تدور 
حول معنن التغيّر من حال إلئ حالء أي: انقطاع تحقق معني الطهارة على 
المكلف. وليس المعنئ إتيانه بشيء علئ غير مثال سابق؛ لآن الإحداث في 
مسألة الوضوء مثلًا يقع من الإنسان من جرّاء خلقته وطبعه. وبذلك يكون هذا 
المعنئ قريبًا للأصل الثاني في معنئ البدعة لغة» وقد تقدم الكلام عنه» وهو: 
العطب والانقطاع. 


أما المعنول الثاني للإحداث فهو متَّصلّ بمعنئ البدعة» ويدور عل معنئ 
اختراع الشيء علئ هيئة جديدة» ويرجع أصله إلئ المعنئ اللغوي للبدعة. 


و(77791)., و(7737)., ,)١75011757/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في (السنن 
الكبرئ) برقم (2520176» والدارمي رقم (40)» والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم (71775). 

.)١18( ينظر: «قواعد معرفة البدع»» لمحمد بن حسين الجيزاني» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب (الصلاة)» باب (لا تقْبَلُ صَلَاةٌ بعَيْرِ طهُورٍ) برقم (110): ومسلمء 
باب [7] وجوب الطهارة للصلاة (059). 
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ومما جاء في هذا المعنم: حديث عائشة وكا الذي قالت فيه: قال 


رسول الله عَلِاة: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ فِي آَمْرِنَا هَذَا ما َيْسَ فيه قَهُوَ رَ5ٌ(1). 

وشكد كن هذا الحديف معرقة أن الدعة كاذ كرود تعر براه و تمي 
عن غيرهاء وبيان ذلك غلون النتحو التالى: 

القيد الأول: الإحداث؛ والدليل عليه قوله عَلةِ: «مَنْ اكه وقرله: 
«كُلَ مُحْدَنَةِ بذْعَة). ويدخل في ذلك كل محدث سواء أمذمومًا كان أم ممدوحًا 
في الدين؛ أو فى غيره: وهذا القيد لا يفك عن القبديخ التالبيخ؛ إذ شيخ معهها 
المعنيا بجلاء. 

القيد الثاني: أن يُنسب هذا الإحداث إل الدين. والدليل عليه قوله كَك: 
«فى أمْرنًا هَذَا) أي: فِي دين الله وشرعه. وهذا يكون بأي وجه من الوجوه. 
سواء أكان تقرّبًا إلى الله بما لم يشرع., أم بالخروج على نظام الدين» أم كان 
ذريعة مفضية إلئ بدعة. 

ومن هذا القيد تخرج: 

- المعاصي والمنكرات التي اسشتحدئَّتْء ولم تكن من قبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب (الصلح)» بَاتٌ: (إذا اضْطَلحُوا على صُلْح جَوْرٍ الصّلحُ مَرُدُودٌُ) 


برقم (5590), ومسلم» » بات (نَمَضٍ الخكام الْبَاطِلََ وَرَد مُحْدَنَاتَ الْأَمُور): برقم: 
.)١ 027210‏ 
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- المخترعات المادية أو المحدثات الدنيوية» مما لا صلة لها بأمر الدين. 
إلأازة نعلت قرية اقلق أو كات ذربعة قضبية الظم بأعا من الدب 883, 

القيد الثالث: «ألا يستند هذا الإحداث إلئ أصل شرعىء لا بطريق خاص 
أو عام؛. والدليل عليه قوله يَلِلِ: ١مَا‏ لَيْسَ مِنْكُ فَهُوَ رَذ0). 

5 : 3 

ويخرج من هذا القيد ما أحدث في الدين مستندا إلئ دليل عام مثل: 
المصالح المرسلة» أو دليل شرعي خاصء مثل: صلاة التراويح في عهد عمر. 
ومثله -أيضًا- إحياء الشرائع بعد هجرهاء ومن الأمثلة على ذلك ذكر الله كك في 
مواطن الغفلة2'27» وغيرها كثير لا مجال لحصرها. 


ع 3 3 3 مه 


.)35١ ينظر: (قواعد معرفة البدع)» (ص‎ )١( 
.)35١ص( المصدر نفسه؛‎ )١( 
.)35١ ينظر: المصدر السابق» (ص‎ )( 
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ا 2 2 


٠ ٠ 
8 الميحث الثالث:‎ 


ظ ؤ تعريف معنى البدعيّ اصطلاحًا 


جرت العادةٌ أن العلماء لا يتفقون في تعبير أو تعريف كلمة ما تعريمًا 
مطابقًاء وإنما قد يتفق كثير منهم في المعنئ العام» والحرافة فقهه :]ذا اعم “ذه 
المعنئ الشرعي. ومن لحظ الاختلاف في تعريف المسمّيات والمصطلحات 
الشرعية بين العلماء» يجد أنه يرجع إلئ أسباب من أهمها: 

- تقديم المعنل اللغوي علئ المعنل الشرعي. 

- أو تخصيص المعنى الشرعي العام بمعنئ متوهم يظن أنه موجب 

والحقيقة أن هذا ما وقع في معنئ البدعة. ولا شك أن إعمال المعنى 
الشرعي أكثر انضباطًا؛ لأنه هو المتعين» والجميع متفق علئ ذلكء ولكن كما 
ذكرت أن الإشكال قد وقع في تخصيص المعنئ العام» وهو: قول النبي 355: 
١وَكُلٌَبدْعَةٍ‏ ضَكالَة017. 


وهذا لا يصح؛ لأنه يرجع إما إل قول الصحابي عمر بن الخطاب 4485: 


لنِعْمَتِ البدْعَةٌ هَذِهِ)(21: على فرض أن قصده متوجه إلىئ المعنئ الشرعيء أو 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
0 رواه البخاري» كتاب (صلاة التراويح)» باب (قضل من قَامَ رَمَضَانَ)» برقم (؟/ 6 ). 
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إلئ نص شرعيء لكن لا ينهض أن يكون دليلًا علئ التخصيص: فمن ذلك ما 
رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله. حيث قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله بَلئِةِ عليهم الصّوفء فرأئ سوء حالهم قد أصابتهم حاجة» فحث 
الناس علئ الصدقة:. فآَبْطَُوا عنه حتئ رُئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من 
الأنصار جاء صَرَةَ من وَرقي» ثم جاء آخره ثم تتابعوا حتئل عرف السرور في 
وجهه. فقال رسول الله 3555: نتن سن في الإشلام ينه سُنَةٌ حَسَنَة حَسَنَة فَعْمِلٌ بها يَعْدَه 
كُيبَ لَهُ مِْلُ أَجْرٍ مَنْ عَوِلَ به وَلَا يَنْقَضُ ه من وهم ْم ون سن في 


4 


السام سنة 7 ؛ فَحْوِلَ بها بَعْدَهُ كِب عَلَيّْهِ مِئْلْ وِزْرِ مَنْ عَوِلَ بها وَلَا ينقص 
مِنْ ارهق تَنْ0170. 

فسياق الحديث وقصته تؤكد عدم تحقق التخصيص؛ لأن الصدقة مقررة 
في الشرع» وهذا ينطبق علئ الآدلة الأخرئ المُستدل بهاء والتي لا يتحقق 
التخصيص فيهاء وقد نافشها العلماء كثيرًا. 


وبناء علئ ذلك وقع الخلاف في تعريف البدعة» وبرز ذلك مؤخررّاء وقد 
انقسم أهل العلم تجاهها إلئ قسمين: قسم يقول: إن البدعة تنقسم إلى بدعة 
حسنة» وأخرئ سيئة» وقسمٌ آخر يقول: إنها لا تنقسم. 

أوقاء تسريطات القاظلية والتتسي: 


تعريف الإمام النووي: (البدعة -بكسر الباء- في الشرع هي: إحداث مالم 


(1) رواه مسلم, باب (مَنْ سَنَّ سُنَةَ حَسَئَةَ أو سَيْعَة وَمَنْ دَعَا إِلَئ هُدَّئ أَوْ ضَلَالَةِ). برقم (1917). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الغتوى ‏ لصسسسيي لط ي/1 ١1‏ 
يكن في عهد رسول الله 55 وهي: منقسمة إلئ: حسنة وقبيحة)7١2.‏ 
5: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة» وبدعة 
مباحة)(")2. 

تعريف الزركشيء قال: (فأما في الشرع فموضوعة للحادث المذموم, وإذا 
0 سم ه 00 0 لكل مامكا اي 0 
اريد الممدوح فيدت» ويكون ذلك مجازا شرعياء حقيقة لغوية» وي الحديث: 
«كُلَ بلعَة مَلالة)4000), 

ثانيًا: تعريفات القائلين بعد م التفسيو: 

تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: (البدعة في الدين هي: ما لم يشرعه الله 
ولا رسوله)227» ثم شرح مراده قائلا: (وهو: ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به بالآدلة 
)١(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) ("/ .)57١‏ 
(؟) (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) .)١١/1(‏ 
(*) (المنثور في القواعد) (١//17؟7).‏ 
(4) ينظر المزيد من التعريفات مع تحليلها ونقاشها: (حقيقة البدعة وأحكامها) -1"07/١(‏ 


.)3545 


لا ب ٍججججججججججج .,َُِِ )شير ورين خَا طَتَ 


أولو الأمر في بعض ذلكء وسواء كان هذا الأمر معروقًا في عهد النبي كَلكاةٍ أو لم 
يكن معروفا)217. 

وجاء الشاطبى متأخرًا عن العلماء السابقين» فاستفاد من أقوال الطرفين» 
وتصفح أقوال الصحابة والسلف. فوجدها متفقة علئ أن البدعة مذمومة. 
وبذلك أصبح هو: العمدة في هذه المسألة لمن جاء بعده» وأكثر من يكتب عنها 
من بعده: عالة عليه؛ لذلك تجده يقرر كلام الشاطبى أو يناقشه. 

من أجل ذلك؛ كان من الضروري والمناسب أن أذكر تعريف الشاطبي 
للبدعة في هذا البحث» حيث عرّفها بتعريفين. 

الأول: أن البدعة: (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 2)"0)[5. 

وهذا التعريف علئ رأي من لا يدخل العادات في معنئ البدعة» وإنما 
يخصها بالعبادات. 

وأما التعريف الثاني» فهو علئ رأي من أدخل العادات في معنئ البدعة» 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)27). 


.)١1١8-1١١ا//5(هسفن المصدر‎ )١( 
.)50//١1( (؟) (الاعتصام)‎ 
.)5ا//١( (؟) المصدر نفسه‎ 
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ويمكن التفنصيل في تعريف الشاطبي على النحو التالي: 

قوله: «طريقة». «مرادفة لمعنئ السبيل» والسنن» وهو ما رسم للسلوك 
عا 10 

و 

وقوله: «في الدين»» يخرج بذلك ما أحدث في الآمور المتعلقة بالآأمور 
الدنيوية» مثل: الأجهزة» أو المخترعات الحديثة» التى لا تتعلق بالدين» وهى 
من أمور مصالح الدنيا. 

وقوله: «مخترعة»؛ أي: ابتدعت على غير مثال سابق» وهي: خارجة عن 
مسار الشرع» أي ينين لها أصل ف اللي وممذا يخرج كل ما هو متعلق بالدين» 
مثل: علم النحوء والصرف, وأصول الفقه... فهي غير موجودة في زمن النبي 
والصحابة -رضوان الله عليهم-» لكن أصولها موجودة؛ لأنها علوم خادمة 

وقوله: «تضاهي الشرعية). يعني أنها: تشابه الطريقة الشرعية من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك» بل هى: مضادّة» وبيان مشابهتها لها من أوجه متعددة: 

فمنها: وضع الحد: كالناذر للصيام قائمًا لا يقعد. أو قائمًا في الشمس لا 
يستظل» والاختصاء في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل أو الملبس علئ 


صنف دون صنف من غير علة. 


.)51//١( المصدر نفسه‎ )١( 
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ومنها: التزام كيفية وهيئة معينة» كالذكر ببيئة الاجتماع علئ صوت واحدء 
واتخاذ يوم ولادة النبي كا عيدّاء وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين 
في الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبانء وقيام ليلته. 

وهناك أوجه آخر تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا 
تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية7١).‏ 

ثم إن من وسائل تلبيس صاحب البدعة إلصاقها بالسنة» أو كون البدعة 
مما يلتبس عليه بالسنة؛ ولذلك تجد المبتدع يتأول» ويتكلف من أجل نصرة 
بدعته؛ حتئ تلقئ قبولاء وإلا فإن بدعته تلك ستلقئ نفورًا وإعراضًا من 
الفاهمين لحقيقتها ومن بعض العوام بفطرتهم. 

وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 2!8) «هو: تمام معن 
البدعة» إذ هو المقصود بتشريعها؛ وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على 
الانقطاع إلى العبادة» والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: #ومَا حَلَمَتَ لَنَّ 
وَالْإفى إلا عدون (2)* [الذاريات: 2700]03. 

وقصد الشاطبي من هذا الكلام: أن المُبتدع فهم هذا المعنئ علئ الإطلاق 
دون النظر في ما وضعه الشارع من تفاصيل تبين السبيل في هذه العبادة. كما ذكر 


(1)المضدر السايق(١/+ه):‏ 
3 قدو الساق 31/5 ). 
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الشاطبي بعد ذلك أن المبتدع بطبيعته البشرية -بالإضافة إلئ جهله وهواه-. 
يمل من الدوام على العبادة المرتبة؛ فييبحث عن التجديد؛ ليحصل له النشاط. 
وأخيرًا ذكر أن هذا التعريف تخرج منه العادات. 

في حين أن التعريف الذي يدخل فيه العادات «يقصد بها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية». 

(ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم؛ 
لتأتيهم قُْ الدارين علئ أكمل وجوههاء فهو: الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن 
البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو بالعبادات» فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد مها 
أن يأتي تعبده علئ أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتمٌ المراتب في الآخرة في ظنه 
وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها؛ لتأتٍ أمور دنياه علئ تمام 
المضلحة نبي 

ولكن ما موقف الإمام الشاطبي من هذين التعريفين. وأيهما اختاره 
ورجحه؟ 

الجواب: أنه عقد بابًا في الابتداع؛ لبيان دخوله في الآمور العادية أو 
اختصاصه بالأمور العبادية("). 


.)06 /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)7/7 (؟) ينظر: المصدر نفسه (؟/‎ 
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وذكر فيه حوادث أخبر النبي #َكْةٌ عن وقوعهاء وظهورهاء وانتشار أمور 
مبتدعة تضاهي التشريع» لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية. وهذا هو: 
الفرق بين المعصية المبتدعة» والمعصية غير المبتدعة» وخلص بذلك إل أن 
العادات من حيث كونّها عادية لا بدعة فيهاء في حين تدخلها البدعة من حيث 
التعبّدء وبناء علئ ذلك اتفق القولان» وصار المذهبان مذهبًا واحدّاء أي: صار 


الفعر يق اق ينا و01 


واحتج الشاطبي أيضًا علئ دخول العادات في مفهوم البدعة» إذ بيّن أن 

ع داع 5 53 95 ٠‏ 5 
المباح أحد أقسام الحكم التكليفي؛ لآنه داخل في المعنئ العام للبدعة» وضمن 
الخطاب الشرعيء واستدل بنصوص شرعية227. ودخول العادات في الابتداع 
مق باتيكاذها واتحات أن سشحانك 119 

التعريف الشرعي للبدعي: 

بعل استقراء كلام العلماء الذين تكلموا عن البدعة» وذكروا القيود 
والشروط في قبول العمل؛ يمكن أن أجتهد في تعريف البدعة بأنها: «كل ما 
أحدث في الدين بقصد التعبد من غير ذليل صريح. أو أصل عام يدل عليه» 
تقتضى المصلحة والضرورة إليه». 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه (؟5/ 18). 


(؟) ينظر: المصدر نفسه .)701//1١(‏ 
(') ينظر: المزيد من الكلام في ذكر الأدلة حول هذه المسألة: المصدر نفسه /١(‏ 47): (7/ 07). 


مفهوم البدعة وأشره فى اختلاف الفتوى سس 4 
5 و 0 
شرح التعرد يمف: 


قولي: «كل ما أحدث في الدين بقصد التعبد» عام يشمل كل ما في 
ظاهره ذم أو مدحٌ سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات؛ أم في 
العادات المتعبد بها. 

وأما قولي: «من غير دليل صريح)»» أي: خاصء فيقصد بذلك: موافقة 
التعريف ترتيب آلية وأدوات الاجتهاد أو النظر في الحكم ببدعية عمل ما؛ لآنه 
قد يقع الخطأ إما جهلاء أو اتباع هوئء, فيجرٌ ذلك العمل المحُدث تحت أصل 
عام» ويترك الأصل الخاصء ولا يُعمل به7١).‏ 

وأما قولي: «أو أصل عام يدل عليه» وتقتضيه المصلحة والضرورة 
إليداء فيقصضد به أن هذه خطوة تاليه في معرفة البدعة» فإذا لم يوجد الدليل 
الخاصء واقتضت المصلحة ذلكء فإنه يصبح من باب الوسائل» فيرجع إلى 
الأصل العام. 

وبهذا التوضيح يظهر للباحث أن التعريف السابق: جامع مانع» وموافق 
للأدلة والقواعد الشرعية المعتبرة» والله أعلم» وأحكم. والموفق لكل صواب. 

وخلاصت ما سبق: أن للعلماء في منهوم البدع” اتجاهين: 


الاتجاه الأول: جعلوا البدعة في عمومها تشمل كل ما حدث بعد عصر 


)١(‏ سيأتي التفصيل -بإذن الله- في مبحث ضابط البدعة. 


22405 ليج يُِِ أشي عزل ة وتطبيقات خاطئة 


الرسول يدي ولا يستند عل دليل من الكتاب والسنة» وفرّقوا بين تعريف البدعة لغة» 
وبين تعريفها شرعاء وقالوا: «إن البدعة مذمومة بإطلاق» وليسّ هناك بدع حسنة». 


وهذا قال به: من الصحابة عمر» وابن مسعود. ومعاذ» وابن عمر رضي الله 
عنهم أجمعين(١؟.‏ وأما من قال به من العلماء فكثيرون» منهم: شيخ الإسلام 
ابن تيمية277+ والمحافظ الذهبي 279 والحافظ ابن كيرة 2# والشاطي 180 
والحافظ ابن رجب263, والحافظ ابن حجر 2"0, وغيرهم. 

في حين لحظ الاتجاه الثاني في تعريف البدعة لغة» فسمّوا كل ما أحدث في 
الدين بعد عهد الرسول ينكد بدعة؛ فإن وافق السنة فهو محمود, وإن خالفها فهو 
مذموم. 


وينسب هذا القول إلئ الإمام الشافعي 17247 وابن الأثير في «النهاية في 


.)71/-7 سيأتي الحديث عن أقوالهم» وتخريجها في (ص ه‎ )١( 

(5) ينظر: (مجموع الفتاوئ) (5/ 1 .)1١8-1١‏ 

() ينظر: (التمسك بالسنئن)» ص (55-/77). 

(5) ينظر: (التفسير) .)79/2/١(‏ 

(6) ينظر: (الاعتصام) (1/ 7737-1371). 

(5) ينظر: (جامع العلوم والحكم) .)١5/8/5(‏ 

(0) ينظر: (فتح الباري) (11/ 5 15). 

() ينظر: (مشارق الأنوار علئ الصحاح الآثار)» للقاضي عياض .)8١/١(‏ (حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء)» لأبي نعيم الأصبهاني (9/ .)١١7‏ (المنثور في القواعد الفقهية)» للزركشي 
(7/1 2318-7117 (فتح الباري)» لابن حجر /١7(‏ 107). 

(9) سيأتي الحديث عن حقيقة إضافة هذا القول إلئ الإمام الشافعي يَدَادْةُ قريبًا. 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى ‏ لب خف ١/4‏ 
غريب الحديث والأثر) ١7‏ والعز بن عبد السلام77 وأبي 0 
والنووي7؟)) وبعضهم يقسم البدعة كتقسيم الأحكام الشرعية» فتكون: واجبة» 
أو محرمة, أو مندوبة» أو مكروهة, أو مباحة. 

التحليل والتقويم لأقوال الاتجاهين: 

هنا مسألتان مُهمتان في تحليل الأقوال السابقة» وهما: 

١‏ - أن أصحاب الرأي القائل بالتقسيم وبالبدعة الحسنة المتقدمين منهمء 
كانت أقوالهم تبين معنيل البدعة فقط من غير تفصيل» أي: لم تكن تعريفات 
علمية تخرج المحترزات» وتميّز المقصود. وتوضّح المراد228» هذا على فرض 
ثبوت ذلك عنهم: كأمثال الإمام الشافعي يَكَالنهُ إل أن جاء العز بن عبد السلام 
ففصّل في التعريف والمسألة. 

-١‏ أن العلماء المتقدمين في حقيقتهم يقسمون البدعة إل بدعة شرعية» 
وأخرئ لغوية» أي: أن المعنئ اللغوي عندهم شامل للذم والمدحء في حين أن 
المعنئ الشرعي مختص بالذم فقط. 

.)٠١7/١( ينظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ )١( 

.)١١/1( ينظر: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)‎ )١( 

( ينظر: (الباعث علئ إنكار البدع والحوادث)» (ص97). 

(4) ينظر: (شرح مسلم) (7/ 51 7)) (تهذيب الأسماء واللغات) /١(‏ 4945). 


(5) ينظر: (البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيها)» لتوفيق الواعي» 
(ص 46). 


1 ودلب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

ويمكن ملاحظة عبر تلك الفترة المتقدمة أن أصحاب القولين علماء 
كبار» وآن الاتجاهين يتفقان علئ مواضع عدة؛ مما يدفعنا إلئ هذا العيناوك: 

هل هذا خلاف حقيقي أم أنه لفظي؟ 

والجواب -في نظري- يحتاج إلئ تفصيل من جهتين: 

الأولئ: أنه لفظي من جهة كونهم متفقين جميعًا علئ: 

)١‏ أن كل ما وافق الكتاب والسنة والإجماع ليس بدعة. 

؟) أن كل ما خالف الكتاب والسنة بدعة. 

*") عدم التذرع بهذا القول إلئ جواز الابتداع في الدين» وخاصة الأئمة 
الكبار أمثال الإمام الشافعي» والنووي» وغيرهم. 


فهم متفقون في الحكم قبولًا أو رفضًا(١):‏ ولذلك يعود المعنئ -لمن قال 
بالبدعة الحسنة- إلئ السنة الحسنة» أي: إحياء سنة قد ماتت» وليس المعنئ 


إحياء بدعة ظاهرة الاختراع, لا أصل لها في السنة. 

أما الجهة ثانية: فمفادها أنه خلافٌ حقيقي؛ لأن أصحاب الاتجاه الثاني 
خالفوا في مسائل يمكن ذكرها باختصار علئ النحو التالي: 

-١‏ عدم حمل المعنئ الاصطلاحي علئ المعنل الشرعي. 


0 ينظر: (الإبداع 5 مضار الابتداع)» لعلي محفوظ» (ص 1 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى تي /1 ١/4‏ 

؟ - تعطيل قول النبى بَكيِةّ: «(كُل بِدْعَةٍ ضَلَالَةً). 

7- مخالفة أقوال الصحابة في البدعة7١2.‏ 

4 - تقسيم البدعة علئ الأحكام الخمسة. 

وأرئ بعد هذا الإجمال أن الضرورة مستوجبة للبيان والتفصيل في إيضاح 
الخلاف الحقيقى علئ النحو التالى: 

المسألت الأولى: في المعنى الاصطلاحي: 

إن المعول عليه في التعريف الاصطلاحي هو: الشرع؛ فمن المتفق عليه 
عند الأصوليين: (حمل اللفظ علئ الحقيقة الشرعية يقدم علئ حمله على 
الحقيقة اللغوية)270. 

وأصحاب الاتجاه المقسم للبدعة في حقيقة قولهم -وإن استدلوا بأدلة 
شرعية علئ التخصيص علئ ما يوافق المعنئ اللغوي- لم يعولوا عليه؛ لأن 

السالة القانية: فى تعطيل مق قوقه كله كل يداصق شلاكة»: 


وهذه المسألة تبعٌ لسابقتها؛ ولكنها تختلف في تعطيل أصحاب الاتجاه 


)١(‏ وأقصد من هذه الفقرة والتي قبلها: أن هذا من لازم قولهم بعد تحقيق الصواب: وإلا هذا 
ليس من إقرارهم؛ فهم علماء كبار مجتهدون. 

)١(‏ ينظر: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)» لابن دقيق العيد /١(‏ 27585» (شرح النووي) 
(0/ 517)» (فتح الباري) (9/ "07 7). 


9< هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطظة 

لثاني217 دليلًا صريحًا عمل به الاتجاه الأول» ولم يخصصه. وكونه لم يرد 
مخصصّاء حيث قال الإمام الذهبي: (فلازم قولهم: تعطيل معنوا قوله: ص 
بِلْعَةٍ َةٍ ضَالَةا حيث قابلوا التعميم بالتقسيم» والجام بالنفي» ولم يبق فائدة 
لقوله: «كُلَّ مُحْدَكَةٍ ة بذْعَة)» بل يبقئ بمنزلة قوله : كُلّ ما غبيتكم عنه ضلالة. 

لكن عَمْدتهم ما يقوم من الأدلة على حُسْنِ بعض ما سَمَّوْه بدعة» من 
إجماج »أن نباس» وهذه طريقة مَنْ لم يتقيّد يتقيّد بالأثر إذا رأئ حقا ومّصلحة؛ مِنْ 
مُتَكَلّم وفقيهِ وصُوفي» فتراهم قد يَخْرٌجُونَ إلى ما يخالف النَّصّء ويتركون واجبًا 
ومُستحيّا وقد لا يَعرفون بالنّصء فلابد من العلم بالسّدّن. 

أما ما صحّ فيه النهيٌ فلا نزاع في أنه منهيٌ عنه. وأنه سيّى» كما أن ما صَحَّ 
فيه الأمر فهو: شرع وسنة. وأما من خالف باجتهاد. أو تأويل» فهذا مازالٌ في 
الأعصار)0). 


الحا 


0 


المسألث الثالثت: في تقسيم البدع حسب الأحكام الخمسىر: 


وهى: الحرام, والمكروه» والمستحب» والواجب» والمباح» وقولهم: 
بذلك؛ يعد تناقضًا؛ لأنه تقسيم غير سكي إذ إن من حقيقة البدعة الشرعية 


المتفق عليهاء ألا يدل عليها من الشرع دليلٌ: فكيف يقال؛ إن البدعة تقسم علئ 
اعتبار الأحكام, فيلزم من ذلك انتفاء وجود البدعة من الأصل7)؛ لأن الحكم 


(0)ااتمسك بالسئن)» (ص,7372). 
(') والحقيقة: أن هذا مآل ينتج عن هذا الاتجاه يلتزم به من ضعف علمه. وكثر أخذه بالرأي؛ لأنه 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


الشرعي بالوجوب والاستحباب لا يثبت» ولا يكون إلا بدليل ونص شرعي. أما 
إن وجد الدليل بالوجوب فلا تسمئ بدعة؛ وإنما هي عمل مأمورٌ به» وإلا ما 
الفائدة في كون الشريعة أتت بأحكام شرعية؟! إذ لا نستطيع بذلك أن نفرق بين 
الأحكام والبدع؛ لآن كلبهما أصبح من الأعمال المأمور بها. وهذا جمع بين 
المتنافيين! ولازم لا مفر منه؛ لأنه أمام أمرين اثنين هما: 


إما انتفاء وجود البدعة من الأصلء فلدخولها يكون في الأعمال المأمور 


وإما أن يقر بالتفريق بين البدع والأحكام» وحينئذ تبطل الحجة» وتسقط 
الدعوئ. 

أما حكمًا المكروه7١2؛‏ والمحرم؛ فصحيحان؛ حيث إن البدعة في ذاتها قد 
تكون من جنس المعاصي فتتفاوت بذلك بين الكبيرة والصغيرة واللمم» وحينها 


يلتزم انتفاء وجود بدعة أصلاء فمثلا أحد المعاصرين التزم بهذا القول من باب آخرء وذلك حين 
استدل بعدم وجود بدعة من جهة أن النبي مَلَدةٍ أخبر بكل شيء؛ ولذلك يزعم أن أي عمل أذن به 
النبي بد قطعّاء يصبح مشروعا لا بدعة. ينظر: (البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع)» لعيسئ 
ابن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري» موقع المولد النبوي: 7/17/17/.511112.01:8//:م1]1 
وهذا مجرد مثال» وإلا أضف إل ذلك أن أصحاب الفرق الضالة والغلاة قد ولجوا من هذا 
الباب» فوقعوا في شركيات» وانحرافات خطيرة لا تخفئ علئ أحد. 

(1) آي: كراعة تحريم» ولبست كراعة تنزيه..يقول الساطبي: (وآما تشيين الْكَرامَة التي :منتاهًا تفي 
إثم فَاعِلِهَاء وَارْتِمَامُ الْحَرَجِ عنه ألبنَهَ فَهَذّا مِمّا لا يَكَادُ يُوجَدٌ عَلَيْهِ دلِيلٌ مِنَ الشَّرْع» وَلَا مِنْ 
كلام الأئمة عَلَئ الْخُصُوصي). (الاعتصام) (؟/ 90). ١‏ 


4 بيبيبيبييبيس اشيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
تشترك مع المعصية من هذا الجانب؛ لأنه ورد النهي عن البدع؛ وهذا النهي لا 
يخرج من كونه محرمًا أو مكرومًا/!». فكل بدعة معصية» وليست كل معصية 
بدعة؛ لآن البدعة تضاهي الدين بخلاف المعصية. 

ولكن وجه الخطأ في هذا التقسيم في نظري يكمن في ورود نص خاص 
ينه عن المعصية("2؛ في حين أن البدعة لم يرد نص فيها خاص ينهئ عنهاء 
وإنما مستند النهي فيها يرجع إلئ دليل عام وإلى عموم قول النبي يكل «كُل 
بِذْعَةٍ َلَالَة)ء وإلون مقاصد الشريعة... فتسمية البدعة أو تقسيمها إلى مكروهة 
ومحرمة» يؤدي إلئ الخلط بينها وبين المعصية من هذا الجانب. 

المسألي الرابعت: في فهم قول الصحابت والسلف: 

وذلك أن الأتباع الذين جاءوا بعد القرون المفضلة» وقالوا بأن البدعة 
منقسمة؛ احتجوا بقول عمر ديد والإمام الشافعي» وغيرهماء وهذا يُعارض 
بامرين: 

الأول: من الدليل نفسه. والكلام الذي نقلوه» واحتجوا به» فمثلا: في قول 
عمر طللئه: انِعْمَت البدْعَةٌ هَذِو) أنه أصل في عمل مشروع. وقد عمل به النبي 
يي وهو الاجتماع علئ صلاة التراويح» فهي فعلت بعد الترك؛ لزوال السبب» 
)١(‏ ينظر: (الاعتصام) (7/ 20707 (حقيقة البدعة وأحكامها) (؟/ .)١97‏ 


(١‏ فمثلًا: يعد أكل البصلء» وتخطي المصلين عند الجمهور من المعاصي المكروهة؛ لأنه وردت 
في كراهتهما أدلة خاصة. 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ لب طق 1 ١4‏ 4 
ولم تبتدع من غير أصل. 
الثاني: أنه ورد عن الذين احتجوا بكلامهم في تحسين بعض البدع» حيث 
إعهم قالوا بأن البدعة كلها مذمومة» فمثا عمر بن الخطاب فونه كان يقول: إن 
أخْيدن اليل قيل الى ألا وَإِنَ 06 الهَذي هَذَيٌّ مُحَمَّد وَشَرَّ تور 
لخدن لكا رك الخدت لا اا وَإِنَ النّاسَ بخَيْرِ دا العِلَمَ عَنْ 
أكَابرِهِمْء وَلَمْ يَقَمِ الصّغِيرٌ عَلَىْ الكبيرء فَإِذَا قَامَ الصّغِيرٌ عَلَْ الكَبِيرٍ قَقَ... 
إلخ4100, وهذا الكلام يؤكد أن مراده مَفِكُنه في قوله: «نِعْمَتِ البذْعَةٌ هَلْو) هو: 
المعنئ اللغوي, بالإضافة إلئ الآدلة الأخرئ. 
وأما الإمام الشافعي فقد ورد عنه أنه قال: (وإنما الاستحسان تلذذ)27, 
وقال: (من استحسن فقد شرع)27. وقال كذلك: (والاجتهاد لا يكون إلا علئ 
مطلوب. والمطلوب: لا يكون أبدًا إلا علئ عين قائمة؛ تطلب بدلالة يقصد بها 
إليهاء أو تشبيه علن عين قائمة. وهذا: يبين أن حرامًا عل أحدٍ أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبرّ» 0 فخ +الكثاب والسية- ين 
يتأن معتاها المجتهدة ليضييه كما البيت يتوككاه فق خاب غنةة ضيه أو 
)١(‏ رواه ابن وضاح في (البدع والنهي عنها)ء برقم (260» واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)» برقم »22٠٠١(‏ وصحح الأثر محقق كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة). 


.)6١0ا9( (الرسالة)» ص‎ )١( 
.)5 ١4 (؟) نقلها أئمة مذهبه منهم: الغزالي في (المستصفئ)؛ (ص‎ 


ل #1 د_ لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


قَصَدَه بالقياس» وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد. والاجتهاد ما 
وصفتَ من طلب الحق... إلخ)217. 


ومن هذه النصوص يتضح أن الإمام الشافعي لا يقبل الاجتهاد إلا بدليل 
واضح.ء وشبه ذلك بالبيت الذي يقصد إليه» وكل هذا يؤكد أنه لا يرئ توسيع 
معنئ البدعة؛ لأن من أسباب اعتراض الإمام الشافعي علئ الاستحسان. كونه 
إحدانًا لشيء علئ غير مثال سابق("). 

وإذا كان الأمر كذلك فإن كلام الإمام الشافعي يحمل على ما يوافق 
الأدلة» ويصرف ما يعارضه بأن يقال: إن مراده هو: المعنل اللغويء وإلا كان 
تعارضًا بين أقوله. 

يُستنتج مما سبق أن البدعة في الشرع مذمومة» وهذا ما فهمه الصحابة» فقد 
زُوي عن عبد الله بن مسعود َيِه أنه كان يقول في خطبته كل عشية خميس: 
(إنما هو القول والعمل» فأصدق القول قول الله وأحسن الهدي هدي محمد 
نيا وشر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)27). 
)١(‏ (الرسالة)» (ص 005-650). 
(0) ينظر: (الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي)» أ. د هشام قريشة» (ص 59 ؟5-١55).‏ 
(“)رواه ابن وضاح برقم (251)» وعبد الرزاق في (مصنفه) برقم ,)5١١1/5(‏ و(19/4١3))‏ ورواه 


ابن بطة في (الإبانة) برقم ».)١١4(‏ والطبراني في (الأوسط). ,)717١1(‏ والبغوي في (شرح 
السنة) برقم (232015)» والبيهقي ني (الشعب) برقم (5557). وقال محقق كتاب (البدع) هو: 


صحيح موقوفا. 


مفهوم البدعة وأشره في اختئلاف الفتوى تت ب سم م ١‏ 


فكونه يكرر هذا في كل خطبه يدل أن المعنا متقرر عنده» وأن البدعة كلها 
غلالة: ويؤكد ذلك عمله وقوله احا لغتردة «اتبعوا وَل تتدعواء. فَقَل 
3 0 


كما روي كذلك عن معاذ بن جبل ذَلِكِبْهِ أنه قال: «. .. وَإِيّاكُمْ وَمَا ابتدعَ» 
َإِنَّ مَا ابْتيِعَ ضَكالةً)217. 


وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر وَيِكُنْه حيث قال: ١ك‏ بذْعَةٍ ضَلالَةٌ 
وَِنْ رَآهَا النَّاسٌُ حَسَتَهةً(27. 


وهذا الكلام يدل علئ ذم البدعة مطلقَاء وهو ما فهمه الأئمة من بعدهمء 
كأصحاب المذاهب الأربعة: 


فقد قال أبو حنيفة يَكْاِْهُ حين شُئل عمًا أحدثه أهل الكلام : (عَلَيْكَ بِالأنّرِ 
وَطَرِيقَة السَّلَفٍِء وَإِيَّاكَ وَكُلَ مُحْدَئَة فنا بدْعَة)(4). 


)١(‏ رواه ابن وضاح برقم (216» والطبراني في (الكبير) برقم »)81/1٠١(‏ و(9217/1)), وقال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد): (ورجاله رجال الصحيح.). 

(؟) رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)» برقم »)١١57(‏ و(/1١١).‏ 

(") رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)» برقم »)١17(‏ وابن بطة في 
(الإبانة») .4235١05(‏ وقال الألبان في «السلسلة الصحيحة»: إسناده صحيح .)١5١(‏ ورواه 
الهروي في (ذم الكلام وأهله) مرفوعا برقم (7175). 

(:) ذكره الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة)» »)١١7/١(‏ والهروي في (ذم الكلام وأهله)» 
برقم »)23٠١57(‏ وابن قدامة في (ذم التأويل) برقم (15). 
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هر وم 0 50 
وقال الإمام مالك كاله ثه: (مَنْ أَحْدَتَ فِي مَذِه الم الِيَومَ شيئا لم يكن 
ع 5 سس ل 2 02 1 ١‏ صََيَأاللٌ 1 7 
عَلَيْهِ سَلَفَهَا فَقَدَ رَعَمَ أن وقول الل كله خا الدسالة؛ لآن آله تكالين قو 
ةد ا دض ك0 ركو عادو م< سم غم 0 
حَرَمَتٌ عَلِيَخْ الْمِينَهُ والدّم كم اير وَمَآ هل لحر الله بو وَالْمنْحَيْفَه والموفودة 
روح وس س سيلا رص هه أذ ع سم 2 سر ص م 0 0 2 ل ساس صا ير يه مس سمس« 5 
وَالْمَدِيهَ وَالَِيسَهُ ومَآ أكل السّبِعْ إلّامَا دك وما أ عل الب و متتقيما 
م< عوك خب م لوقه مجم ل سم مص جح جع م 2211 وج رص<ء مسح رةه 
اَلْأَرْلمِ دَلِكُم فِسَق اليَوْمَ يس الَذِينَ كفروأ من دييَكم قلا سو وم ا 5 
01177 موي الي سر رع جرع م بعرح دلي عرو مء 7 0000 
عم سا ب سم رس .. 000008 - 
مخبيصة عير مَتَجَانِمٍ يقر 7 الله 7 جيم 0 7 
يَوْمعِِ ديا لا يَكُونْ اليومَ دِينَا( 0 


وقال الإمام أحمد بن حنبل يَكَاَهُ: (أَضصُوَل الشنةعند6: التعقلك يما كان 
عَلَيْهِ أُضْحَابُ رَسُولٍ الله كَل وَالاقْتِدَاءُ بهم 2 البدّع؛ 0 بِدْعَةٍ فَهِي 
صَلالَة... إلخ)(1). وكلام العلماء المتقدمين كثير» ولا أريد الإطالة في ذلك. 

فالننيجي: أن القائلين بالتقسيم صنفان» حيث رأ الصنئف الأول: 
تقسيم البدعة إلئ حسنة وقبيحة عمومًا. 

في حين رأئ الصنف الثاني تقسيم البدعة علئ الأحكام التكليفية. 

وبذلك يكون الصنفان مشتركان في تقسيم البدعة إلا أن الصنف الثاني 
)١(‏ رواه ابن حزم في (الإحكام)» (5/ 370)» وينظر: (الاعتصام) .)15/1١(‏ 


(؟) رواه اللالكائي» برقم (711), 042١75 /١(‏ ونقله ابن أبي يعلئ في (طبقات الحنابلة) 
6١/1١‏ 6). 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى ‏ - + 4 ١‏ 
أضاف الأحكام التكليفية. ولكن يمكن أن يقال: إنهم قسموا البدعة إل حسنة 
البدع المحرمة والمكروهة في قسم البدع القبيحة. 

وبذلك صار الصنفان قُ اتجاه واحد» يتمثل بتقسيم البدع, واستحسان 

ويقابله اتجاه آخرء يذم البدع جميعهاء ويرفض تقسيمها ألبتة. 

فتبين أن بين الاتجاهين خلاقًا واتفافًا في آن واحدء والله أعلم. 

مقارني بين المغهومين (التقسيم» وعدمه) من حيث المفاسد: 

تقرر سابقًا أن الصواب في الاتجاه القائل بذم البدع» وتؤكد هذه الحقيقة 
المقارنة التالية: 

-١‏ أن من حسَّن البدعة» يفتح باب الذرائع المفضية إليها؛ ومن ثم يصبح 
الطريق معبّدًا سهلًا ورائجًا للبدعة» ولا ننسئ أنه من باب التوسيع قد ولج 
الزنادقة» والطوائف المنحرفة وأظهروا أعمالهم الشركية» «حتئ الحداثيون 
فتحوا هذا الباب بدعوئ مسايرة الواقع والجديد)217. 


)١(‏ حول هذا الموضوع ينظر: بحث مختصر في مجلة البيان بعنوان: (التوظيف الحداثي 
للاجتهادات العمرية-قراءة نقدية-)» للباحث: سلطان العميري» العدد (86؟) جمادئ 
الأولئ 577١ه‏ - أبريل ١١١١م.‏ وينظر ما تقدم من هذا البحث في الحديث عن المسألة 
الثالثة المتعلقة بتقسيم البدعة حسب الأحكام الخمسة في الحاشية رقم .)١(‏ 


ب -- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

-١‏ وأما من جعل البدعة كلها مذمومة فقد سد الطريق عليهم» ووافق 

0000 ع و ع 

بينهم في بعض الأحكام الاجتهادية؛ فإنهم لآ بدعون بعضهم بعضًاء ما دام 
الموطن يحتمل الاجتهاد» كأن يكون: 

- أو محتملًا لأكثر من دلالة. 

- أو من قبيل اختلاف التنوع في صفات العبادات. 

- أو في الذرائع المفضية إلئ البدعة» وهذا المحل يكثر فيه الاختلاف؛ 
لأنه ظَنِّتٌ في الغالب» ويدخله الاجتهاد(1). 

فمتئ تحقق ذلكء وكان السبب في وقوع الخطأ الاجتهادي بعيدًا عن 
الهوئ. والجهل. وحظوظ النفسء وعن الأصول الفاسدة» يكون اجتهادًا يُقبل» 
ويثاب عليه فاعله. 


2011 


)١(‏ ينظر للتوسع: (حكم التبديع 5 مسائل الاجتهاد)., للجيزاني» (ص575-78). و(إعمال قاعدة 
سد الذرائع 5 باب البدعة) للجيزاني» (ص38). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ عل ل ١1.‏ _ للا ططخ 019107 
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0 
المبحث الرايع: 8 


ظ ؤ العلاقنّ بين معنى البدعن لقَنّ ومعناها شرعًا ظ ظ 


له + 3 


نلحظ وجود علافيُ بين المعنيين» وذلك من وجهين اثثين » هما: 

)١‏ إذا نظرنا إل الأصلين اللذين ذكرهما أهل اللغة» وهما: 

- الشيء المخترع من غير مثال سابق. 

- والعطب والانقطاع. 

لوجدنا أن الأصل الأول ينطبق علئ البدعة الشرعية؛ لأنه إحداث في 
دين الله بأشياء جديدة مضاهية للمشرع. وأما الأصل الثاني الذي أخذ من إبداع 
العاف أ مرظها الذى تضييهاه وسكتها من لعي فهو 'أبقنا وطح عل 
معنئ البدعة شرعًاء وهو داخل في معنئ الأصل الأول؛ لكون انقطاع الناقة عما 
كانت عليه من سير إبداعاء أي: إنشاء أمر جديد خارج مما اعتيد منه7١»‏ في 
حين قد يأتي بمعن الإحداث في أثناء العبادة؛ كنقض الوضوء في الصلاة» أي: 
بمعنل التغيّر من حال إل حال؛ فهنا يختلف عن الأصل الأول اللغوي ويقترب 
من معنن الإحداث شرعا في قوله صَكِل: ١لا‏ تُقبلٌ ا قن أخْدت حَتَْ 


)١(‏ ينظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر) »)75717/١(‏ (موقف أهل السنة والجماعة) للرحيلي 
(40-84/1).» و(حقيقة البدعة وأحكامها) للغامدي .)١ 55-5504 /١(‏ 


4 آل ل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


يَتَوَضأ)(1)؛ لأن الإحداث في الصلاة بنقض الوضوء يقع من الانسان من جرّاء 


؟) أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقا؛ لأن المعنئ اللغوي أعم من 
المعن الشرعيء فكل بدعة في الشرع تدخل تحت مسمئ البدعة اللغوية» ولا 
عكس. ومثال ذلك: المخترعات المادية» فإنّها داخلة في معني البدعة لغة» وغير 
داخلة في معناها شرعا. 

*') أن معنئ البدعة في الاصطلاح قد بين حده الشرع» وذلك في قوله 3515: 
اح مُحْدَنَةٍ بذْعَةٌ وَكُلٌَّ بدْعَةٍ صَلَالَة)؛ إذن هي موصوفة بالضلالة» وهو وصصف 
عام مطلق؛ إذ لم يرد في شأنها استثناء يقتضي أن منها ما هو هدئ. ولا جاء فيها: 
«كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا»!27. و«كل» من ألفاظ العموم التي تفيد 
الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء227. 

وأما البدعة في اللغة فهي غير مقصودة بهذا الوصف. أو لا يلزمها هذا 
الوصف7؟2. ومما عرف في ألفاظ الشرع والدين أن المعتبر في تحديد المعنئ هو 
)١(‏ سبق تخريجه.» (ص18١).‏ 
)١(‏ ينظر: (الاعتصام) /١(‏ 58 ؟). 
() ينظر حول هذه القاعدة لفظة (كل): (الإبهاج في شرح المنهاج علئ منهاج الوصول إلئ علم 


الأصول) للسبكي (7/ 45). (أصول السرخسي) .)١191/1(‏ (التمهيد في تخريج الفروع علئ 
الأصول) للإسنوي 20798/١1(‏ 0707 (الاعتصام) .)١105 /١(‏ 


(4؟) ينظر: (قواعد معرفة البدع)» (ص 77). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ل !فق ١١‏ 
هو ما ورد في الشرعء ويبقئ المعنئ اللغوي كما هو لا يغير من المعنئ الشرعي 
شيئًا؛ والأمثال علا ذلك كثيرة» ولا مجال هنا لحصرهاء وعلئن هذا الأساس لا 
يُسقط المعنئ اللغوي على المعنئ الشرعي مع وجود النص. 

ع 3 36 3 مه 


معلومات 


للولاتحط !]ددم هتقاط ناعبهءا | أمتطو رع 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ل ل لبج 0098١‏ 


أونًا: تقسيم البدعتنّ باعتبار علاقتها بالد ليل: 


وتنقسم بهذا الاعتبار إل قسمين: «حقيقية وإضافية». 

القسم الأول: بدعان حقنيقيت: «وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا 
من كتاب» ولا سئةء ولا إجماع» ولا استدلالٍ مُعتبّر عند أهل العلم» لا 2 
الجملة» ولا في التفصيل؛ ولذلك سمّيت بدعة؛ لآنها شيء مُخترع في الدين على 
غير مثال سابق7١2»‏ ومن أمثلة ذلك: 

- التقرّب إلى الله كَبْكَ بالرّهبانية» أي: اعتزال الخلق في الجبالء ونبذ الدنيا 
ولذّاتها تعبدًا لله كيده وهؤلاء ابتدعوا عبادة من عند أنفسهمء وألزموا أنفسهم بها. 

- تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبّدا لله وبْك. 

- تحكيم العقل» ورفض النصوص. وغير ذلك من الأمثلة: كالصلاة 
بركوعين وسجود واحد. الطواف بغير البيت» صلاة مبدوءة بتسليم مختتمة 
11 


.)١4١/؟( ينظر: (الاعتصام) للشاطبي تحقيق: د. سعد الحميد‎ )١( 
ينظر: (أصول في البدع والسئن)» العدوي (ص:/751-11).‎ )1( 


ام ., بهل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

- بدعة المولد النبوي. 

القسم الثاني: بدعت إضافيت: 

البدعة الإضافية: هي التي لها شائبتان: إحداهما: أن يكون لها من الأدلة 
متعلق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرئ: ليس لها متعلق إلا مثل ما 
للبدعة الحقيقية. أي: أنها من جهة الأصل قائمة علئ دليلء أما من جهة الكيفية 
أو الأحوال أو التفصيلات غير قائمة علا دليل7١2.‏ 

وهذا القسم -البدعة الإضافية- هو مثار الخلاف بين المتكلمين في السنن 
والبدع. 

أمثلنّ على البدعت الإضافيي: 

-١‏ صلاة الرغائب» وهي اثنتا عشر ركعة من ليلة الجمعة الأولئ من 
رجبء بكيفية مخصوصة. فهذه البدعة في أصلها مشروعة لورود أحاديث 
الحث علئ الصلاة» لكن أصبحت بدعة حين أضاف عليها كيفية مخصوصة. 
فهي مشروعة من حيث ذاتهاء لكنها بدعة من جهة ما عرض عليها. 

”- الصلاة والسلام عقب الأذان مع رفع الصوت بهماء وجعلهما بمنزلة 
ألفاظ الأذان. الصلاة والسلام علئ النبي مشروعة في أصلهاء لكن من جهة ما 
عرض عليها من الجهر وإدراجها مع ألفاظ الأذان بدعة. 


.)/1/1( ينظر: (ممختصر كتاب الاعتصام)‎ )١( 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ا 
ع« التأذين للعيدين والكسوفء فإن الآذان من حيث الأصل هو قربة» 
لكن لما خصص في غير محله كان بدعة. 


4- الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوتء فإن 
الاستغفار في ذاته سنة» وباعتبار الهيئة برفع الصوت واجتماع المستغفرين بدعة. 

فالمبتدع هنا خلط عملا صالحًا وآخر سيئّاء وهو يرئ أن الكل صالحء 
بينما التقرب يجب أن يكون بمحض المشروع(1). 

والبدعة الإضافية تتفاوت في قربها إلئ السنة» فقد تزيد وقد تقل. 

ثانيًا تقسيم البدع من جهتّ الاعتقاد والعمل: 

القسم الأول: اعتقادية «قولية»: وهي الاعتقاد الفاسد للشيء بخلاف ما 
جاء به النبي مَلَدْةّ: كمقالات الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» وسائر الفرق 
المتحرفة. 

القسم الثاني:بدعة عملية» أي: في العبادات7"). 

ولها صور منها: 

-١‏ ما يكون في أصل العبادة» بأن يحدث عبادة ليس لها أصلء كأن 
)١(‏ ينظر: (أصول في البدع والسنئن)» العدوي (ص:٠1-"0717).‏ 


)١(‏ وبعضهم يقسمها إلئ ثلاثة أقسام (اعتقادية» وقولية» وعملية) ينظر: (البدع القولية والعملية 
حول القرآن الكريم في واقع المسلمين المعاصر)» عبير بن شبيب (ص ”5-77 7). 


ع ٠‏ دلبلل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
يحدث صلاة أو صيامّاء أو أعيادًا لم يشرعها الله. 

”- ما يكون في الزيادة عل العبادة المشروعة» كما لو زاد خامسة في صلاة 
الظهر أو العصر. 

“- ما يكون في صفة أداء العبادة» كأن يؤديها بصفة غير مشروعة» كما لو 
أدئ الأذكار المشروعة بعد الصلاة بأصوات جماعية مُطربة. 

4- ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع. 
كتخصيص النصف من شعبان وليلته بصيام وقياه7١).‏ 

ثالتًا: تقسيم البدعن من حيث علاقتها بالايمان: (بدعنّ محخضرة: 

فالمكفرة: إذا كانت ناتجة عن إنكار وجحود لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» فهى مكفرة: كبدع الفللاسفة» والفرق الباطنية» والجهمية» كبدعة 
الجاهلية التي نبه عليها القرآن» كقوله تعالئ: # وَقََالُواُ ما فف بطون هذه 
لاعتو . اكه يُرُحكورنًا و ا حرم عله مم وإِن كن ينه 3 فَهُمَّ فِيهِ 
2 مَيَجرِيِهمَ و و م نه حكيم عليه 45 [الأنعام:9 1٠"‏ ]. وكذلك 
لاسي ا عي 0 
مما لا يشك أنه كفر صراح. 


.)4-4( ينظر: (البدعة» تعريفها- أنواعها- أحكامها), الشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


مفهوم البددعة وأشره في اختلاف التو بطق« ا 

- وأما غير المكفرة: فهي البدع التي تكون ناتجة عن تأويل شهوات 
نفسية» ولا يلزم منها تكذيب القرآن والسنة» وهي علئ درجات: 

- منها: ما هو دون الكفرء أو مختلف فيها هل هي كفر أم لا؟ كبدعة 
الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. 

- ومنها ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر: كبدعة التبتل والصيام 
قائمًا في الشمسء والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

- ومنها ما هو مكروه: كالاجتماع للدعاء عشية عرفة» وما أشبه ذلك7١).‏ 

هذه باختصار التقسيمات المعتبرة» أما تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة فقد 
سبق بيان بطلانه. 
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.)87/١( ينظر: (مختصر كتاب الاعتصام)‎ )١١( 


معلو مات 


لللاتحط ]ددم هتقاط ناغنهءا | تستطوا رع 


الإشعارات 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ست ل ل لسو 0907 0:0 


فصتت جلي 1 << 77ت 


ب © 
0 اسداس || كا 
الفْرق بين البدع والمصالح المرسلت 


يُدْرِكَ من بحت في,مسائل البدع وحرّرَها أن المصالح المرسلة تمذل عدة 
الدخول في البدع» والوقوع فيها؛ لأنها «ادعاء عام وكلّ يدعيه لبحثه فيما يذهب 
إليه»(21 فأصحاب الهوئ والبدع يحتجون في بدعهم بتحقيق المصلحة, 
وبالفتاوئ التي جاءت من باب المصالح المرسلة في عهد الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم من الآئمة الأربعة» وغيرهم7). 

والخطورة في ذلك أن المصالح أمر نسبي27» والدين الحق لابد أن يكون 
في حصن الشرع المنيع بضوابطه؛ ومتماش معه في عمومه وإطلاقه. وإلا تطاول 
عليه فى فى انمه حول أو هئ هو هذل اباب؟ وللائف كاومو العهم هذا 
البحث المختصر الوقوف علئ الفروق بين البدع وبين المصالح المرسلة» 
فنذكر منها ما يلي: 

)١‏ أن البدعة تكون في الأمور التعبدية» وإن جاءت في العادات 
والمعاملات فتكون بدعة من جهة ما فيها من تعبد» وليس ذلك علئ سبيل 


)١(‏ (المصالح المرسلة)» لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» (ص7١03)»‏ وينظر: (القول 
المفيد علئ كتاب التوحيد)» الشيخ ابن عثيمين (؟/ .)١557‏ 

.)١185/5؟( ينظر: (حقيقة البدعة وأحكامها)., للغامدي‎ )١( 

() ينظر: (المصالح المرسلة)» (ص؟7١).‏ 


مالسلل يبلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


الإطلاق» وأما المصالح المرسلة فموضوعها ما عقل معناه علئ التفصيل» 
وذلك في العادات والمعاملات. أما العبادات المحضة فلا يُعقل معناها على 
التفصيل» وهي حق خاص للشارع 4١7‏ لذا لا مجال فيها للرأي؛ وقد يقع 
الاستصلاح في العبادات» ولكن ليس في ذاتها وأصلهاء وإنما يقع ذلك في 
وسائلها المطلقة» وليس في وسائلها التوقيفية التي ورد النص فيها. 

)١‏ أن المصالح المرسلة يكون غرضها في حفظ أمر ضروريء ورفع 
حرج لازم في الدين» وهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب -أي: من 
الوسائل الموصلة إل تحقيق المقاصد لا من المقاصد نفسها-. في حين أن 
البدعة مضادة للمصلحة المرسلة» وتعود عل صاحبها بالمفاسد العظيمة2)50. 

؟) أن المصالح المرسلة لا تعارض نضا في خصوص أو عموم؛ أو في 
منطوق أو مفهوم. قطعييّ أو ظنى» جلي أو غير جلي في حين أن البدعة على 
العكبى »سكيف انها تبعالقب» وتعارضن النضوصن الشرهية 7 

:) أن السبب في عدم وقوع المصالح المرسلة في زمن النبي كَكْةٌ يرجع 
ا 

- انتفاء المقتضى لفعلها. 

- قيام | لمقتضي» ووجود مانع يمنع منه. 


2186 (حقيقة البدعة وأحكامها)» للغامدي (؟/‎ »)575-41١ ينظر: (الاعتصام) (/ ها‎ )١( 
.)0 0 (قواعد معرفة البدع)» ص (”5-177 077 (كشف البدع)» لشحاتة صقر (ص‎ )»27 

() ينظرة (الاعضام) (6/ د 4), 

() ينظر: (الاعتصام) (/ 2070 (حقيقة البدعة وأحكامها) (؟//141). 


مفهوم البددعة وأشره في اختلاف الذتوى لطئئإ ا 

أما البدعة فعلئ نقيض ما سبق؛ إذ إن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع 
قيام المقتضي لفعلهاء وتوفر الداعيء وانتفاء المانع7١).‏ 

4) أن التيسير والتخفيف ظاهر في المصالح المرسلة» على عكس شأن 
البدعة» حيث إنها تؤول إلى التشديد علئ المكلفين» وزيادة الحرج7). 

و بعد هذا البيان المختصر؛ نقدم جدولا يوضح الفرق بينهما: 


جد ول رقم )١(‏ 


المعقول معناها. 
العبادات فلا يعقل التفصيل 


في معناهاء 
وسائلهاء لا في العبادة ذاتها. | على سبيل الإطلاق. 
حفظ أمر ضروري» 


ورة 


.)730 ينظر: (قواعد معرفة البدع)» (ص‎ )١( 
ينظر: (الاعتصام) (/ 95-1 (قواعد معرفة البدع)؛ (صة ؟7).‎ )0( 


.هلل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


انتفاء | لمقتض لفعلهاء أو 


قام المقدة . |تكون مع قيام المقتضي 
سبب عدم وقوعها | قيام المقتضي. ووجود مانع 0-6 5 


لفعلهاء وتوفر الداعى» 


لبن ا لاا انتفاء المان 
توا او 


التشديد» وزيادة الحرج. 


ع 3 3 9023 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى لب _ .1 ,1 _ لل 005١١‏ 


قد يطول الكلام في تحرير الضابط بتفصيلاته» وربما يؤدي ذلك إلى 
إخراج البحث عن غايته المنشودة في بيان علاقة الضابط بالمفهوم العام للبدعة» 
وأثره في اختلاف الفتوئ؛ لآن المقام لا يستوجب نقاش الأقوال والاتجاهات» 
وإنما أكتفي بتحديد المحل الذي يكون عرضة لإنزال الحكم؛ وذلك لمعرفة 
الضابط» وهذا المحل يستند إلى «عمل وضعت له الشريعة حدودًا إما: بمكان» 
أو رماو ار عدي صل ابحان ار تجاه وا ديفا لوديا ليطا 
لها معنئ علئ التفصيل)217. بمعن: أن يسير العبد في تصرفاته علئ مقتضئ 
الأصل وهو الإباحة» فإذا وجد أن الشريعة وضعت حدودًا لهذا التصرف؛ فعليه 
العمل به وإلا وقع في البدعة سواء غيّرء أم بدل» أم أنقصء أم زاد. 

ويمكن اختصار الضابط بمعنئ عام بعيد عن التفصيلات بأنه: «التعبد لله 
تعالىئ بما ليس عليه النبي مَدَددٍ ولا خلفاؤه الراشدون)227. 

وقصدت من ذكر التنويع في بيان الضابط الإلماح إل أن مسائل البدعة 


)١(‏ (ضابط البدعة وما تدخله)» لسليمان الماجد. (ص ١ ١‏ ) بتصرف. 
)١(‏ (مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين)» (7”/ 597). 


40ل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
مختلفة» فبعضها يدرك بضابط سهلء وأخرئ بضابط يحتاج إلئ نظرء وإن كان 
دأمها التسهيل» لكن في كون المسألة ذاتها قابلة للاجتهاد. 

ويتحقق الحكم بالبد عنّ بأمور منها: 

أولا: فيما حددنه الشريعة» أي إذا حصل تغيير» أو تبديل» أ زيادة» أو 

ثانيًا: في إدخال نية التعبد المحض في الأمور العادية: كالتعبد في لبس ثوب 
معين من الثياب» أوترك شرب الماء البارد تعبّدًا. 

ثالنًا: في مضاهاة العبادات المحضة» ويكون ذلك إما: 

- بتخصيصها أو تقييدها بمكان أو زمان أو حال أو صفة» سواء أوَقع ذلك 
عليل وجه المشروع, أم بمحض العادة والمداومة. 

- أو بتخصيص العادات بمحدودات زمنية» أو مكانية» أو حالية» أو صفة 
ما لا يعقل لها معنئ علئ التفصيلء مثل تنكيس العلم أو الأعياد القومية7١2.‏ 

ويلتبس الأمر في معرفة ضابط البدعة» حين يُقال: إن هذا العمل له أصل 
في الشرع, ثم يؤتئ به على أنه: ليس من مصافي البدع ولا محلا لها في حين أن 
الك ل علرل ني الاطلوق؛ لمعب أن يكون فم خددوو مون لدهه 
الشرع أو فَيّدهِ لأن طلب الدليل الخاص في الشيء المخصوص أصح من إدراجه 


.)١5 ينظر: (ضابط البدعة وما تدخله)» لسليمان الماجد. (ص‎ )١( 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ببق 4 ١‏ 1 4 
تحت شيء عاه(١).‏ فتعد هذه القاعدة أصلًا في وقوع خطأ عدم معرفة المناط. 
فمثلا: احتج من أجاز المولد النبوي 7" بقول النبي ويَثْدٌ حين سئل عن صوم يوم 
الأثنين: هذاك يوم وَلِدْتٌ فيه وَيَوْمٌ بعت يرل عَلَىَّ فيه 20). 

فهنا: أدرج شيئًا مخصوصًاء «وهو: الاحتفال بالمولد في تاريخ الثاني عشر 
من ربيع الأول»؛ في شيء عام «وهو: صيام يوم الإثنين». علئ الرغم من 
الاختلاف بينهما -أيضًا- في العبادة» فذلك صيامء والمولد احتفال وذبح, 
وإنشاد» ومدارسة للسيرة». فبدلًا من أن يكون دليلًا أصبح استدراكًا على 
الشرع؛ لما حصل فيه من إضافة ما استدلوا به. ناهيك عن الأسباب الأخرئ 
المبطلة له من وجوه عدة: كعدم فعل الصحابة له مع قيام المقتضئ لفعلهاء 
وتوافر الداعي» وانتفاء المانع» وغيرها من الآدلة. 

فهم لم يعوا أن في الشريعة بدعًا إضافية؛ بل جعلوها بدعًا حسنة» وهذا 
القول يلزم منه انتفاء وجود بدع في كل العبادات التي ورد فيها دليل عام7؟2, إذ 
يمكن أن يضاف لها بهذه الحجة نفسهاء أي: أن يقال: لها أصلء كأن يأتي على 
أي لفظ عام؛ ويقال: إن له أصلاء ويأتي بوجه خاص لم يشرع له. وبهذا يتضح 
)١(‏ ينظر حول هذا القاعدة: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)» .)١77 /١(‏ 
(1) كالسيوطيء ينظر لكلامه في كتابه (الحاوي) /١1(‏ 187). 
(:') رواه مسلم باب (اسْتِحْبَابٍ صبام تان آَم مِنْ كُلّ شَهْرِه وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَقة وَعَاُورَاء وَالاْيْنٍ 


وَالْخَّمِيس)» برقم (5 .)58٠١‏ 
(؟) ينظر: (معيار البدعة)» للجيزاني» (ص .)4١‏ 


ا 0 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
أن هذا القول يفتح باب الإحداث في الدين؛ لأنه لا ضابط له. وسأنتقل الآن 
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معلو مات 


للولاتصط !]ددم هتقاط نكا | أمتطوا رع 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ + ب ب يق ١‏ ا 


© : © 
9 المبحث الثامن: ص 
علاقيّ الضابط والمغهوم باختلاف الطتوى في 


ظ ظ الحكم على البد عن ظ ظ 


بداية يجب التفرق بين الضابط وبين المفهوم العام» حيث بيّنت المقصود 
بالضابط في المبحث السابق» وأما المفهوم فقد أوضحت المقصود منه في سياق 
حديثي عن التعريفات» وبينت أن الصواب مع أصحاب الاتجاه الذي لا يقبل 
تقسيم البدعة موافقة للأدلة» ويمكن بيان ذلك عائ النحو التالي: 
أوّاه تعيين الضابطء وعلاقته بالخطأ والاختلاف في الحكم على 
البدعن. 
إن العلاقة بين ضابط البدعة وبين اختلاف الفتوئ في إنزال الحكم تتمثل 
في كون المجتهد يعتمد عل ضابط معينء فيسير عليه في تطبيق الحكم بما 
يستجد» وهذا يخضع لأدوات الاجتهاد في المسائل ل تتتمل النظطر.:. وإذا 
كان كذلك. فإن الخطأ وارد. والاختلاف بين أكثر من مجتهد عملا هذا الضابط 
مقبولٌ» وهذا لا يعدّ قدحًا في المفهوم العام للبدعة الذي يقضي بقبحهاء ولا 
يمكن أن يكون حجة عائ بطلانه... وتفصيل ذلك وإيضاحه علئ النحو التالي: 
-١‏ أن الخطأ لا يقع في ذات الضابط» ولكن يقع من جهة فهم المجتهد. 
ووجهة تطبيقه على الواقع. وإلا فالضابط مستقيم في ذاته» يعلمه المجتهد, 


450-بب لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

وذلك إن جعله في مسار الأدلة موافقًا لها علئ القواعد والضوابط المعتبرة» 

وهذا يكون كما قلت في المسائل المحتملة للنظرء وأما شأنه مع المسائل 
و 5 

الظاهرة فمستقيحٌ سهلٌ المنال والتطبيق» يدرك بالنظر القليل؛ لأن الدين جاء 

بالتيسير والتخفيف. 

واختلاف المجتهدين من السئن التي يستحيل فيها الاتفاق بينهم في كل 
المسائل الاجتهادية؛ لآن الأفهام تختلف. والأنظار تتفاوت. ما دام المأخذ في 
ذلك قويّاه والمجتهد بعيد عن الهوئ والتعصب. 

ا - أن تحفيق المناط أو «الضابط») قْ البدعة شيء عام أو مطلق. ويحتاج 
إدراج الجزئي المعين 2 حدود المفهوم العام الذي هو بمثابة القاعدة الكلية 
التي تشمله إلى اجتهاد ونظرء وهذا يدل علئ أنه ربما قد يقع خطأ في التطبيق 
والاجتهاد. فلا يشنع عليه. 

ولا يعني الخلل في أصل الضابط؛ لأن النظر في البد عن له تصوران: 

الأول: تصورٌ كليٌ نظري. 

الثاني: تصور تطبيقي يتعلق بتطبيق الضابط. 

وأما الثاني: فلا يلزم أن يتصوره الجميع بتفاصيله؛ لأنه متعلق بتحقيق 
مناط الأدلة بأمور أخرئ. 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ ل ل_ لل ططخ 00107 


وتستلزم هذه الضرورة في الاختلاف؛ ضرورة التفريق بين الحكم علئ 
العمل بالبدعة» وبين التبديع نفسه. 

أي: إذا حكم أحد المجتهدين بالبدعة على عمل ماء ثم أتئ آخر واجتهد 
بخلافه» فليس معنئ ذلك: أن الأول بذع الثاني» وإنما فقط حكم على بدعية 
ذلك العمل. فإذا كان المخطئ أخطأ في بعض المسائل -وهو معروف بمنهجه 
وعلمه الشرعي- فإن ذلك لا يحط من شأنه١2»‏ ولا علاقة لهذا الخطأ بالضابط 
أو المناط. 

فتكون النتيجن بالمتوى: 

إما اتفاقًا مطابقاء وهذا لا إشكال فيه. 

وإما أن يظهر فيها التعارضء وحينئذ يعمل بقواعد الجمع إن أمكن. وإلا 
فالترجيح بالأصح منهاء» وذلك موافقة للآدلة. وسيتضح الأمر أكثر في الفقرة 
التالية. 

ثانيًا: علاقي ممهوم: (كل بدعن ضلالت) بالخطأ في المتوى. 

إن وقوع الخطأ في الحكم علئ بدعية عمل ماء ليس له علاقة بالمفهوم 
الكلى للبدعة؛ بدليل أننا لو فرضنا أن شخصًا زاد ركعة في إحدئ الصلوات 


.)١ (ص:‎ 


| “هدلللل يبلل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


المفروضة:. مع كونه مُدرِكًا لذلك؛ فهنا المجتهد لا يحتاج إلئ الرجوع إلى 
المفهوم الكلي؛ لتحقيق الحكم الشرعي» وهو: كون البدعة لا تقبل التحسينء 
وإنما يكفي إرجاعه إل ضابط موافق للأدلة» وهو: كونه عارص دليلًا مجممًا 
عليه» وضع حدًا لتلك العبادة في زمنهاء وعددهاء ومكانها. وهذا الأمر -أيضًا- 
يكون في غير العبادات المحضة. 

إذن» لا يحتاج المجتهد من جهة التطبيق» وإنزال الحكم في كل محل 
الرجوع إلئ الأصل والمفهوم الكلي للبدعة. وإنما يكفي تصوره. والاعتقاد به 
وهذا دليلٌ علئ عدم علاقته مباشرةً بوقوع الخطأء وهذا التصور مشابه للاجتهاد 
في الأحكام العامة» إذ لا يلزم أن يتصور المجتهد في كل نازلة مفهوما عامّاء وأن 
يلتفت إلا تحقيق مناط الأدلة. 

وإذا ثبت ذلك» فقد بطل الادعاء القاضي ببطلان المفهوم الكلّيَ وهو: 
في كون البدع كلها ضلالة» بحجة أنه وقع خطأ في التطبيق7١2؛‏ لأنه كما بينا لا 
توجد علاقة مباشرة بين المفهوم وبين إنزال الحكم العملي أو الفتوى. 

إذن؛ يمكن القول: إن هذا الادعاء قد وقع في أخطاء عدة: منها: 

الأول: عدم التفريق بين الضابط والمفهوم. 

الثاني: عدم التفريق بين علاقة المفهوم وبين إنزال الحكم العملي. 


)١(‏ ينظر لهذه الدعوئ: (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ المعاصرة)» للدكتور/ عبد 
الإله بن حسين العرفج» وص /ا 78-5 5). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ل ل ,لسوت 0١8‏ 


الثالث: عدم مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد فيقع منه الخطأء 
وهذه العوامل منفكة الارتباط عن المفهوم الكلي. 

وأستطيع عبر هذه الدعوئ نفسها الاستدلال علئ ضدهاء أي: على 
سلامة مفهوم ١كُلَّبذْعَةٍ‏ ضَلالَة. 

فأقول: إن ما يقع من الاختلاف في الأحكام التطبيقية الاجتهادية 
لأصحاب المفهوم الذي لا يقبل التحسين والتقسيم علامة وإشارة إلئ سلامة 
المنهج والمفهوم؛ لأنه يرجع إل حقيقة مسلّمة» وهي: أن الدين شامل وثابت 
يخضع لسنة التدافع بين الحق والباطل» وسنة ابتلاء العباد ني اتباع الدليل» 
والثبات علئ الحق. وهذه كلها تقتضي بقاء الاجتهاد بين العلماء. وإعمال 
العلم؛ لأنه على الرغم من كونهم علئ رؤية واحدة, فإنه لا يتصور أن تكون 
أحكامهم في جميع المسائل المحتملة للاجتهاد متفقة ساكنة وراكنة» فأين معن 
الاجتهاد. وتوابعه إذن؟ 

فالقدح في هذا المفهوم سدٌّ لباب الاجتهاد. ومصادمة لطبيعة البشرء 
والسنن الكونية. وعلئ هذا الأساس تتضح حقيقة اختلاف الفتوئ في الحكم 
التطبيقي» بمعنئ: كيف يقع الاختلاف بينهم وهم متفقون علئ المفهوم؟ 

وإجابة عن هذا السؤال يمكن القول: إن مرجع ذلك توهم بعضهم أنه 
ممسك قادح في سلامة المفهوه!١2.‏ 


)١(‏ فمثلا: يطرح الدكتور. عبد الإله العرفج» أنموذجًا لاختلاف بعض العلماء المعاصرين 


, « بألل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

والحقيقة: أنه يجب لمن أراد التمحيص في اختلاف فتاوئ العلماء 
التطبيقية» أو من أراد الربط بين الخطأ فيها وبين المفهوم الكلي للبدعة- معرفة 
أن البدع أصنافء وليست عا مرتبة واحدة في التحريم فمنها ما يؤدي إلى 
الكفر الصراح, ومنها ما هو دون ذلك في القبح؛ أي: أن هذا الخلاف الملتمس 
قد وقع في تقرير فتوى تتعلق ببدعة كفرية أو ما دونها. 

فالبدع تنماوت في الحكم عايها ) وذلكت بحسب متعاقاتها ) فقد 
تتعلق بأمور؛ منها: 

١‏ - مسائل أصولية اعتقادية معلومة من الدين بالضرورة؛ فمن أحدث 
فيهاء فلا شك أنه يقع في بدعة مكفرة. 

-١‏ قواعد وأصول اعتقادية وعملية» وهذه كسابقتهاء حيث الابتداع فيها 
خطير إذا عارض الشريعة» مثل بدع الفرق الباطنية» وغلاة الصوفية. وأما إذا كان 
دون ذلك ففيه خلافء بيد أنه في حال بلوغها دون المنزلتين السابقتين» فلا 
خلاف في عدم التكفير. 


المضيقين للبدعة (حسب تعبيره»)» ويستدل بها على عدم سلامة مفهوم البدعة عندهم! وحين 
النظر إلئ تلك النماذج التي طرحها -علئ فرض وقوع الخلاف-؛ نجد أنها ليست من البدعة 
المغلظة؛ أو المكفرة» كاتخاذ سبحة للتسبيح» والاحتفال بحفاظ القرآن» وبدء المحافل الخطابية 
بقراءة القرآن» وقبض اليدين بعد الركوع» وغيرهاء وقد ذكر عشرين مسألة كلها قريبة مما ذكرت. 
ينظر إليها: في (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ المعاصرة)» (ص 51-7170 7). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ل ب لم لسطخ 00107١‏ 


“- مسائل اجتهادية» وهي التي لا تبديع فيهاء فما كان منها سائعًا؛ لكون 
الدليل محتملًا القولين» فلا يطلق علئ أي منهما اسم البدعة. ولكن قد تكون 
فيها مسائل اجتهادية تتعلق بالفروع الاعتقادية والعملية» بحيث لا يسوغ فيها 
الاجتهاد» فيقع فيها التبديع» فتكون مُفسّقة لا مُكفرة مثل بدعة المولد. والبدع 
العملية في الأعمال المشروعة؛ كالتلفظ بالنية في الصلاة. 

4- الضرورات والحاجات والتحسينات. فيدخلها البدع بأشكال 
مختلفة» ولكن تختلف باختلاف الأمر الواقع فيه الابتداع» وهذا يؤكد أن من 
البدع صغائرء وكبائر» فإن كانت في الضرورات فقد ضل في أعظم الكبائر» وإن 
وقعت في التحسينات فهي أدن رتبة بلا شك من غيرهاء وأما إن وقعت في 
الحاجات فمتوسطة مابين الرقيية 217 

وهناك متعلقات أخرئ يطول الحديث فيهاء ولكن القصد منها يكمن في 
أن البدعة تختلف -كما ذكرنا سابقًا- من حيث التكفير والتفسيق. 

ولكن الحديث عن المتعلقات المتعلقة بالحكم علئ المبتدع الذي وقع 
فيها يختلف عن مرادناء ولذلك هناك فرقٌ بين الوقوع في البدعة وبين الخطأ في 
الحكم عليهاء فما يعنينا هنا مسألة الخطأ في تكييف الحكم عليها من حيث علاقته 
بمفهوم البدعة العام أو كيفية النظر إلئ حالة الخطأ في فتوئ الحكم علئ البدعة» 
وخاصة إذا وقع بين مجتهدين كثيرين وكلهم متفقون في مفهوم البدعة العام. 


)١(‏ ينظر: (الاعتصام) (؟/ وه؟). 


ل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
ومن هذا المنطاق يمكن تناول هذه الحاليّ عبر تصورين هما: 
الأول: خطأ في مسائل اجتهادية ظنية. 
والثاني: خطأ في مسائل كفرية قطعية. 
فالتصورالأول: إذا وقع الخطأ الإفتائي في حكمهاء وتبعه اختلاف بين 

أصحاب إلا تجاه الواحد القائل بعدم التقسيم» فهو إذن اختلاف واجتهاد 

مقبول؛ لأن البدعة تختلف في مراتبهاء وخاصة إذا كانت في الذرائع المفضية إلى 
بدعة؛ لكونها مسائل ظنية» والأصل فيها الإباحة؛ والبدعة لا تخلو من شبهة أو 

دليل ظني» فلا تثريب إذن علئ من أخطأ هنا. 
وأما التصورالثاني: فإذا وقع الاختلااف الإفتائي في حكمهاء وتبعه 

اختلاف بين أصحاب الا تجاه الواحد -علئ فرض وقوعه-» ففي هذه الحالة 

لا ينظر إلئ المفهوم العام للبدعة -إذا كان منضبطًا بالأدلة الشرعية-» وإنما 
ينظر إلئ حال المجتهد الذي خالف الآدلة؛ لأن من المفترض في هذه الحالة 
أن يكون الاتفاق من الجميع» فإن حصل فهو شذوذ عارض؛ لا علاقة له 
بالمفهوم» وينسب الخطأ إلئ الشخص ذاته» وقد يقع الخطأ من المجتهد في 
بدعة أقل وأخف من البدع الكفرية» فيطلق عليها: «فلتة أو زلة» إذا لم يقصد 
صاحبها إتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب7١2»‏ ومثل هذا الخطأ 
وقع من علماء كبار يحتج بقولهم وبروايتهم؛ كالقول: بالإرجاءء أو القول 


.)75 50-57 5 ينظر: (دراسات في البدعة والمبتدعين)» (ص:‎ )١( 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


بمعتقد الخوارج» أو القدرية(١2,‏ ومع ذلك لم نجد أن أحدًا من العلماء أرجع 
الخطأ الذي وقعوا فيه إلئ المفهوم الكلي للبدعة أو المعتقد -إن كان صحيحًا 


موافقًا للشرع-. بمجرد وقوعهم في أخطاء عارضة في آحاد وأفراد المسائل. 
وإثما بسي الشطأ لذاث الشخص. 

أما إذا كان هذا الخطأ في مسألة خفية عل المجتهد وإن كانت تقتضي 
التكفير إما لجهل أو تأويل خاطئ» فهذا من باب أولئ ألا يكون للمفهوم العام 
للبدعة علاقة وأثر؛ بدليل أنه وقع الخطأ في مثل هذه الحالة من الصحابة؛ 
كمعاذ بن جبل ذَيْكنه حين اشتكاه أحد الصحابة بسبب إطالته للصلاة؛ فبلغ 
ذلك معادًا فقال: (إنه منافق»(7). وقد حصل لغيره من الصحابة كعمر بن 
الخطاب وَيكنه وأمام النبي مَيِاةٍ في قصة حاطب بن أبي بلتعة َيه حين حكم 


َو 5 


عليه بالنفاق؛ فقال: «دَعَنِي أَضْرِبُ عق ؛ فَإِنّهُ قَدْ نَاقَقّا20. وكذلك في حديث 


)١(‏ فمثلا: وقع بعض العلماء في القول بالإرجاء؛ كسالم الأفطسء وطلق بن حبيب» وذر بن عبد الله 
الكوفي» وغيرهم, وأما في قول الخوارج: فيزيد بن صهيب -وقد رجع عن قوله حين ظهر له 
الحق-» وأما في قول القدرية» فنهم: قنادة بن دعامة السدوسيء وثور بن يزيد» وغيرهم. ينظر: 
(الإبانة لابن بطة): (؟/ 507)» و(السنة) للخلال» (7/ 2075 (صحيح مسلم): باب (أَذْنَى 
أَهْل الْجَنَهِ منِْلَةَ فِيهَا) برقم (591)» (تذكرة الحفاظ) /١(‏ *47)» (القدرية والمرجئة)»» للعقل» 
(صه١١5-1١00-5161).‏ (دراسات في البدعة والمبتدعين)» (ص 5 5 50-1 7). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب (الأدب»» باب (بَابُ مَنْ لَمْ يرَ إكْقَارَ مَنْ قَالَ ذَّلِكَ مولا أو جَاهِلَا) 
برقم( حابن حارف جاران مبدالف. 


لذ وَالمُؤيَاتٍإِذَ عَصَيْنَ اله وَتَجْريِجَِ) برقم 41 ). 


ع متيل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


محمود بن الربيع دَيكّنه(١2‏ الذي جاء فيه أن بعض الصحابة وصفوا مالك بن 
الدخشن أو الدخشم ذَيْكِنْه بالمنافق» وهو قد شهد بدرًا. 

فهل يقال: إن الصحابة أخطؤوا في التبديع» والتكفير» بسبب اعتقادهم 
بالمفهوم العام للبدعة؟! 

الحقيقة: أنه لا علاقة بين اعتقاد المجتهد مفهومًا عامًا للبدعة صحيحًا 
موافقًا للأدلة» وبين وقوع الخطأ منه في فتوئ تطبيقية. 

وبهذا أقول: إن من منع حصول الاجتهاد والاختلاف في الفتوئ إذا كان في 

- إما أن يلغى شرعية الاختلاف المأخوذة من حتميته» وفطرية البشرء 
وتجويز النصوص الشرعية له» وإجماع العلماء على قبوله17). 

- وإما أن يقبل تحقق الاختلاف. 

فمن مال إلى الأمر الأول -ولا أظن أن أحدًا يميل إليه-؛ فهو ناقض 
نفسه. وأتئ بشيء ممتنع» وأما إن مال إلئ الآمر الثاني» وقبل الخلاف فقد 


)١(‏ وهو في (الصحيحين)؛ أخرجه البخاري كتاب (الصلاة»؛ بَابُ (المساجد في البيوت)» برقم: 
(5؟5): ومسلم: كتاب (المساجد وموضع الصلاة)»؛ باب (الرخصة في التخلف الجماعة 
بعذر) (7557). 

(0) ينظر للاستزادة: (اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين)» ص 
.)06-١١(‏ 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى ب تي 17 ا 

فالقصد مما سبق: بيان عدم وجود علاقة للخطأ في الفتوئ بالمفهوم 
العام للبدعة» بشرط أن يكون المفهوم العام موافقًا للأدلة. وأما إذا لم يكن 
موافقًا لها فيكون أثره ليس في تحقيق الحكم علئ البدعة فحسبء وإنما يمتد 
إل الانسلاخ من الدين؛ لرجوعه إلئ أصول فاسدة مفارقة للأدلة. 

ويمكن أن يستخلص مما سبق, أن الاحتجاج بعدم سلامة مفهوم البدعة 
من واقع ما يحدث من اختلافات واضطرابات للفتوئ التطبيقية في المسألة 
الواحدة؛ خطأ لم يراع الاسباب والأمور التالية: 

١‏ - أن الخطأ يقع من جهة فهم المجتهد. وليس من جهة الضابط إذا كان 


-١‏ أن الاختلاف السائغ من السئن الكونية التي تقر طبيعة الاختلاف. ولا 
يمكن الاستدلال به علئ فساد المفهوم العام للبدعة. 

"'- التفريق بين الحكم علئ العمل بالبدعة وبين التبديع. 

5 - إقرار أن البدعة لها تصوران: كلّىَ نظريء وتطبيقي. 

5- التفريق بين المفهوم العام والضابط. 

5- معرفة حقيقة العلاقة بين المفهوم وبين إنزال الحكم العملي 
الطيقي: 


-٠‏ مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. 
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8- التفريق بين أصناف البدع الكفرية وبين ما دونها. 
وبهذا لا عبرة لمن تتبع المسائل والجزئيات عند بعض العلماء؛ بقصد 
إظهار الاضطراب في فتاواهم؛ كي يصل إلئ حقيقة أن مفهوم البدعة واسع» وأن 
تضييقه لا يحقق الاطراد في الحكم. 
وسئن الكون. فضلًا عن مجيئها في مسائل اجتهادية تتعلق بباب سد الذرائع. 
ثالثاء مقارنت تطبيقييّ عمليت بين الاتجاهين في مسألنّ المولد 
التبوي. 
بعدما تقدم بيانه» من المناسب أن أعمل مقارنة عملية في الحكم على 
بدعة المولد النبوي» بين من أجازه واعتمد علئ الاتجاه المحسن للبدع» وبين 
من حرمه. واعتمد علا الاتجاه الرافض لتقسيمها. 
محاولًا اختصار وتطبيق ما تقرّر في ضابط البدعة؛ لكي أصل إلئ نتائج في 
واخترت مسألة الاحتفال بالمولد؛ لكونها من أكثر المسائل نقاشًا في هذا 
الباب7(١),‏ وجعلت المقارنة بين فريقين: مجيزين» ومانعين. واستندت اليل 


)١(‏ وبسبب جعل الدكتور عبد الإله العرفج في بحثه هذه المسألة مشتركة مع مسألتين أخريين» 
وهما: صلاة التراويح» وعشاء الوالدين في كونها محدثة» ولها أصل؛ وكان هدفه أن يثبت 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ع ل .. م سططخ 00110 


التعريف المشهور للمولد النبوي» ومفاده: (اجتماع بعض الناس في ليلة مولده 55 
-آي: ليلة الثاني عشر أو ما يقاربها من شهر ربيع الأول- من غير اعتقاد بوجوب أو 
استحباب التخصيصء وقراءتهم شيئًا من سيرته. وحثهم علئ إتباعه» ومحبته» 
وانشادهم المدائح اللائقة بمكانته» بحيث لا يصل المدح إلى المنهي عنه شرعاء 
وإظهارهم المنة العظمئ عائ المسلمين ببعثه» ورسالته .2١()55‏ 


وقد وضعت جدولا يوضح الفرق بين القولين السابقين علئ النحو التالي: 


اختلاف واضطراب فتوئ المضيقين للبدعة في المحدثات المشتركة. ويقصد بعشاء الوالدين 
حسب ما حرره: أن الميت إذا مضئ علئ موته شهر أو شهران صنع أحد أولاده طعامًا يدعو 
إليه بعض أقاربه» والجيران» والفقراء» وربما جعلها بعضهم طعام إفطار في رمضان. ينظر: 
(مفهوم البدعة)؛ (ص50). وينظر في الرد علئ كلامه: (كُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَة)ء علوي سقاف. 
(ص55-57)., (ص/894-817). 


. وهو الذي حرره الدكتور عبد الإله العرفج؛ كي نكون منصفين معهء (ص0704)) بتصرف‎ )١( 


/ 7 سس سج يبسح همثا ييا كلل وَلَظبِيقَاتَ خاطئة 


جد ول رقم (؟) 


له أصل له وعلى فرض وجوده 
فإنهم يطالبون المجيزين بالدليل 


عل التخصيصء. والكيفية التى أتوا 
بما. 


لم يعمل به ولكن لا لم يعمل بهء علئ الرغم من وجود 
يرون أن الترك يفيد | المقتضئء وانتفاء المانع. 
التحريم. 
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التعليل أأنه سبب للاجتماع أن العلة تقابل عللا أخرئ في عبادات 
علئ الطاعة. أخرئ: كالصلاة عليه في اليوم عشر 

مرات» وفي الصلاة»ء ودخول 

المسجدء والخروج منه. وني الصلاة 

عليه في كل وقتء. وغيرهاء وبذلك 


تحقق فيه مضاهاة لعبادة محضة. 
وذلك بتقيبدها بزمان» وإن وقع 


بمحض العادة والمداومة. 


وجه |أن النبي كلد أمر | أن النبي يَدكْدِ لم يخصص يوم مولده. 
الدلالة | بصيام يوم الإثنين» | وإنما خصص يوم الإثنين مطلقاء 
وقال: «ذاك يوم ولدت | وأضاف في أحاديث يوم الخميس؛ 
فيه» ويوم بعثت أو نزل | لكون الأعمال ترفع فيهما. 
علي فيه)7١)2.‏ 


.)0 ٠ سبق تخريجه. (ص‎ )١( 


الاختلاف 


في التطبيق 
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أولا: لم يلتزموا بالدليل | متفقون علئ تحريمه. 


القاضي بالصيام» بل 
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أضافوا عبادات أخرئ. 


انيًا: حصل خلاف 


وتجوزيه. 
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وكانت النتيجن على النحو التالي: 


المجيزون للمولد النبوي |المحرمون للمولد النبوي 


-خصصوا الدليل العام بزمان | -لم يقبلوا هذا العمل» وعملوا 
وكيفية. أضف إلئ ذلك أنه لا | بما ثبت في أدلة أخرئ تؤدي إلى 
يعرف علي وجه التحديد | العلة والغاية نفسها: كالصلاة 
تاريخ ولادته/١2.‏ عليه» وجميع الآدلة التي تعظم 
- لم يعمله النبي ككل ويه | جناب النبي كَك. 

الصحابة ولا القرون المفضلة. | - وسعهم ما وسع الصحابة 


0 ا قو الك 
0 نتجر” عن هذا || | ذكأيت» والقرون المفضلة. 


مفاسد: كحصول الغلوء | - لم تنتج عن ذات حكم المنع 
الاختلاط» وشرب الخمر» مفاسك» وإنما حصلت مصالح. 


- عدم صحة الحكم. - الحكم صحيح. 


)١1(‏ وذلك حسب اقرار الدكتور العرفج في التعريف المختار الذي نقلته في الصفحة السابقة في 


يلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
وأخيراء الله أسأل أن يجمع الشمل» ويهدي الجميع إلى سواء السبيل» 
وأن يعفو عن زلاتناء وصائ الله وسلم علئ نبيّنا وعلئ آله» وصحبه أجمعين. 
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لقد توصل البحث عبر المناقشنٌ والتحليل إلى النتائج التالين: 


-١‏ أن تعاريف أهل اللغة للبدعة مأخوذة من الشيء المخترع من غير 
مثال سابق» ومن الانقطاع والكلال. 

7 - استشهاد أهل اللغة في تعريفهم للبدعة بالآدلة الشرعية. 

“- أن البدعة في اللغة؛ تستعمل في الخير والشرء إلا أنها أكثر ما تستعمل 
عرفا في الذم» فهي إذن أعم من البدعة شرعًا. 

؛ - عرّفتٌ البدعة بأنها: «كل ما أحدث في الدين بقصد التعبد من غير دليل 
صريح, أو أصل عام يدل عليه؛ تقتضي المصلحة والضرورة». 

فت أن عتاك قر قا بين البلاعة ونين المصلحة المرسلة: 

5- أن تحقق المناط في الحكم على البدعة؛ راجع إلى ميزان الشرعء 
والأصل انضباطه. 

- لا أثر لمفهوم البدعة الصحيح في اختلاف الفتوئ -الحكم التطبيقي-. 

- أن الخلاف في القرون المفضلة في معنئ البدعة لفظيء وأما ما بعدها 


5 
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فقد يكون حقيقيًا أو لفظيًا. 


لل --- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

4- أن من ذهب إلى تقسيم البدعة» وقع في الاضطراب من جانبي 

-٠‏ أن من ذهب إلئ عدم التقسيم» فقد وافق أدلة المفهوم؛ فسلم 
الأصل من أي خللء» واجتهد في الضابط -المسائل المحتملة-» فعمل بالسنن» 
ووافق طبيعة البشر المنتفية للعصمة. 

-١١‏ أن الحكم علئ البدعة متحقق ومرهون بما حددته الشريعة» وفي 
إدخال نية التعبد المحض في الأمور العادية» كالتعبد في لبس ثوب معين من 
الثياب» وترك شرب الماء البارد تعبدّاء وفي مضاهاة العبادات المحضة» وتكون 
إما: بتخصيصها أو تقييدها بمكان» أو زمان؛ أو حال؛ أو صفة» سواء أوقع ذلك 
علئن وجه المشروعية أو بمحض العادة والمداومة. وإما بتخصيص العادات 
بحدود زمنية» أو مكانية» حالية» أو صفة ماء لا يعقل لها معنن علا التفصيل. 

7- عدم صحة الادعاء القاضي ببطلان مفهوم «كُلْ بِذْعَةٍ ضَكَالَة. 

الأول: من جهة عدم التفريق بين الضابط والمفهوم. 
العملى الاجتهادي. 

والثالث: من جهة عدم مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. 

الات أن الاحتجاج بعدم سلامة مفهوم البدعة من واقع ما يحدث من 
اختلافات واضطرابات للفتوئ التطبيقية في المسألة الواحدة؛ خطأ لم يراع 
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الآشياب والأمور التالية: 

- أن الخطأ يقع من جهة فهم المجتهدء وليس من جهة الضابط إذا كان 
ييكا 

- أن الاختلاف السائغ من السنن الكونية التي تقر طبيعة الاختلاف» ولا 
يمكن الاستدلال به على فساد المفهوم العام للبدعة. 

- التفريق بين الحكم علئ العمل بالبدعة وبين التبديع. 

- إقرار أن البدعة لها تصوران: كل نظريء وتطبيقى. 

- مراعاة العوامل التى قد تعتري المجتهد. 

- التفريق بين أصناف البدع الكفرية وبين ما دوهها. 

5- تبين بعد تطبيق عملي لما تقرر في ضابط البدعة» وعقد بين 
المجيزين والمحرمين لعسالة المولد النبوي» واستخدام ذلك في جدولء أن 
الصواب مع الاتجاه المحرم والرافض لتحسين بدعة المولد النبوي. 

والله الموفق إلن سواء السبيل» وصاى الله وسلم على نبينا محمد» وعلئ 


3 3 3 0ه 


انتحص !]ددم هتقاط نعنءا] )مصططد رع 
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3 قائمي المصادر والمراجع 


)١‏ الإمهاج في شرح المنهاج علئ منهاج الوصول إلئ علم الأصولء اسم 
المؤلف: علي بن عبد الكاني السبكيء, الوفاة: ١/01‏ هه تحقيق: جماعة من 
العلماء. دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولىا: 5 ٠8١ه.‏ 


”) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المؤلف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» شهرته: ابن بطة» المحقق: 
عثمان عبد الله آدم الآثيوبي» رضا بن نعسان معطي» يوسف بن عبد الله بن 
يوسف الوابل» حمد بن عبد الله التويجريء دار النشر: دار الراية» المملكة 
العربية السعودية- الرياضء الطبعة: الثانية: ١19195 ه١ 5١6‏ م. 

*) اختلاف المفتين» والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين» 
للشريف حاتم بن عارف العوني» دار الصميعيء المملكة العربية السعودية- 
الرياضء الطبعة الأولئ: 579 ١ه‏ -8١٠١م.‏ 

5) الاعتصام - المؤلف: أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: د. محمد بن 
عبد الرحمن الشقير» ود. سعد بن عبد الله آل حميد» ود. هشام ابن إسماعيل 


الصينيء دار النشر: دار ابن الجوزيء ط الأولئ: 5579 ١ه‏ -8١٠٠7م.‏ 
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5) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحافء المؤلف: أبو بكر 
جابر الجزائري. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولن: ٠5‏ 5١ه.‏ 

5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, المؤلف: تقي الدين أبو الفتح 
(المتوفا: ؟ ولاه)ء تحقيق: مصطفئا شيخ مصطفئا ومدثر سندس » مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الآولئ: ١575‏ ه - 5٠١6‏ م. 

0) الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي, تأليف: أ. د هشام قريشة» دار ابن 
حزم-بيروت-لبنان. الطبعة الآولئ:577١ه-ه١٠5م.‏ 

0) الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
أبو محمدء دار الحديث - القاهرة. الطبعة الأولىا:5 ١5٠‏ ه. 

0( أصول الس رخست » أسم المؤلف: محمد بن أحمن بن أن سهل 
السرخسي أبو بكرء الوفاة: ٠494ه‏ دار النشر: دار المعرفة» لبنان-بيروت. 

)٠١‏ إعمال قاعدة «سد الذرائع» في باب البدعة» تأليف: د. محمد ابن 
حسين الجيزاني» مكتبة دار المنهاج» المملكة العربية السعودية-الرياض. ط 
الأولئ: 578 ١ه.‏ 


)١‏ إكمال الأعلام بتثليث الكلام» المؤلف: محمد بن عبد الله بن مالك 
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الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين (المتوفل: 717ه)» تحقق: سعد بن 
حمدان الغامديء جامعة أم القرئ - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولئ» 5 5٠‏ ١ه‏ -1985م. 

1 البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيهاء 
تأليف الدكتور: توفيق الواعىء دار التراث. الكويت-الروانية الطبعة الأولا: 
ه-1985م. 

)١‏ البدعة وضوابطها وأثرها السيع في الأمة» للدكتور: على بن محمد 
الفقهى» من مطبوعات الجامعة الإسلامية» مركز شئون الدعوة. المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية: 5١5‏ ١ه.‏ 
وضاحء تحقق: محمد أحمد دهمان. دار الصفاء جمهورية مصر العربية- 
القاهرة» الطبعة الأولئ: ١١51١اه‏ 0٠1994م.‏ 
عبد المنعم سليم» دار النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة. توزيع مكتبة الخراز. 
الطبعة الأولئ: 5١51١ه.‏ 

7) البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع» تأليف عيسئى بن عبد الله بن 
محمد بن مانع الحميري من (موقع المولد النبوي 1ك /7717717//نصاغط) . 


)١‏ البدع والمحدثات وما لا أصل له سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن 


: 35 جص يمِيُ ) مييه, عل يل ونَظْبِيْقَانَ خاطئة 
بازء وفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» وفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الجبرين» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وإعداد: حمود بن عبد الله المطر» دار ابن خزيمة - 
المملكة العربية السعودية - الرياض. الطبعة الثاني: 41١9‏ ١ه‏ -1999١م.‏ 

) الباعث علئ إنكار البدع والحوادثء وفيه الإنصاف لما وقع في صلاة 
الرغائب من اختلاف» المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» ت: 
(9ه-5750ه». تحقيق: مشهور حسن سلمان. دار الراية -- الرياض»ء الطبعة 
الأولع :41 امح »ةزم 

49) تذكرة الحفاظ» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة 
وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الآولى: 
898ه-1998م. 

٠١‏ تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي 7٠١1‏ -4//ا ه]ء تحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: ١57١ه‏ - ١9494‏ م. 

)١‏ التمسك بالسئن» تأليف:عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
دراسة وتحقيق: محمد با كريم محمد با عبد الله» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» تاريخ الطبع: 511/١515‏ 1ه-1919475م/19917م. 


١‏ التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصولء اسم المؤلف: عبد الرحيم بن 
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الحسن الأسنوي أبو محمدء الوفاة: ١لالا‏ هي تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 
مؤسسة الرسالة -بيروت» ط الأولا: ١58٠٠‏ ه. 

*7) تبذيب الأسماء واللغات المؤلف: العلامة أبو زكريا محيى الدين بن 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت-لبنان. الطبعة الآولئ: 5415١ه‏ - 
ددا" 

5) تبذيب اللغة» اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. 
تحقيق: محمد عوض مرعب. دار النشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت - 
الطبعة الأولئ:١١٠7م.‏ 
والإعراب وسائر الفنون. المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت/ لبنان -, الطبعة الأولئ: 571١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

)0 الحاوي للفتاوي» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدوخ 
السيوطي (المتوفئ: ١١4ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» تاريخ 
الطبع: ١475‏ ه- 5٠١5‏ م. 

0) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» المؤلف: أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الأصبهانى» الوفاة: 60105ه تحقيق: 
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محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخليء. دار الراية» المملكة العربية السعودية 
- الرياضء تاريخ النشر: 519١ه‏ - 19994١م.‏ 

) حكم التبديع في مسائل الاجتهاد» للدكتور: محمد بن حسين الجيزاني. 
من إصدار مجلة البيان - الرياضء طبعة: 57١‏ ١اه.‏ 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت: 2)57”0» دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الرابعة: 060٠15١ه.‏ 
عبد اللّه البخاري الجعفى» تحقيق: د. مصطفئا ديب البغا. دار ابن كثير» اليمامة 
- بيروت - الطبعة الثالثة: 5٠1/‏ ١ه‏ - /9/1١ام.‏ 

١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء 
تأليف: الإمام الحافظ زين الدين ابي الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي» الدمشقى الشهير بابن رجب (1"الاه -10/اه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجسء» مؤسسة الرسالة. بيروت- لبنان. الطبعة السابعة: 
دنا ام 

"١‏ دراسات في البدعة والمبتدعين» تأليف الشيخ: أبي عبد الله محمد بن 
سعيد رسلان» دار المعارج» جمهورية مصر العربية-القاهرة. ط الأولى: 
5 اها 

*') ذم الكلام وأهله. تأليف: شيخ الإسلام» أبو إسماعيلء عبد الله بن 


محمد الأنصاري الهرويء سنة الوفاة ١4/0ه‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز 
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الشبل» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» تاريخ النشر: 514١ه‏ - 
م 


4 الرسالة» المؤلف: الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: 
أحمد حمل شاكرة ذار الككنب العلمية» الطبعة: غير متوفر: 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري 
الآلباني (المتوئ: 57١‏ ١ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: 
الآولئ: ١515‏ ه - ١945‏ م, والجزء السادس: ١515‏ ه-145١‏ م, والجزء 
السابع: ١577‏ ه- 7٠١5‏ م. 

5) سنن أبي داود» اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
الآأزدي» الوفاة: 271/0 تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. بدون تاريخ. 

7 السنة» المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» 
المتوئ: ١١‏ هه تحقق: عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية -- الرياض. الطبعة 
الثانية: ١995‏ م. 

28 سئن ابن ماجه. اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر - بيروت. بدون تاريخ. 


4 شرم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


ع ؛ > #سطلل سدس ممفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الصحابة» المؤلف: هبة الله بن الحسمنٍ بن منصور اللالكائي» أبو القاسمء 
تحقيق: 260 أحمد بن سعد حمدان .دار طيبة - الرياضي» تارد يخ الطبع: ؟٠5آه.‏ 


5؟) الشامل في حدود وتعريفات ا الفقه» وشرح 
صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها (دراسة تأصيلية استقرائية 
نقدية)» تأليف: عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد. المملكة العربية 
السعودية - الرياض. الطبعة الآولئ: 57٠‏ ١ه‏ -94١٠1م.‏ 

):١‏ صحيح مسلمء اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري الوفاة: 257١‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. بدون تاريخ. 

5) صحيح ابن خزيمة» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو 
بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفئ الأعظمي. دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - 174٠‏ -:/191م. 

*]) طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلىل» محمد بن محمد 
(المتوق: 077ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. بدون 
تاريخ. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة - بيروت» 1117/8١ه.‏ 
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65 فتاوئ اللجنة الدائمة» المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

5) فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» المؤلف: سَماحة الشيخ 
محمّد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» مفتي المملكة ورئيس القضاة 
والشؤون الإسلامية - طيّبَ الله ثراه جَمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم - وفقه الله» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. الطبعة 
الأولئ: ١799‏ ه. 

]) فرقة الأحباش - نشأتهاء عقائدهاء آثارهاء للدكتور: سعد بن على 
الشهراني» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة - الطبعة الأولئ: "571 ١ه.‏ 

) القدرية والمرجئة-نشأتها -وأصولها- وموقف السلف منهاء تأليف: 
ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن الرياض- المملكة العربية السعودية. ط 
الآولئ: 514 1ه-194910م. 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» (ت: 
ه» تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطى. دار المعارف بيروت - لبنان. 

)0١‏ قواعد معرفة البدع» تأليف: محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن 
الجوزي - المملكة العربية السعودية - الرياضء الطبعة الثالثة: /5511١ه.‏ 
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١‏ القول المفيد علئ كتاب التوحيد تأليف: العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: محرم 
6 5آها 

5 كتاب العين» اسم المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. 

07) كشف البدع والرد علئ اللمع» تأليف: شحاتة صقرء تقديم وتعليق: د. 
علاء بكر» والشيخ. عبد المنعم الشحات.. دار الخلفاء الراشدين» ودار الفتح 

5 كل بدعة ضلالة-قراءة ناقدة وهادثئة لكتاب لمفهوم البدعة وأثره في 
اضطراب الفتاوئ المعاصرة- تأليف: علوي بن عبد القادر السقاف» مؤسسة 
الدرر السنية - المملكة العربية السعودية-الظهران. الطبعة الآوليا: 577 ١ه‏ - 
١م‏ 

0 لسان العرب» اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء دار صادر- بيروت» الطبعة: الأولئ. 

07) معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس ابن 
زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار النشر: دار الجيل» بيروت. لبنان 
- الطبعة الثانية: 57١‏ ١ه‏ - 1999١م.‏ 


مفهوم البدعة وأشره في اخختلاف الفتوىى لحط 4 ا 

0) المجتبئ من السئن» اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 
الطبعة: الثانية: ١5٠5‏ --9/5١م.‏ 


) المحصول في علم الأصول, اسم المؤلف: محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي الوفاة: 1٠١5‏ هه تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياضء الطبعة الأولئ: ٠٠8١ه.‏ 

4) مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثر عثيمين» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتول: ١155ه)‏ تحضة تحقيق: فتاوا العقيدة جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيه انسليمانة فار الوطن دار الثرياء الطيعة الأخيرة» 414 ا 

)٠١‏ المستصفئ في علم الأصولء المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (المتوق: ٠‏ 0ه) تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر» مؤسسة 


)1١‏ مسند أبي يعلئء اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنئ أبو يعلى 
الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق - 
الطبعة الآولئ: 5 ٠5١ه‏ -1985١م.‏ 

)١‏ مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار» المؤلف: القاضي أبو الفضل 
عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي السبتي المالكي. المكتب العتيقة ودار 
التراث. 
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57) المصالح المرسلة» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكنى الشنقيطىء. الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الآولئ: 
١٠5١اه‏ 

5) معجم البدع» تأليف: رائد بن صبري بن أبي علفة» دار العاصمة- 
المملكة العربية السعودية. ط: الثانية: 57١‏ ١ه‏ -١١١5م.‏ 

5 مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ المعاصرة- دراسة تأصيلية 
تطبيقية» للدكتور. عبد الإله بن حسين العرفج. دار الفتح للدراسات والنشر. 
عمان-الأردن. الطبعة الأولئ: 57٠‏ 1ه -9١٠5ام.‏ 

5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.» المؤلف: أبو زكريا يحيئ بن 
اه 

61) المنثور في القواعد الفقهية» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن مهادر الزركشى (المتوفئ: 55لاه)» وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة 
الثانية: 5٠‏ ١ه‏ - 19/86م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: أبو السعادات المبارك ابن 
محمد الجزري» تحقيق: طاهر لحن الزاوي - محمود محمد الطناحى» 


2051 


9 
معلو مات 
.- 


تلولالحط ]111 52ه2نتاط باغناء! | أمصطدع رع .ا 


ا 


معلو مات 


تللولاتصط !]ددم هتقاط نكا | نطو رع .ا 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط من ا 


عنوان البحث: الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) 

فكرة البحث: «يتناول البحث مفهوم الفأل والشؤم. ويستعرض الأدلة 
التي يوهم ظاهرها التعارضء ثم أقوال العلماء في ذلك» ثم يرجح الصواب 
منهاء ثم يبحث جوانب تطبيقية خاطئة لها صلة بالموضوع». 

هدف البحث: تحرير المفهوم الصحيح للفأل والشؤم. إظهار أثر الخطأ 
في تصور المفهوم الصحيح. تصحيح بعض التطبيقات الخاطتة. 

أهم النتائج: 

١‏ - التشاؤم في الأصل من الشرك الأصغر. 

-١‏ الأدلة في الشؤم والفأل جاءت علئ أكثر من صورة. 


"- القول الراجح في معنئ حديث «الشؤم في ثلاثة: المرأة» والدابة) 
والذار»؛ أنها سععناة لأحاذيث: التفى العامة اسضناءة بضورة أخرئئ؟ وذلك 
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للجمع بين الأحاديث؛ لأن إمكان الجمع متحقق. 


- هناك تطبيقات وتفسيرات خاطتة» تأق بأشكال مختلفة. 


د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني 
211231217111111 
201551 


44 ١ 
2 الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطئة) دراسة عقدية  ب.‎ 
و ا‎ 
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الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 


7 سه 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين 
والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فال قال فضا ا انين اموا اننا الله حَقّ 
تتلكرة + [الهويراة: 1 

وقال تعالئ أيضًا: #إيتأيبَا آلتاس أَتَعوأْ وي , 
َوْجَهَا وَبثَّ هما رجالا كنيرًا وَضَآ نموأ أله الى ضََآ ونيو وَالارْسام إن أله كان عَليَكُم 


رَقِيمًا # [النساء:١].‏ 

كبا قال هال #يتأبها الَذِبنَ امنوأ أتَعوأ أله ا ا 
0 1 2 مَقَد فار قور حَقليكا 4 |الانيواب: ينا 
-1/], 


أما يعل: 


فإن الدين جاء باليسرء لا غلو فيه ولا مشقة» وقد برز هذا اليسر في 


رن 420 يبيب يبل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


أحاديث وأحكام كثيرة جدًا في الدين» راعئ فيها مصالمّ العباد وطبائعهم 
المختلفة» ومن ذلك حديث: (إِنّمَا الشؤْمٌ فِي نََانَةِ: في الفَرَسِء وَالمزأَق 
وَالدّار(21. 
ينقص من كماله. وهذا له إشكال فيه» فالناس متفاضلون 2 المنازل» فمنهم 
المؤمن الذي يصبر علئ المصائب, ومنهم دون ذلكء وكانوا طرائق قددًا. 
بالله تعالئئ. 

فمفهوما الفأل والشؤم من أهم المفاهيم الشرعية؛ لأن تصورهما بالتصور 
الشرعي الصحيح. له أثره علئ الفرد والأمة ومستقبلها. وهذا ما سأوضح في 
هذا البحث علا النحو التالى: 

أهمييّ البحث وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية البحث في جهات ثلاث: 

الأولى: من حيث موضوعه. 


فهو يتعلق بتصحيح مفهوم شرعي متعلق بالتوحيد» وملامس للواقع 
ولأحوال الناس» لأنه إذا كان المعتقد صحيحًاء كان التطبيق للفأل صحيحًاء 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل ططق و ا 
وكان جررًا من الوقوع في الشؤم المحرم. 

الثانيي: من حيث زمنه: 

فقد جاء البحث في زمن ووقتٍ تأثر فيه بعض الناس بأفكار هدامة» والأمة 
فيه على ضعف وتفرّق فيما بينهاء ويكثر فيه بعض المخالفات المتعلقة بالشؤم 
والفأل؛ ولذا حاولت أن أربط الموضوع بهذا الزمن والوقت بتوضيح الأخطاء 
المعاصرة المرتبطة بالطيرة والفأل. 

الثالثيّ: من حيث ارتباطه بمستقبل الأمث الإسلامين. 

فقد انقسم الناس في النظر لمستقبل الأمة إلئ قسمين: 

قسم: بالغ في التشاؤم» وهذا خطأ كبير. 

وقسم بالغ في التفاؤل» وهذا أيضًا خطأ. 

وهذا ما سأتناوله -بإذن الله- في هذا البحث مبيئًا الموقف الصحيح. 

أما السبب والباعث عل إنشاء هذا الموضوع؛ فهو أنّي وقفت على 
الدراسات السابقة فوجدت أن الموضوع لا يزال في حاجة إلئ تحرير» وبحث. 
يضاف إلى جهد العلماء والباحثين السابقين في هذا الموضوع. 

وقد كان هذا الاحتياج -في نظري- للبحث في هذا الموضوع من أربعة 
جوانب: 


الأول: أنه غلا اعتبار أن القول ال اح فى الأشاء الثللاثة الى وردت ق 
: جح في الا شي : . 


4 لب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


حديق: (إنَمَا الشُؤْمُ ني ثَلَانةِ: ني المَرَسِء امد ف وَالدّارا مستثناة من الطيرّة 
فإن الحكم يحتاج إلئ توضيح أكثر في بيان درجات الشؤم المعفو عنه. وعلاقته 
بالمصائب أو ما يكره الإنسان» وبيان الحالات التي لا تكون من الشؤم والتي 
يُستحب له الترك» والحالات التي يستحب له فيها الصبر مع جواز الترك. 


كل هذا يساعد في بيان الشؤم -المعفو عنه- ومنزلته» وأحواله» وضوابطه. 
والفرق بينه وبين الشؤم الشركي «الجاهلي). 


الجانب الثاني: ورد من أقوال العلماء تفسيرات في بيان معنئ الحديث: 
نما الشُوْمُ في نََانَةِ: ِي المَرَسِء وَالمَْآة وَالدّارِه وهذا يحتاج إل جمع 
وتمحيص؛ لكي يتشكل التصور الواضح للشؤم الوارد في الحديث. 

الجانب الثالث: فيما ورد أن النبي 35 «كان إذا رأئ قبِيحًا رُئي في وجه)ا. 
وغير ذلك من الأحاديث التي في نفس المعنئء تحتاج إلئ بيان المراد» وأنها 
ليست من الطيرة. 

الجانب الرابع: جانب تطبيقي لأخطاء قديمة وحديثة في مفهوم الفأل 
والشؤم لم تبحث من قبل» وهي تتعلق بمفاهيم ليبرالية» وأخطاء متعلقة 
بالأخلاق وواقع الآمة. 

هذا؛ وقد قمت باستعراض ما وقع في يدي من أبحاث ودراسات سابقة 
عن موضوع الفأل والطيرة» أذكرها مع بيان الفرق بينها وبين هذا البحث. وذلك 
علئ النحو التالي: 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات ونتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ‏ ل سج تخ ١‏ 

الدراسات والأبحاتث السابقي: 

-١‏ الطيرة والفأل دراسة عقدية» للباحثة: سعاد بنت محمد السويد» 
ا(رسالة ماجستير» من جامعة الإمام قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

القسم الأول: تناول معنئ الطيرة وصورًا من تطير الناس في حياتهم 
وأسباب وقوع ذلكء ثم حكم الطيرة» وعلاقة الطيرة بالسحر» ثم شبهات في 
باب التطير تناولت فيها شبهتين: الأولئ: «الشؤم في ثلاثة»» والثانية: حديث 
«الطيرة على من تطير»ء ودفع توهم أن للتطير أثْرًا حقيقيا. 

القسم الثاني: تناول الفآل ومعناه وصورًا وأمثلة له وحكمه. 

وبعد النظر في هذه الرسالة وجدت أنها قد غطت بعضًا من جوانب 
الموضوع. وفي نظري أن شبهة تعارض الأدلة في نفي الشؤم وإثباته لم تحرر 
جيدًا؛ فالباحثة فقط نقلت الأقوال مفردة لكل عالم عل حدة دون تصنيف 
وترتيب» وكان التعقيب غير كافي(١2»‏ وهذا ما أسعين إلى تكميله في هذا البحث. 

-١‏ بحث بعنوان: «معنل حديث: الشؤم في ثلاثة» ومباينته للطيرة 
الكيركية) الدكمرر ميق رن عبك العويواين أحمهد العلى. 


وهذا البحث تناول تعريف الشؤم والطيرة» ثم متن حديث: «الشؤم ني 


.)١9:0- ١/5ص( ينظر:‎ )١( 


0-١‏ مفاههم عقدية وتطبيقات خاطلة 
يختلف عنه بحث الدكتور محمد العلي بالإضافة للبحوث الأخرئ مع هذا 
البحث الحالى. 

7- بحث بعنوان: «الطيرة» للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد» وهو بحث 
مختصر عن الطيرة وتعريفهاء وذكر بعضًا من الأشياء التي يتطير بها الناس قديمًا 
وحديثًاء ثم وجّه حديث: (إذا كان الشؤم في ثلاثة». 

:- بحث بعنوان: «دراسة حديث: الشؤم في ثلاثة - دراسة حديثية 
عقدية»)» للدكتور صالح بن مقبل بن عبد اللّه العصيمى» مطبوع ف مجلة 
الدراسات العقدية» العدد الرابع. 

وهذا البحث امتاز بأنه أورد روايات الحديث وجمع بين المتعارض منهاء 
إل محرم ومباح» وأن المباح لا يقتصر علئ الأشياء الثلاثة الواردة في الحديث. 

هذا؛ وهناك أبحاث تناولت الطيرة والفأل بالدراسة جاءت مندرجة في 
موضوع عام» مثل: التوكل عل اه0١1,‏ أو ضمن بحث يتناول مجموعة 
أحاديث يوهم ظاهرها التعارض("), وقد أفادت وأجادت. 

)١(‏ علئ سبيل المثال ينظر: بحث بعنوان: «التوكل علئ الله وعلاقته بالأسباب»» الدكتور 


عبدالله بن عمر الدميجي, (ص5١7‏ -/551). 
(؟)علئ سبيل المثال ينظر: «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين - دراسة 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط ا 

الغروق العامي بين الد راسات السابقتي وهذا البحث: 

من خلال بيان الفروق تظهر جدة البحثء وأهميته» وأسباب اختياره: 

فقد حاولت استكمال الجهود المبذولة في الأبحاث السابقة عن هذا 
الموضوع بما يفيد بالجديد والنافع -إن شاء الله-» وخاصة في تطبيق مفهوم 
الفأل والشؤم وتعامل الناس معه في حياتهم» ولكي يتضح ذلك: أذكر بعضًا من 
الفروق بين الأبحاث السابقة وهذا البحث علا النحو التالى: 

- البحث الحالي تناول الأقوال بترتيب جديد في الجمع بين أحاديث نفي 
الطيرة» وأحاديث إثبات الشؤم» وحاول الجمع بينها والتوفيق بينها وتقريبها 
والتفصيل فيهاء وحمل كل قول عل المعنل الصواب, فمثلا: هناك تفسيرات 
لأهل العلم اتضح أنها لا تختلف مع من أثبت الشؤم في الأشياء الثلاثة» أيضًا 
اتضح لي أن أحد الأقوال له صلة بمسألة السببية عند المتكلمين «الأشاعرة». 

- البحث الحالي فيه تفصيل في مسألة الشؤم المعفو عنه» ومنزلته 
وأحواله وضوابطه. والفرق بينه وبين الشؤم الشركي «الجاهلي». 

- البحث الحالي تناول أحوال الشؤم الثلاثة المستثناة» وأحكامهاء 
وعلاقتها بالصبرء وبيّن أنها ليست سواءء فقد تكون من المباح الذي ينقص عن 
درجة الكمال» وقد يكون الصبر على الشؤم من أعلئ درجات ومقامات التوكل 


وترجيح)»» للدكتور سليمان بن محمد الدبيخي». (ص ١١١‏ -؟5هة١).‏ 


ع + ٠-5‏ مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
إذا لم يأخذ برخصة الانفكاك عن الشؤم المعفو عنه؛ لأنه داخل في حديث 
السبعين ألمًا(١2‏ الذين جاء الوعد بدخولهم الجنة بغير حساب» فخرج مخرج 
المدح بإسقاط الحساب عنهم. وهذا الأمر يستوجب معرفة العلاقة بين الشؤم 
والمصيبة» أي: حالة الاستحباب علئ الصبر وعدم الترك» وحالة الاستحباب 
على الترك. 

- تناول البحث بعضًا من الأخطاء التطبيقية في الجانب الأخلاقي التي لها 
صلة بالشؤم» ولم يظهر لي -بحسب علمي- أنها بُحثت من قبل. 

- تناول البحث بعض التطبيقات والتفسيرات والشبهات المعاصرة 
الليبرالية لمفهوم الفأل الشؤم» وهذا ما لم يكن في الأبحاث السابقة. 

خطن البحث: 

التمهيد. ويشمل: 

أولا: تعريف الطيرة والشؤم والفأل. 

ثانيًا: حكم الطيرة والتشاؤم. 

وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد يوهم 


)١(‏ وهو في «الصحيحين»» سيق تخريجه. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل طلز ا 
ظاهرها التعارضء وترجيح الصواب منها. 

المبحث الثاني: الإشكال المتوهم أن النبي يَلَددٍ كان يقع في قلبه شيء من 
التطير. 

وفيه مطلبان: 
والجاعاة. 

وفيه خمسة مطالب: 

- المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة. 


- المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 


ثلاثة. 


يهببببهجب ِِ م شيب يلل وتَطْبِيْقَات خاطئة 
- المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين. 
- المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. 
المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: تطبيق مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي. 


- المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في 


منهج البحث: 
راعيت أن أسير في هذا البحث وفق ما يلي: 
أونًا: في تقسيم البحث. 

يمكن أن يقسم البحث إلى ثلاثة محاور: 


والشؤم. 


وتحرير الإشكالات الواردة» وتوجيه ما ظاهره التعارض. 


المحور الثالث: أخطاء تطبيقية قديمة ومعاصرة لمفهوم الشؤم والفأل 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط ا 
ويدخل فيها التفسيرات الخاطتة. 

ثانيًا: المنهج العام للبحث. 

١‏ - سرت في هذا البحث معتمدًا بعض المناهج العلمية» منها: 

#* المنهج التحليلي» في تحليل الآراء والأفكار التي تتعلق بموضوع بحثي 
لبيان صحيحها من فاسدها. 

* المنهج النقديء في مناقشة الآراء وبيان ما يمكن أن يكون منها مقبولا. 

-١‏ أعزو الآيات في نفس النصء وأضعها بين معقوفين: [اسم السورة: 
الرقم]ء وأضع الآيات بين قوسين 9 *. 

3 أخرع الأحاديث النبوية دون توسعء وأنقل أقوال العلماء في الحكم 
عليها إذا لم تكن في «الصحيحين»» وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين (). 

؛ - لا أقوم بترجمة أسماء الأعلام. 

4- أقوم بالتعريف لبعض المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك. 

وأخيرًا أسأل الله كنْنَ السداد وموافقة الحق والصوابء وأن يجعل أعمالنا 
في رضاه وهو نعم المولئ والنصيرء وصائ الله وسلم علئ نبيه وعلئ آله 
وصححية أجمعين. 


3 3 3 0ه 


يي هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


أولة: معتى الطيرة والشوم: 


-١‏ في اللغت: 

الطيرة: اسم مصدرء مثل: عنبة» وخيرة» وتأتي: الُورَةٌ والطيرة. وقولك: 
اطيرّتُ؛ أي تَطيرَتُ ويجمع الطّير علئ: أطيار» جمع الجمع» ويقع علئ الجمع 
الى احل, وكار انيار : عمله الذَّي قَلّده؛ِ كما في قوله تعالئ: م كل إِفكن 
0 طكرره: في عدقه- 329 له يوم اَم كيبا يلصَهُ مَنمُوًا ‏ [الإسراء:٠1]‏ وقيل: 
رقه. وقال أهل النظر: إِنَّ لِكُلّ امرئ حا مِنَّ الخَيرٍ والشَّرٌّ قد قَضَاه الله فَهْوَ 
لازم عتْقّه وإِنَّما قِيلَ للحظ من الحَيْرِ أو الشَّرٌ: طائرٌ؛ لقَوْلٍ العَرّب: جَرَئ له 
الطِائرٌ بِكَذَا من الشَّر. والطّائر: من الرّجْر في التَّشؤّم والتّسَعٌد١).‏ 

ومما سبق ناحظ ما يلي: 


-١‏ أن الطيرة هى بمعنئا الزجر للطير2)52. 


)١(‏ ينظر: «كتاب العين»» (ص087)»: «المحكم والمحيط الأعظم» .)75١7/9(‏ «المصباح 
المنير»» (ص 556 »)١‏ «القاموس المحيط»). (ص”577). 


.)558 /١( ينظر: (صبح الأعشئ»‎ )١( 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية ل -د-ا- سس 


- أن التطير -في الآصل- يطلق علئ الحظ من الخير والشرء ثم غلب 

عليه إطلاقه علئ الشر. 

أما الشؤم -نقيض اليّمن-: فأصله مُشتق من الشأمة, وَهِي الشمّالء وَذَاكَ 
أن العرّب تثبيه الحَبر إل الثُميق وَالفن إل الشعاله وَعَليه فيزن قؤله تاليا : 
مَالوأ إن كم تَبئَا عَنِ اليَمِينٍ 4 [الصافات:178» أي: تصدوننا عن فعل اَي 
وتحولون يَيْنْنا وَتينه. 

وَمِن كلام العَرّب: فلان عِنْدِي بِاليّمِينِء أي: بالمنزلة الحَسَنَت وَفْلان 
عِنْدِي بالشمال أي: بالمنزلة الدنية. وَإِلَْ هَدَا المَعْنئ أَشَارٌ الشّاعِر بقوله: 
«أبيسي أفِي يُمنى يَديِكِ جَعَلتِني فَأَدْرَحَ أم صيّرتني في شمالك)(1). 

ويقال: رجل مشؤوم, وقد شئم» وشأم فلان أصحابه إذا أصابهم شؤم من 
قبّلهء ويقال: طائرٌ أَشأَمُ وطيد أشأم. والجميع: الأشائم وهي نقيض الأيامن» 
ويقال: جرت لهم طير الأشائم؛ أي: جرت بالشؤه0). 

؟ - معنى الطيرة والشؤم في الشرع: 

وردت في كتاب الله الطيرة بألفاظ» منها: 

أ- التطير بصيغة الفعل» فجاء بصيغة الماضي؛ كما في قوله تعالئ: ظقَالْوا 


)١(‏ ينظر: «درة الغواص في أوهام الخواص» (ص: 55 - 01)) «الصحاح للجوهري»» (ص//ا5 
-4/!ا6). 


() ينظر: «كتاب العين»؛ (ص ١‏ 5)» (الصحاح» للجوهريء. (ص07/8 -01/1). 


ال لل يبلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


إن ينا 1 إن ل كيرا لفك 1ك ونا هات 1 في 
شل روا كمافي قوله تعالل: #وإن تصِبِهعَ سيدمَة يطيروأ بموسئ ومن 


كه م لس ل وري د 


مَعَدُد ألتما طِْرَهُمْ عِندَ أله وَلَكنَأَكَرَرَهُمَ لَايعَلَمُونَ # [الأعراف: .]1١‏ 

ب- وبصيغة ل في آية الأعراف السابقة» وفي سورة (يس) في قوله 
تعالئ: ل انوأ طح تسكع إن حك ز فل أرقو سروك © [يس: 15]. 

أما الشؤم فقد ورد مضافًا؛ كما في قوله تعالى: 


#وأضسب الْسَكَمَوَ مآ حصب الََْمَةِ * [الواقعة: 14 وقوله تعالوا: “(والزن كفرواً 


ِسَايئَِا هم أضَحَابُ نت ب الْمَشَّحَمَةَ #4 [البلد: .]١19‏ 


حصب الشَمَالٍ مآ أضح با لتّمالٍ © [الواقعة: .]4١‏ 

وأما في السنة» فجاءت بألفاظ كثيرة سيأتي بيانها في البحث. 

المعنا: التطير: «التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول» أو فعل» أو 
مرئى» وكانوا يتطيرون بالسوانح» والبوارح» فيتفرون الظباء والطيور» فإن 
أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم, وإن أخذت ذات 
الأوقات عن مصالحهم, فنفئ الشرع ذلكء وأبطله» وخبئ عنه2170. 


.)5١18/١5( «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عدي ل سعط 
قال شيخ الإسلام: «وَأَمًا الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متوكلًا علئ الله أو 
يعزم عليه» فيسمع كلمة مكروهة؛ مثل: ما يتم» أو: ما يفلح» ونحو ذلك فيتطير» 
ويترك الأمر؛ فهذا منهي عنه)7١2.‏ 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: الطيرة هي «التشاؤم بالشيء المرتي 
أو المسموع, فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر 
ونحوه. فمنعه عمًا أراده وسعئ فيه ما رأئ وما سمع تشاؤمًا27). 
وقال السعدي: «التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها)20. 
نلحظ مما سبق : أن الطيرة والتشاؤم متقاربًا المعنل» وقد يستخدم 
ع 5 4 5 و 
احدهما قي معن الآخر» لك الطيرة اعم من التشاؤم» وهي تثني العزم 
وتضعف القلب عن إتيان الأمر بتأثير أمر وهمي لا حقيقة له ولا علاقة له 
بالأسباب المشروعة. 


ثانيًا: تعريف الغال: 
-١‏ في اللعي: 


الفأل: مفرد» والجمع: «فؤول وأفْول» وقد تفاءلٌ به وتقل»(4). 


.)07 /1١( «الفتاوئ الكبرئ)‎ )١( 

(؟) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»» (ص5 .)7١‏ 

( «القول السديد شرح كتاب التوحيد» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ (178/5). 

(5) «القاموس المحيط»» الفيروزآابادي (باب اللام» فصل الفاء) (ص٠5١223).‏ وينظر: 
«الصحاح»., الجوهري. (ص8645). 


لل ---- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

و«الافتئال: افتعالٌ منه20(0» و«التفئيل: تفعيل» ولا فأل عليك: لا ضير»(2, 

«والفتال: لعبة للصبيان» يخبئتون الشيء قْ التراب» ثم يقسمونه. ويقولون: 2 
كما قسّم الترب المفائل باليد»0© 


والفأل: «ضدٌ الطيرة»0؟2» وهو: (ما يتفاءل به)(22. 

؟- في الاصطلاح: 

قال القرافي: «الفأل فهو ما ين عنده الخير» عكس الطيرة والتطير» غير أنه 
تارة يتعين للخير» وتارة للشر»ء وتارة مترددًا بينهما)(21. 

والفأل: كأن يسمع مريض: يا سالمء أو يا طالبٌء يا واجدٌء ويستعمل في 
العور ال 30 


وقد عرّفه حاجي خليفي بأنه: «علم يعرف به بعض الحوادث الآتية» من 


.)695( «الصحاح»,‎ )١( 

(7) «القاموس المحيط» (باب اللام؛ فصل الفاء) (ص .)٠١5١- ٠١ 5٠‏ 

() «الصحاح»» الجوهريء (ص655). 

() «العين» للفراهيدي (//775). 

(6) «مجمل اللغة»» لابن فارس (ص: .)7١٠١‏ 

.)55٠١ /5( «الفروق»‎ )5( 

(0) ينظر: «الصحاح»؛ الجوهري (حرف الفاء)» (ص858). «القاموس المحيط»., (فصل الفاء) 
(ص١:5١31-١5١).‏ 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية لد -اا سس 


١ 4 8‏ 
و أ 


جنس الكلام المسموع من الغيرء أو بفتح المصحفء» أو كتب المشايخ...1(0). 
ثالتاء ضابط الطيرة» والطرف بين الطيرة والغال: 


لعل مما تقدم يتضح بعض من الضوابطء ولكن لابد من تحريرها بالنظر 
في الأدلة» ومن هذه الأدلة ما يلى: 


-١‏ حديث المٌضل : بن عَبّاسٍ فأ قَال: حَرَجْتَ مع رَسُولٍ الله بل يَوْمَا 
م 0 


3 بي ظَبِنء فَمَالَ ضْ شقهِ فاحتضتتة 
«إنَّمَا الطَيرَةٌ ما أَمْضَاك 3 َك 22) 


-١‏ حديث عبد الله بن مَسْعُود ذَلِكْبْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله َل «الطيرّة 
شرك». وَمَا مناء وَلَكِن الله يذهبه بالتوكل227. 


.)١17١15/5؟( «كشف الظنون)»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» )١1875(‏ من رواية محمد بن عبدالله علَاثَّةَ وهو مختلف فيه» وفيه 
انقطاع» وله شاهد من حديث أبي أمامة وَيوُنْه بحسب ما عزاه ابن كثير في «جامع المسانيد 
والسئن» »250١/8(‏ وابن حجر في «المطالب العالية» (5545) إلئ «مسند أبي يعلئ» [لم 
أجده في المطبوع]. وفيه جعفر بن الزبير الحنفي» قال عنه البّخَارِيَ والرازي وَالنْسَائِيَ 
وَعلى بن الجُتَيّد والأزدي وَالدَّارَفَطْنَِ: مَيْرُوك. ينظر: «الضعفاء والمتروكون»» لابن الجوزي 
)قال عه ارو حمر ل «الشربي؟ 3ع ): ررك الحديف ركان صالكا ف سه 
من السابعة. 

() أخرجه أحمد في «مسنده) (/9541) (511/1) (5145)» وأبو داود في (سئنه») ,»)5941١(‏ 
والترمذي في «الجامع» »)١5١5(‏ وابن ماجه (076078» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(240)» وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (5 2270 وأبو يعلئ في «مسنده» (0719)» وابن أبي 
شيبة في «مصنفه» (77741)» وابن في الدنيا في «التوكل علئ الله» (؟5)». والشاشي في 


ع ال لل يبلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


*- حديث مُعَاويَةَ بْنِ الحَكَم السّلَِي دفي وفيه: وَمِنّا رجَالٌ يَتَطيَرّون 
قَالّ: (ذَالكَ 5 شي يَجِدُونَهُ في صَدُورِهِمْ فك يَصَدَنَهُم) ( )» قَالَ ابن الصّبّاح: فلا 
يَضْدَّنك:ه١1),‏ 


8 


6 مَ: الطيرَة وَسُوءِ 00 ولعي كَالّ: جيل من 0 2 بهاء 
الي الا ا ا 


و0 


(مسنده») (5655)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (/851), ولستم في «المستدرك» 
(5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١١55(‏ وغيرهم من طريق م سَلَمَةَ ْنِ كُمَيْلِ عَنْ 
عِيسَئ بْنِ عَاصِمِ الأَسَدِيٌه عَنْ زر بن حبيش عن بْنِ مَسْعُودٍ. والحرية ميمه الاريدى: 
واد بن حبان في «صحيحه)ء .)25171١(‏ والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في (إعلام 
الموقعين» (230/2/5)» والألبانيٍ في تعليقه علئ «سنن الترمذي» (5/ »)١١5‏ وشعيب الأرناؤوط 
في تحقيق اصحيح ابن حبان» .)2117١(‏ وَلفظَة: (وَمَا منا ولكن الله يذهبه بالتوكل)؛ مدرجة في 
الحَدِيث ليست من كَلَام الي يلك كَذَلِك قَالّه بعض الحفاظه وَهْوَ الصَّوّاب. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب «تحريم الكلام في الصلاة»» ونسخ 
ما كان من إباحته (/071). 

(1) أخرجه البغوي في #شرح السنة» (72017) مرسلا؛ لأن علقمة تابعي مدني مولئ عائشة» مات 
سنة بضع وثلاثين ومئة» وأخرجه: معمر بن راشد ))١115٠5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)23١7(‏ وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (07717» بسند منقطع من طريق إسماعيل بن 
أمية» وهو من تابعي التابعين. لكن وصله أبو الشيخ الأصبهاني إلى أبي هريرة وَفكنه في «التوبيخ 


ب 4 
الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية نندت 2 
و 0 


فكل هذه الأحاديث في مجموعها تدل علئ أن الطيرة لا تكون إلا إذا عمل 
بها سواء أكان تطيرًا منعه من الإتيان بعمل ماء أم كان فألا قصده معتمدًا عليه 
فأمضاة: 

ولا تنكون الطيرة محرميّ في حالات: 

الأولئ: إذا بقيت في القلب كراهة» فهذه لا تؤثر 

الثانية: إذا كانت فألا من دون قصد. 

الثالث: إذا قصد المتفائل لمجرد الاستبشار كأن يختار اسمًا حسنًا لابنه» 
فهذا من الفآل المباح. 


ويمكن أن يتضح الضابط أكثر من خلال بيان الفروق بين الطيرة والفأل 
من جهة حقيقتهاء وآثارهاء وذلك على نحو الجدول التالي: 


والتنبيه») (1/9). و«ذكر الأقران» (0) من طريق علقمة. والحديث له شاهد عند البيهقي في 
«(الشعب» )١١:0(‏ موصولاء من حديث الأعرج عن انين هريرة وَلِكِبْه بلفظ: في الإِنْسَانِ 
تَلامة: العا ا وَالحسد فميح رج و ف لطيو ة أن لا يَرْجِمَ لدي الال 
اح سراي المي اد لا بتي وروي برباامن حويت اننا أن أبِي عَلقَمَة 


بلفظ: «المؤْمن ثلاث خِصَالِء لَيْسَ مِنْهًا حَضْلَهٌ إلا لَهُ مِنْهَا مَخْرَحٌ: الطَيرَةُ وَالحَسَدُ وَالظَنُ 


يل ايد الدع أن لا ردك وَمَخْرَجه مِنَ الظلر ألا حمق وََخْرَجْه ون الحَسَدٍ الاينفي». 


:د لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


جدول رقم )١(‏ 


الطيرة تأي بامرية: تشاؤم» قال الفأل يستعمل فيمًا رالا وهو 


حامل علئ الفعل. موافق للفطرة الإنسانية التى تميل إلئْ 
ما يوافقها وينفعها(؟). 


المليرة ناد أي: يقصدها المتطير» 
00 


أو يعتمد عليهاء فيحجم أو يقدمء 
وينسئا التوكل علئ الله. 


.)5١197/١5( ينظر: #اشرح النووي علئ مسلم)»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (5/ 55 ؟). 

() ينظر: «فتح الباري». ابن حجر »25١5/٠١١(‏ «معارج القبول بشرح سلم الوصول» 
(9/ 4973). 


الفأل والشؤم : (المفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسة عقدية لاي 


والعبين بالقا ل سحين ظن يالل وتتليق 
وتجُدِيد الأمل بهء وَذَّلِكَ بالإطْلاقي 


و1 


هي باب من الشرك؛ لأن فيها تعلق | فيه توكل علئ الله والاستبشار 

بغير الله يفسد القلبء ويبقئ هدقا | بالكلمة الطيبة» هو تبع لحسن الظن 

لسهام الطيرة9©. بالله» وهو يدل علئ التوكل» وليس 
فيه اعتماد علئ المخلوق. 


عن المطالب النافعة للفرد والآمة. |العزيمة والنفس علئ المطالب 
النافعة. 


.)755 ينظر: «المنهاج في شعب الإيمان» (؟/‎ )١( 
.)575/4( (؟) ينظر: ١معالم السئن» (5/ 770): «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ 
.)5557/5( ينظر: «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»‎ )9( 


و 3+ + ب هفافيو عقدية وتطبيقات خاطئة 


رابعًاء حكم الطيرة والتشاؤم والطال: 

أونّا. حكم الطيرة والتشاوؤم: 

حين ننظر في مسألة الطيرة نجد أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته؛ 
كما قال الله تعالئ: لاما دك التَيطنُ حو أوليآء. ملا تامهم وَكَافُونِ إن كم 
مُوَمِننَ * [آل عمران: 11/0]. 

ولذلك +بئ عنها الرسول #َة؛ لأنها باب من الشركء إما منافيًا للتوحيدء 
وإما لكماله؛ وني المقابل أرشد إلى الحل بالتوكل عل الله. 

وأما حكم التطير بشكل عامء فهو في الغالب من الشرك الأصغر7١,‏ 
ولكن يحتاج إلى تفصيل علئ النحو التالي: 

أونًاه الحكم من حيث الاعتقاد في الطيرة: 

والحكم فيها لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولئ: إن اعتقد المتطير أن الشيء الذي تطيّر به ينفع أو يضر 
بذاته» فهذا من الشرك الأكبر. 

الحالة الثانية: إن اعتقد في الشيء المتطيّر به أنه سببء والله هو الخالق» 
فهذا من الشرك الأصغر المحرم. 


.)7"5١ص( (التمهيد).‎ »)738/ /١٠١١( ينظر: (عون المعبود)‎ )١( 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 


ثانيا: الحكم على من وقع في التطير: 

وهذا لآ بخلومن حالمة: 

الحالة الأولئ: أن يرئ أو يسمع أو يعلم بشيء ويتطير به ويترك ما همّ 
بفعله» أو يُقَدِمٌ عل شيء بدافع التطير» وهذا نوع محرم, يلج صاحبه بابًّا من 
أبوات الشرك, 

كما جاء في الحديث عَنْ عَبَدِ الله بْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بَكِِ: «مَنْ 
رَدنّهُ الطيرةٌ غن. حَاجَق كَقَدْ أَشْرَك): قَالُوا: ها وَشُولَ الف ما كَنَاوَةٌ دَلِكَ؟ قَال: 
«أنْ يَقَولَ أَحَدّهُمْ: الله لا خَيْرٌ إلا خَيْرَكَ وَكَا طبر إلَاطَبْرّكَ وَلاإِلَه عَيْرك(200. 

فقد بين كك أنه من الشرك -أي الأصغر-. ثم بين الكفارة في ذلك. 

الحالة الثانية: أن يرئ أو يسمع أو يعلم شيئًا يدعو إلئ التطير» ثم لا 
يستجيب إليه ويمضيء ولكن يقع في قلق وخوفٍ وشك من تأثيره» وهذا أهون 
من الأول وهذا لا يكون محرماء ويذهب بالتوكل. 

الأدلن على تحريم الطيرة: 


آذ ل عد 


500 21 0 2 عو الى لس رد اه اوكرج 7 م ع 
قال تعال:: تؤؤاذا اه ته الستة فَالوا لا هنزه. وإن تصو ميْقة و 
6 00 و4 مصاهم 2 « امن 


ع حم 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (46 407١‏ والطبراني في «الكبير» (/7)» وصحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناده (5/ »)51/١‏ والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» :»)٠١765( )07 /٠(‏ وأخرجه 
ابن وهب في «جامعه» (507)» والبزار (7117) من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: ١مَنْ‏ رَدَنَهُ 
العيرة تقل كوك الذا كف من دوق سؤال الصعابة رحرانه 317 


7-4 مفاههم عقهية وتطبيقات خاطلة 
قد 
ا ل 0 سم وميم دي دده 2زم رو دو سم 5 
بموسئ و لعا لا إِنَمَا طْيرَهُم عِنْدَ أللّه و ولك كر هم لا يَعَلَمُونَ # [الأعراف: 
1 


د م 


وقال تعالئ: قَالُوا طَيريًا يك وَيِمَن مَعَكَ ذَالَ طَتَِدَكُم عند أله بل سر قوم 

َفَصَُونَ # [النمل: 47]. 
2 0 3 2 بحنو برء ابر 

12-89 كرف بل أنتم قوم مسَرِفونت # 
ذمه الله في هذه الآيات. ردن رونل 24 قا «الطيرة شر ا 
لأن الطيرة معارضة للتوكل» وضد الفأل الذي هو توكل عل الله. 

ثانيًاء حكم الغال: 

يقسم الفأل من حيث حكمه إلى ثلاثن أقسام: 

القسم الأولة :قا حسن مباح غير مقصود (متعين للخير»» كأن يسمع 

القسم الثاني: فآل حسن مباح مقصود, ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم 


الا ل شرّ القلبٌّء وقد ورد في الصحيح أنه 55 حول 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل ططخ 


فهذان القسمان هما الفأل المباح» وعليهما يحمل قولهم: (إنه يََدةٍ كان 
يحب الفأل الحسن2)326. 
القسم الثالث: الفأل الحرامء كأن يأخذ الفأل من المصحف. وضرب 
الرمل» والقرعة» والضرب بالشعير» وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب 
الاختيارات» علم الرمل» علم الفأل» علم القرعة» علم الطيرة27). 
> 3 3 3/6 رمع 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5) ينظر: «الفروق» (5/ .)755٠‏ 
(") ينظر: ١كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون» .)١5/١(‏ 


معلومات 


للولاتحط !]ددم هتقاط نكا | أمصتطوا رع 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لاسي 


5 م د 


© ب 
9 المبحث الأول: ل 


دفع موهم التعارض في أحاديث الغال والشؤم 


وفيه مطلبان: 

© المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد يوهم 
ظاهرها التعارض. 

© المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها. 


ع 5 ل ملل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


© ّ © 
5-9 المطلب الأول: ص 
لذ 


ظ أحاديث الواردة في الغأل والشؤم التي قد يوهم ظ 
ظ ظاهرها التعارض ظ 


وردت أحاديث تنفي الطيرة» وأحاديث تثبتها في ثلاثة أشياء «المرأق 
والدابة» والدار». 

وهذا موضع الإشكال والإيهام الذي تعددت فيه أقوال العلماء» وهو ما 
أسعئ -بتوفيق الله- إلى دفعه بتحرير الأقوال فيه وجمْع الآدلة» وذلك علئ 
النحو التالي: ْ 

أولا: أحاديث تنهئ عن الطيرة. 

ثانيًا: أحاديث تنفي الطيرة» وتثبت الفأل علئ أنه من الطيرة. 

النًا: أحاديث تنفي الطيرة» وتثبتها في نفس السياق. 

رابعًا: أحاديث تثبت الشؤم مطلقاء إما بصيغة الجزم أو التعليق. 

خامسًا: أحاديث تنفي الطيرة» وتثبت اليّمن في ثلاثة الاحتماللات. 

أولة. الأحاديث التي تنهى عن الطيرة: 


و - 


اسن الس جه 


م 6 © اي 5 ع2 بل صَيَيَإالنٌ ره 2 
١‏ - عَنْ أبى هِرَيْرَة حينَ قَالَ رَسُوَل الله كَكِلة: «لا عدوَئء وَلَا صَفْرَ وَلَا 


2 م 
الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دداسة عقدية   -‏ د 7 
- 0 


م قَقَالَ أَعْرَابِيٌ: يَا رَسُولَ اللى» هَمَا بَالْ الإبل تكون فِي الرَمْلٍ كايا لعجا 


ال ل 


6 


حورته للخل فيهًا؛ فَيَجْرِبْهًا كُلَّهَا؟ قَالَ: «قَمَنْ أَعْدَى 


١ 
1 


كن حا تر 


ا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الى لكر 00 


الأوّلَ؟!)20. 


5 - وجاء أيضًا عن جَابر 5ه ييه , بلفظ: ١لا‏ عدو وَلَاطِيرَة وَلَا غُولَ)(4). 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «الطب»». بَابُ «لا هامة ولَا صَفَرَاء (01/00)» ومسلم في كتاب 
«السَّلَام»» بَابٌ (لَا عَذَوَىء وَلَا طِيَرَة (777). 

(9) أخرجه البخازيء كتان «الطب)ء يات دلا ضفر وهو 5اء أذ ذٌ البَطنَ» (01/107)» ومسلم في 
كتاب «السََّام بَابُ «لا عَذَوَىء وَلَا طِيَرَةَ وَلَا ما مَدَه وَلَا صَفَنَ وَلَا نَوْىَ ولا قُولَ) وَلَايُورِدُ 
مُمْرِضُ عَلَىْ مْصِغٌ) (01770) 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ا/ا5)» وابن ماجه (85) ,.)3505٠5(‏ واد بن أبي شيبة في «مصنفه) 
(579». والنسائي في «الكبرئ» 070541 من حديث أبي هريرة ويه وصححه الألباني 
دون قوله: «ذلكم القدر). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب «السلام»» بَابُ ١لا‏ عَذَوَئء وَلَا طِيْرَةَ ؛ وَلَا هَامَةَ 


غُولٌء وَلَا يُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح) .)1١7‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


د- عَنْ مُعَاوَيَةَ بْن ال ن الحَكم الشُلمع؛ وفيه: وَمِنَا رِجَالٌ يَتَطيرّونَ» قَالَّ: «ذَاكَ 


وو و 
شَيْء * يَجِدُوئَهُ في صَدُورِهِمُ» فا يَصَدَّنهُهْ)(21. 


> ه 0 5-8 20 لك كَالّ: قاد 2 بل صلالله. 2 7 ناه 
-١‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْن ذَيَكْبْهِ قال: قَالَ رَسُولَ الله يَكد: «لَيْسَ مِنا مَنْ 


- عن عب الله بْنِ عَمْرِوء قَال؛ و الله عَلَئِا: لالط وذ 
حَاجَةٍ فَقَد آشْرَكَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الل مَا كَمَارَةُذَِّكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: 
اللهُمَّ لا خَيْرَ إلا خَيْرّكَ وَكَا طَيْرَ إلا طَيْرّكَ وَلا - 

/- عن ابن مَسْعُود لكيه قال كَكِلَِ: «الطيرة شرك)(؟). 

ثانياء الأحاديث التي تنمي الطيرة» وتثبت الغأل على أنه من 
الطيرة: 


0 


5 وها : 


منها حديث أبي هريرة وبريدة وه 
)١(‏ أخرجه مسلم في كِتَابٌ «المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاةَ). يَاتُ انَخْرِيمٍ اكلام في الصَّلَاة وَ وَنَسْخْ 
ما كَانَ مِنْ إِبَاحته) (/0171). 
(؟) أخرجه البزار في (مسنده» 30 "3). والطبراني في «المعجم الكبير) (3565)» وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (917//7) (رواه البزار بإسناد جيد)» وابن كثير في (جامع المسانيد 


والسنن» (5/ 795)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) (1117/6: (رَوَاهُ البَرَارٌ وَرجَالهُ 
رِجَالُ الصّحِبح حك إِسْحَاقَ سن الرّييع وَهوَّ ننه وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (0/؟؟) (5195). و١‏ صحيح الترغيب والترهيب» (7/ 937). 

(') تقدم تخريجه. 


(5) تقدم تخريجه. 


ب 4 
الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية نت 7 
و 0 


دعن أبي هْرَيْرَةَ كه قال سيقت رنول الله مكلك ب ول ١لا‏ طِيْرَة 
وك ها القال» قالواة وا )لقال ؟ قال :«الكلما الضالعة مقعنها عد َحَدُكه)20. 


-6 007 0 2 عبر 2 ف ا 6 
- عن عبد الله بْنِ برد د عن أيبه ط قَال: «كَانَ رَسُولٌ الله يلد لا يتَطيْرٌ 


0. 
0 / : 


مِنْ شَيْءٍء وَلَكِنَهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يت أَرْضًا سَأَلَ عَن اسْيهَاء فَإِنْ كَانَ حَسَئًا دُنِي 
البشْرٌ في وَجْههء وَإِنْ كَانَ نَ قحا رُئِي ذَّلِكَ في وَجْهِده وَكَانَ إذَا بَعَتَّ رَجْلَا سَأَلَ 


عَنخَ اشهدة فَإن كَانَ حم حَسَنَ الاسم رُنْيَ البِشْرٌ في وَجْهِوء وَإنْ كَانَ قحا رُنِيَ ذَلِكَ 


أ 


ثالثًا: الأحاديث التي تنضي الطيرة وتثبتها في نمس السياق لأشياء 


وهذا النوع جاء ل ا ا التالى: 
عن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كا فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: «لاعَذْوَئء وَل طِيرَهَ 
إِنَمَا الشؤْمُ في نَلَاثِ: فِي 7 وَالمَرْأَ وَالدّاِ0. 


0200 أخر جه البخاري» كتاب «الطب»» باب «الطيرة». (5 8/ا0), ومسلم» كتاب «السلام»» يَات 
«الطيرَةٍ وَالمََلِ وَمَا يَكُونُ فيه مِنَ الشّؤْم) (5777). 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده) (67943, وأبو داود في «سئنه» (57970): وابن حبان في 
«صحيحه) (0871)» والبيهقي في «السئن الكبرئ) .)١5077(‏ وصححه الألبان في (صحيح 
سئن أبي داود» »)١9/5(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق «صحيح ابن حبان» 
(17/19). 

أخرجه البخاريء كِنَاتُ «الطب». بَاثُ اله عَدْوَى» (010/1)» ومسلم» كتاب «السَام4» يَاتُ 


يبيبلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


4 . 
رمعي 1ت 


و 0 صَلائَكَ + ل ره 

عن 2 الفونون. ؛ عَنْ أبيدء عَنْ جَدّو أنْهُ سَمِعَ النبيّ ينكد قَالَ: «لا شوم 
وَإِنْ يك شْؤْ شُؤْمٌ قفي : القَرَسِء وَالمَْآَِ وَالمَسْكٌنٍ)27. 

رابعا: أحاديث تثبت مطافًا الشؤم في الأصناف الثلاثت: (الدار» 
الدابت» المرأة) إما بصيغت الجزم أو التعليق: 

بصيغي التعليق: 

فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن وَسُولَ الله كلد قَالَ: «إِنْ كَانَ في شَئْءٍ قفي : 
الفَرّسِء وَالعَر أ وَالْمَسْكُنِ70"). وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر 


م إن َكُنْ ِنَ الشُؤْم شَيْءٌ حق.. 00 


بصيغي الجزم: 
جف الو ره ع مي ادص 21 2 وو 
- عن عَبّدَ اللو بْنَّ عمَرٌ كلكا قَالَ: سَمِعْتُ الى كله ب يتقول: (إِنمَا الشوْمْ 
فى ثَلَانَة: فى الْفَرّسء وال أنه وَالدَّار)(40). 


«الطيرَةَوَالمَلٍ وَمَا يَكُونٌ فيه مِنَ الشّؤْم) (ه577). 

.)١7؟‎ /5( ) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) لاه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كِتَابُ «التَكّاح)» بَابُ اما يَُقَى مِنْ شؤْم المَرْأقه (0045)» ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر وها . 1 1 

() في كتاب «السلام»» بَابُ #الطَيرَة والقَألٍ وَمَايَكُونُ فيه مِنَّ الُؤْم) (7776). 

(54) أخرجه البخاري كِتَابٌ «الجهَادٍ وَالسّيراء باب «مَا يُذْكَرٌ مِنْ لوم الفَرّسِ) (3585)). ومسلم 
كتاب «السلام»» باب «الطيرة والفأل» (51176). ١‏ 


8 


5" 4 
الال والشذم: (المفهوم - تطبيغات فدات خاطفة) دناسة عقسة ل - 1 
ل- 03 
8 ا 2 ووو 0 0 - 
وفي رواية أخرئ: «الشؤْمٌ في المرأق وَالدَارء وَالفَرَّس2©2070. 


خامسا: أحاديث تنمي الطيرة وذ تشت تثبت اليمن في ثلاثيس ني الاحتمالات: 


أ 
احمالن 


عن مِحْمَرٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: تبث وشو الل الك يفول ١الَاشُؤْم‏ وفل 
كرون القن ف تكذلة فى انمز او الفرسء والذّان17 
القادمة ما يوضح كيفية الجمع بينهاء وما يرد عليها من إشكالات متوهمة. 


ع 3 3 3 مه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بست بَاتُ (مَا تقو مِنْ شُؤْم الم ا (2») ومسلمء كتاب 
«السلام»» بَاتُ (الطبدة وَالمَأَلٍ وَمَا كود قن مِنَ الشّؤْم؛ .)1١١6(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه »)١491(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١541(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» (07285).» والطبراني في «المعجم الأوسط» ))8760٠0(‏ و«مسند الشاميين» 
(23287). والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١1970(‏ 


معلومات 


تلولااحط !111 2ده2تنتاط ناكا | أمصطد رع 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سطظ !9 


0 0 
9 المطلب الثاني: ص 


ظ جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث ظ 
ظ الني ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها ظ 

وجه التعارض الموهم: 

تقدم سرد الآدلة في موضوع الطيرة والفأل» وقد يتوهم في الظاهر أن هناك 
تعارضًا؛ لأنه وردت أحاديث تنفي الشؤم أو الطيرة وتجعله من الشرك. في حين 
أن هناك أحاديثٌ تثبتها؛ كما في قوله: «الشؤم في ثلاثة». 

والجواب عن هذا التعارض المتوهم يحتاج إلئ أمور: 

أولا: جمع أقوال أهل العلم وتحليلها. 

ثانيًا: ترجيح الصواب من الأقوال. 

أولاً: جمع أقوال أهل العلم في توجيه الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض. 

والأقوال في توجيه وتحرير هذا التعارض يمكن تقسيمها إلى أربعة 
مسالك: 

المسلك الأول: القول باستثناء الشؤم في الأشياء الثلاثة عل صفة تخالف 
الشؤم الشركي. 


+ 5 -- جل سس هفؤاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

المسلك الثاني: القول بالتأويل. 

المسلك الثالث: القول بالنسخ. 

المسلك الرابع: رد أحاديث إثبات الشؤم في ثلاثة» وحمل المراد على 
التطير الشوكن: 

وفيما يلي تمْصيل الكلام: 

المسلك الأول: القول باستثناء الشؤم في الأشياء الثلاثن 
صنت تخالف الشؤم الشركي. 

فأثبتوا أحاديث الشؤم على ظاهرها علئ أنها مخصصة أو مستثناة 
لأحاديث النفي العامة استثناءً بصورة أخرئ؛ وذلك جمعًا بين الأحاديث؛ لأن 
إمكان الجمع متحقق. 

وقد قال بهذا القول الإمام مالك يَكْاْةُ حيث سُئل عن الشؤم في الفرس 
والدار قال: «كم من دار سكنها ناس فهلكواء ثم سكنها آخرون فهلكوا!)(١2,‏ 
وقال به الخطابي("2» والإمام البخاري؛ كما هو ظاهر من تبويباته7", 
والسّندي7؟2» ورجّح هذا القول الإمام الشوكاني» فقال بعد أن نقل الأقوال: 


.)١59757( أخرجه أبو داود في «سننه) (37477)» والبيهقي في «الكبرئ)‎ )١( 
.)١68/:5( فم «معالم السنن»‎ 

() وذلك في باب «ما يذكر من شوم الفرس». وباب «الخيل لثلاثة». 

(4) #حاشية السندي علئ سنن النسائي» (5/ .)77١‏ 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل عط طم ا 


«فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام والخاص227» وهو قول الشيخ ابن 
باز3؟» وابن عثيمين27) الشيخ عبد العزيز الراجحي47). 


ومال إل القول بالتخصيص ابن الملقن» حيث قال: (فمن وقع في نفسه 
شيء من ذَلِكَ فقد أباح الشرع له أن يتركه» ويستبدل به غيره مما يغلب به نفسه. 
ويسكن خاطره له» ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه. أو امرأة يكرههاء 
بل قد فسح الله له في ترك ذلك كله. لكن مع اعتقاد أن الله هو الفعال لما 


بريد:)091, 


قلت: لكنه جعل الموجب لتخصيص هذا الأشياء طول الملازمة» حيث 
قال: «فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ 


الجواب: لآن الضرورة في الوجود لابد للإنسان منها ومن ملازمتها غالبا 
وأكثر ما يقع التشاؤم في الثلاثة» فكذلك خصت بالذكر..»200. 


وقال الإمام الخطابي: «وأما قوله: «إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة 


.)١957 /4( «الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني»‎ )١( 

(1) ينظر: «فتاوئ إسلامية»» جمع وترتيب محمد المسند (5/ .)١5١‏ 

( ينظر: «الفتاوئ الشرعية في المسائل العصرية من فتاوئ علماء البلد الحرام»» جمع: د. خالد 
الجريسي, (5759). 

(؟) ينظر: «منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل»» .)١٠١7/5(‏ 

.)5311//1١1( «التوضيح)‎ )6( 

() «المصدر نفسه)» (/ا١/87/١0).‏ 


ل ع و | لل يبلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


والفرس والدار»» فإِنَّ معناه إبطال مذهبهم في التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء ونحوهاء إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو 
امرأة يكره صحبتهاء أو فرس لا يعجبه ارتباطه؛ فليفارقها بأن يتنقل عن الدار 
ويبيع الفرس» وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشىء من غير جنسه. 
وسبيله سبيل الخروج من كلام إلئ غيره)217. 

ويمكن أن ينضم إلئ هذا القول والمسلك: كل من فشسّرها بتفسير يقتتنضي 
إثباتها؛ لآن تفسير الشؤم لا يكون إلا بعد التخصيصء ومن هذه التفسيرات ما 
يلي : 

-١‏ أن شوم الدار: ضيقهاء وسوء جوارهاء وشؤم الفرس: أن لا يغزئ 
يها رت الجر او اا ريرك دما ورور هيم زرافم عن معمر أن 
0 00 0 ١ت‏ 0 0 وَلُوقِ 
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وقيل: شؤم ل وشؤم المرأة ألا تكون عو 


.)١19/8/5( «معالم السئن»‎ )١( 

71/9) «التمهيد لما 5 الموطأ من المعاني والأسانيد»)‎ ».2١6/8 7/5( ينظر: «(معالم السنن»‎ )١( 
«كشف المشكل من حديث الصحيحين» (؟7518/1)»: «شرح النووي علئ مسلم»‎ 
.)57 /5( «مفتاح دار السعادة» (/ 0714 «فتح الباري» لابن حجر‎ .)771/15( 


(5) «جامع معمر بن راشد) .)١916571/(‏ 


44 ١ 
2 الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطئة) دراسة عقدية  © ب.‎ 
و ا‎ 


الحاصل أَنْ هذا تفسير مقبول أو شرح لأحوال تفضي إلئ الشؤمء وتكون 
سببًا مبيحًا للترك» ولا يتعارض مع القول بإثبات الشؤمء وله أدلة من السنة 


سق 


حيث جاء من حديث سعد بن أبي وقاص دنه قَالَ: َال وَسُوَلُ الل عَكللِ: «آر ربع 
مِنَ السَّعَادَة: المداً َه الصَّالِحَة وَالمَسْكَنٌ الوّاسِع» وَالجَارٌ الصَالِحَ» وَالمَرْكَبٌ 
الهَنِيِءٌ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشّقَاوَة: الجَارٌ السّوءُ وَالمَرْآةٌ السوء؛ والمسكن الضيق 
والمركب السوء)(2)2. 

ال 0 0 طيكئه أن رَسُولٌ الله وكا 


نةِ: لِرَجْلٍ أَْرٌ ٠‏ وَلَرَجَلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجَل ون فَأمًا الِْي 
517 1 لم ا ل 


عر م 


الغزج أو الرَّوْضَةٍ كَانَتْ لَهُ حَسََاتِ وَلَوْ أَنَهَا مَطَعَتْ طِيَّلَهًا فَاسْتَنَتْ شَرَنَا أو 
شَرَقَيْنَ كَانَتْ أَرْوَانُهَا وَآنَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرّتْ نهر فَشَرِيَتْ مِنْه وَلَمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في ا(مسئده») »)١5155(‏ وابن ن حبان في «(صحيحه) ٠75(‏ 5)» والبزار في (مسنده» 
)١١/5(‏ دون ذكر (من الشقاوة)» ودون (الجار الصالح)؛ وأخرجه أيضًا أحمد من حديث 
نافع بن عبدالحارث ديه مختصرًا (16707/7) بلفظ: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ المَرْءِ المُسْلِم: المَسْكَنُّ 
الوَاسِع» وَالجَارٌ الصَّالِحُ وَالمَرْكَبٌ الهَنِيء»» وكذلك البخاري في «الأدب 97 (15١ا)‏ 
واد بق أي عاصم 5 «الآحاد والمثاني») (275175)» والروياني في (مسنده» »)١5٠١5(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار) (23017). والخرائطي في «مكارم الأخلاق» »)551١(‏ والطبراني في 
(المعجم الكبير' (53594). والحاكم في «المستدرك» 0 077)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4» والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد»» »)١١7(‏ وفي «السلسلة الصحيحة» (؟585). 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ن يَسْقِيهًا كان ذَّلِكَ حَسَنَاتِ لَه 1 17 ل فَخْرًا وَرِتَاءٌ وَنوَاءٌ لِأَهْلٍ 
الإشلام؛ قَهى ورْرٌ عَلَى ذَلِكَ). 
4 ملم 1 سا ميو م 01 7 0 - - و وده 
وفي رواية: قيل: يا رَسول الله قالإيل؟ قَالَ: «ولا صَاحِبٌ إبل لا يُوَدّي 
مِنْهَا حَقهَاك وَمِنْ حَقَهَا حَلْبْهَا يَوْمَ ورُدِمَاء ِلّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَ بُطِحَ لَهَا بقَا 
كر ؤرما كانّث» لايَفِْدُ مها صا وَاحدَا نطو بَأحمَافَاوَتعضَهبنوَاِها. 
كُلَّمَا مه فلن انها دعل أَرَاَا في يَْمٍ كان ِقَدَر كيين ال كن 


١ 
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حََ يُقضَئ بَيْنَ اباد فَيَرَى سَبِلَة إِما إل الجَنَق َإِما إل النَّارِ)210. 
باك أ وكوةه الأقيه العلالة قد كرون يعقبيا أغيانًا وظرو ذا ودين ذأ يدايق 

مواقع لأقضيته. فيجعلها مشؤمة كما قد يجعل فيها أعيانًا مباركة» أي: أ 

الشر لها إضافة محل ومكان2"0. أو أنها أسباب قدّر الله -تعالم- مها العو 

واليمن وقرنه ه001 أو يمكن التعبير بالقول: «أن الله -سُبْحَانَة- قد يخلّق مِنًْا 

أعيانًا مشؤمة علئ من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها مِنْهًا 

شُؤْم وَلَا شر وَهَدَّا كَمَا يعْطي -سُبْحَانَهُ- الوَالِدِين ولدًا مُبَارَكَا يريان الحَيّْر على 


وَجهه)(4). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسيرا» بَابٌ: «الحَيْلٌ لِتَكَانَة) (58). ومسلمء كتاب 
«الزكاة» باب (إثم مانع الزكاة» (/91). 

(0) ينظر: «أعلام الحديث)» (170/4/5). 

(2) ينظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 76). 

() «مفتاح دار السعادة» (”؟/ /ا60؟). 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لط ا 

وهذا القول قال به الخطابي7١2»‏ وابن رجب227» وابن لقي 

وهذا لا إشكال فيه» ولا أظن أن أحدًا ممن أثبت الحديث علئ ظاهره. 
وقال: «إن هذه الأشباء الثلاثة مسححاة» يخالفه؛ فهو تفسير للحديت يثبت أنها 
مستثناة» ويجوز لمن قارها أو خالطها أن يتركها؛ لأنها مشؤومة بما قذر الله 
وقضاه فيها. 

'- أن المراد بالشؤم هنا الكراهة أو الاستيحاش الذي يجده في نفسه. 
وقال بهذا الإمام البغوي7؟2. وهذا التفسير مقارب للتفسيرات السابقة» وقد 
يكون من الخلاف اللفظي؛ لآن الشؤم المعفو عنه والمّثبت في الأشياء الثلاثة لا 
يكون قطعًا إلا بعد ما يقع في قلب المسلم منه كراهة. والله أعلم. 

تعسيرات محتملي لها جاتب من الصواب: 

وهناك تفسيرات أخر دلمقخ أثت الشؤم 2 هذه الأشياء الغلاثة- محتملة 
للصواب. ولكنها لم توافقه بشكل كاملء وهي عائ النحو التالي: 

آآت أن الشؤم 157 الثلاثة: إنما يلحق من تشاءم ييل واستدلوا بحديث: 
)١(‏ ينظر: «أعلام الحديث» (1721/4/7). 
(20) ينظر: «لطائف المعارف»., لابن رجب (ص: 726). 


(3) ينظر: «مفتاح دار السعادة» (؟/ /181). 


(4) ينظر: «شرح السنة» 42١1/4 - 178/١7(‏ و«(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»»؛ 
للقسطلاني» (791//8). 


ره 4ل ييل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


«الطيرة علئ من تطير»(١2‏ وقال به ابن بطال(5©» وابن عبد البر2". ونقله ابن 
القيم من ضمن الأقوال40). 

قال ابن بطال: «الطيرة إنما تلزم مّن تطير مهاء وأنها في بعض الأشياء دون 
بعضء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الطيرة في الدار والفرس والمرأة؛ 
فنهاهم النبي كَلكْةٌ عن الطيرة» فلم يتتهوا؛ فبقيت في هذه الثلاثة الأشياء التي 
كانوا يلزمون التطير فيها. ومثله قوله -تعالئ- عن أهل القرية: #قَالُوَأ إِنَّا تطيّريًا 
كك إن ل مرا اتمتخ لكو ما عَداكُ يد (2) ثرا سكي تَمَحْ » 
[يس:15-18]؛ أي: حظكم من الخير والشر معكم ليس هو من شؤمناء وكذلك 
قوله مَلَكِدٌ في الدار: «اتركوها ذميمة»)...)220. 


.»)5١/5(‏ أما ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع» (017/117) فنسب إليه القول 
بالاثبات» وأن هذه الأشياء الثلاثة مخصصة. ولكن لم أقف علئ كلامه المنسوب إليه في كتابه 
(تأويل مختلف الحديث)» وإنما وجدت أنه يضعف حديث «الشؤم في ثلاثة)؛ كما سيأ 
ويتضح قريبًا. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في #اشرح مشكل الآثار» (275777)) ابن حبان في (صحيحه) (25177)» وقال 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق «صحيح ابن حبان» ,)447/١1(‏ وشرح «مشكل الأثار) 
(5/ (إسناده حسن)» وضعفه ابن حجر في «الفتح» (7/ 17). 

.)53717- 575 /9( ينظر: شرح صحيح البخاري)‎ )١( 

(") ينظر: «الاستذكار» (// .)01١7‏ 

(4) ينظر: «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (25077/5)) «تيسير العزيز الحميد) 
(ص:358). 


(5) شرح صحيح البخاري») (9/ 5 -577)» بتصرف يسير. 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 
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93 
27 ٠ 
4 32 
٠ وو‎ 
077 
527 
ب‎ 


وقال ابن عبد البر في توجيه هذا الحديث: (إِنَّمَا الطيرَةٌ عَلَى مَنْ تَطيرَ: أَيْ 
عَلَْ مَنِ اعْتَقَدَهَاك وَصَحَّتْ فِي نَفْسِهٍ لَرمَنْهُ وَلمْ تكن تخطئة)(21. 

ولكن أجيب عن هذا القول بأمور: 

الأول: من جهة تضعيف سند الحديث -كما ذكر ذلك ابن حجر- كونه 
من رواية عتبة بن حميد عن عبيد بن بكرء وعتبة: مختلف فيه7 

الأمر الثاني: أن هذا التأويل لا جديد فيه؛ لآنه يدخل ضمن أحاديث النفي 
العام للتطيرء وتبقئ الثلاثة المذكورة والمستثناة معمولًا بهاء ولا تعارض في 
ذلكء أيضًا قد يشكل علئ أصحاب هذا القول أنه قد يصيب المسلم منها 
مكروه وهو لم يتطير بهاء وهذا المكروه بالتأكيد ليس من تأثير تلك الأمور 
بذاتهاء وإنما بتقدير الله لحكمة يعلمها الله -سبحانه-. 

لكن مع ذلك أقول: لاشك أن هذا القول له جانب من الصواب» وذلك 
من ججهتين: 

الأولئ: أنه لم يرد الحديث,. وأثبت الشؤم» وحاول التوفيق بينه وبين 
الأصاديث الأخرئ: 

الجهة الثانية: من حيث المعنئ الذي قالوا به» فهو له حظ من الصواب؛ 
لأن الله قد يعاقب من تطير بسوء ما اعتقد: كما يدل عليه عموم قوله تعالى: 9# وَمآ 


.)0١7/8( «الاستذكار»‎ )١( 


(0) ينظر: «الفتح» (1/ 0 


ل , , 400 سجس هاي عَقَدِيَةٌ وتطبيقات خاطئة 


سا 7 عو 000 سح 0 م ع سدلاءوه ما ص 

ُصبَحَكُم ين مُصِيسةٍ هِنِمَا كَبْتْ ايدِيكْرٌ وَيَعْفُوأ عن كثير #الشورئ:٠1وقوله‏ 
7 2 - حالسلل سم مه سرس 6 ل سه ع رص د اد سر 

تعالئل: #أمَآأْصَابِك من حَسئَةٍ فِرَْهوَمَآأَصَابَكمِن سَيَكَةَ قن نَفْسِكَ © [النساء: 19]. 


عا عسج 5 2 ا 5 201 0 5 ًَ 5 3-4 
أيضًا في الحديث عن النبى كلكا أنه قال: «ثلاث لا يَعَجَرْهَنّ ابن ادم: 
الطيرَةٌ وَسُوءٌ الظَنٌى وَالحَسَدٌ كَالَ: فَيُنْحيكَ مِنَ الطيرة ألا تَعْمَلَ بها ويُنْحيكٌ 
شوء ال ألا تتكلََ ب ومنحيكٌ عر السد ألا تنم أكاك شوم 17) 
مِنْ سُوءِ الظن ألا تكلم به ويُنجبك مِنَ الحَسَدٍ ألا تبغ أحَاك سُوءًا)/ .١١‏ 
فهذا يدل علئز أن الطيرة قد لا تنجو منها إن عملت بها. 
داور#© . 2 5 
ولهذا يُعَدَ هذا القول معتيرا وله حظء ولكن الفارق بينه وبين مَن أثبت 


الشؤم جمعًا بين الأحاديث؛ أنه خصّ التطير علئ من تطير فقط» ولهذا جعلته 
ضمن الآقوال في هذا المسلك. والله أعلم. 


١‏ - أن الله ذكر الشؤم في هذه الأشياء؛ سدًا لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة» 


لق جح 8 اضر 


وهو قول ابن العربي المالكي حيث يقول: (وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَرِي العَادَةٍ 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد »))2١1605(‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» ».2١79(‏ والبغوي في 
شرح السنة» (5 9ه 07 وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (1/71) بسند منقطع . والحديث 
له شاهد عند البيهقى )١١0(‏ من حديث أبى هريرة ذَلِيبْه بلفظ: «فِي الإِنْسَانِ ثَلَانّه: الطيْرَة 
وَالظَّنُ وَالِحَسَدُ فَمَخْرَجُهُ مِنَ الطيرّة أَنْ لا يَرْجِعَ» وَمَخْرَجْهُ مِنَّ الظَنّ ألا يُحَفَقَه وَمَخْرَجُهُ مِنَ 
الكسّد أن لا يَبْون1» وروي موساا مهن ديت خَلقعَة ثم أبن علتعة يلفظ : «المؤين ثلاث 
خصّالٍء لَيْسَ مِنْهَا حَضْلَة إِلالَهُ مِنْهَا مَخْرَحٌ: الطَيرَةٌ وَالحَسَدٌ وَالظن فَمَخْرَجَهُ مِنَ الطَيرَة أَنْ لا 
يَرْدّهُ وَمَخْرَجَهُ مِنَ الظَنّ ألا يُحَقَقّه وَمَخْرَجْهُ مِنَّ الحَسَدٍ ألا يَبْغِي)» لكن أخرجه أبو الشيخ 
الأصبهاني موصولًا إلئ أبي هريرة ذَيكنه في «التوبيخ والتنبيه» (67/9. 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية لددسن! ص م 
0 


يهاه فيخرج المرء عنها؛ صيانة لاعتقاده عَنِ التَعَلَّقٍ يبَاطِل والاهتمام بغيرهمء 
وعن هذا وقع الخبر)17). ٍ 

وقك وافقه ابن بير ميك يقول 10974 قات لتو ابن العرين في تايل 
كلام مَالِكِ أَوْلَىء وَهَُ نَظِيرٌ الأَمْرِ بِالفِرَارٍ مِنَ المَجْذُوم مَعّ صِحَةٍ تفي العَذْوَئ. 
تانكر رتراك عق العائر ونا اند ريقو قله زورك تور ذزك اذو مك1 
مَنْ وَقَمَ لَه أن لِك مِنَ العَذْوَئ أَوْ م ووالطوة فيَقَعُ في اعْتِقَادِ ما نه عَنِ اعَتِقَادِه 
َأَشيرَ إلى اجئَابٍ مِذْل ذَلِكَ وَالطَينُ يمن وَكَمَ لَه ذَِكَ في الدَارِ متلا أن يَاو 
إِلَى التَّحَوّلِ مِنْهَاء َِنَّهُ م اسْتَمَرٌ فيهًا رُبّمَا حَمَلَُ ذَلِكَ عَلَ اغْتِقَادِ صِحَةٍ الطَيرَة 
وَالتَشَاؤُّم(7). 

فهذا القول لا شك أظهر الحكمة واللازم» وقد تكون الحكمة صحيحة؛ 
لأن الشؤم -المعفو عنه- هو من قبيل التيسير والتخفيف في الأصلء» وقد يكون 
من الحكم أنه يقطع ويسد باب الاعتقاد؛ لآن الإنسان الكاره للشيء إذا لازمه 
واو يعرم مع اد عن عل التامقية أو محده قد يشيسفية إيماله ويقسمله بغله 
مثل: من أصابته مصيبة جزع ولم يصبر. 

ولكن المأخذ علئ هذا التفسير أنه حصر المعنئ فيه وإلا فما المانع أن 
يكون النبي مَدَدةٍ استثناها بصورة مباحة» فكأنه صحح الصورة القديمة» ونقلها 


.)57 /5( وينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ »)2377/٠١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)57 /5( (؟) المصدر السابق‎ 


.5 ع#لط ‏ حدس سس ٠‏ ممفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
من الشرك إلئ أمر مباح لا يكون شركاء وإن أنقص التوحيد أو التوكل من 
مرتبتهما العاليتين. 

المسلك الثاني: القول بالتأويل. 

وهذا المسلك تنوعت التأويلات فيه» فبعضها بعيد» وبعضها قد يكون 
أقرب للتفسير منه للتأويل» ولكن في النهاية هي تجتمع في صرف المعنئ 

١‏ - أن المراد هو الإخبار عما تعتقده الجاهلية: أو سِيقٌ لَِيَانِ ْتِقَادِ اناس 
فِي ذَلِكَ» لا أنه إخبَارٌ مِنَ الت يك بئبُوتٍ ذَلِكَ(١2.‏ وهذا القول قد رده كثير من 
العلماء. 

قال ابن العربي عن هذا القول: «ساقط؛ لآن النبي 517ة لم يبعث ليخبر عن 
الناس بما كانوا يعتقدونه» وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه 
ويعتقدوه). 

وقال انه يحبص ايان الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ المتَقَدّم ذِكْرُهَا يُبْعِدُ هَذَا 
التَأوِيلَ)0"). 

؟- ان إضافة الشؤم ام هذه الثلاثة مجاز واتساع» أي: يحصل عندها 
)١(‏ ينظر: «عارضة الأحوذي» »))2375/1١(‏ «فتح الباري» لابن حجر »)5١/5(‏ «فيض القدير) 


(:/ م3 - ىت 
هعم «الفتح) (5/ ١اك).‏ 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية سحت م 
ومقارًا لهاء وليس لأنها هي نفسها مما يوجب الشؤم, نقله ابن القيم من ضمن 
الأقوال0١2.‏ 


وهذا القول -فيما ظهر لي- أصله يرجع إلئ تقرير الأشاعرة في مسألة 
أفعال العباد2"3؛ لأن ظاهر الكلام يدل علئ أن المراد بالعلاقة هنا علاقة اقترانية 
لا تأثيرية» أي: وقع عنده لا به. 

وبهذا فهم أثبتوا الشؤم علئ طريقة الأشاعرة لا علئ طريقة أهل السنة 
والجماعة. 

'- أن المراد بها بيان أكثر أو غالب ما يتشاءم به» لا أنه خبر عن 
العرعاك, 

وهذا التأويل صحيح من وجه. فهذه الثلاثة ملازمة للمسلم» وهي غالب 
ما يتطير بها الناس» ولكنه لم يوافق الصواب حين أنكر أن يكون خبراً من 
الشرع؛ لآن الظاهر من الحديث لا يدل علئ ذلكء بل يدل علئ أن الشؤم واقع 


.)7197/ /9( ينظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

- 7١8ص( ينظر للاستزاده حول معتقد الأشاعرة في هذه المسألة: «الإرشاد» للجويني»‎ )١( 
«الأربعين في أصول الدين»» للغزالي»‎ »)١08- ١65ص( «(أصول الدين» للبغدادي,‎ »48 
.)59- (ص777)» وينظر: (السببية عند الأشاعرة»» جمعان الشهري. (ص"”‎ 

() ينظر: «المفهم للقرطبي» .)17١/5(‏ 


ع . 45ل ع مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
5 - الإنبّار عَن الأَسْبّاب المثيرة للطيرة؛ وذلك لاجتنابها؛ لأنها -أي هذه 
الأشياء الثلاثة- كامنة في الغرائز وتثير الطيرة وتكثر المصائب عندهاء قأخبرًا 
ِهَذَا لتأخذ الحذر مِنْهًا(1©. 
وهذا التأويل حمل المراد علئ التحذير من التشاؤم هذه الأشياء الثلاثة. 
والجواب عنه: أن الحديث لا يدل عل ذلكء؛ وليس في بيان الأسبابء ولا دلالة 
على ذلك من السياق» فهو بذلك نوع من التأويل؛ الذي يحتاج إلى دليل. 
المسلك الثالث: القول بالنسخ. 


أي أنه كانَ ثابنًا في هذه الأشياء الثلاثة في بداية الأمر» ثم نُسخ بقوله تعالئ: 


سل سا 8 رن . ص كم 7 3 0 0 اندر 
م اصاب من يده في الارض ولا فى نف سكم 5 ف كتب 4# [الحديد: ١؟]‏ 


فيصبح النفي عامًًا لهذه الثلاثة وغيرها. 


2 ريه وهم 8 2ه ا و ا 2 
قال ابن عبد البر: «وَقَدَ يُحْتَمَل أن يكون قَوْل رَسُولٍ الله يَنداةِ: «السؤْمٌ في 


تك د ل سامة كب ممم م 27 من مس دهر سب 5 مهي 
ثاثَةٍ: في الدار وَالمَرْأَةٍ وَالفرّس) كان فِي أَوَلِ الإشلام خبرًا عمًا كَانَت تعتقده 


بالك 
| 


204 5 حم م 6 5 5-6 ص 1 2م و - ا ع 3 
العَرّبٌ فِي جَاهِلِيتِهًا عَلَى ما قالت «عَائِشّة)» ثَمَّ نيخ ذَلِكَ وَأَبْطْلَهُ القرآن 


وا 2 0 


.)755 1١ /”( ينظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)57 /5( «التمهيد) (9/ 23595» وينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنئة) دراسة عقدية ‏ تبت., 22 
المسلاك الرابع: رد أحاديث إثبات الشؤم في ثلاثتٌ» وحمل المراد 
على التطير الشركي. 
وهو قول عائشة نك فقد روي أنه دخل عليها رَجلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرِ 
َأَحْبَرَاهَا أن أَا هُريْرَة يُحَدِّتُْ عَنِ ال كل أنه قَالَ: الطَيرة في الذَّاِ وَالمرَق 


وَالفْرَسِ). فغضِ فعصبت» فَطَارَتْ ل منها في الت لسََمَاعٍ و شق ف الاأرض» وَقالت: 


تبي م همع 


وَالَّذِي أَْرَلَ الفرْقَانَ عَلَى مُحَمَدِ مَا قَالَهَارَسُولٌ الله يكٍِ قَطْء إنَّمَا قَالَ: «كَانَ أَهْل 
الجَاهِلِيَةِ يتَطيرّونَ مِنْ ذَلِكَ(١2.‏ وفي رواية أبي داود الطيالسي أنها غلّطت أبا 


هريرة» حيث قالت: «لم يحفظ أبو هريرة؛ لأنه دخل ورسول الله 755 يقول: 
«قاتل الله اليهود يقولون: إن الشؤم في الدار والمرأة والفرس»» فسمع آخر 
الحديث» ولم يسمع أوله). 

وممن قال بهذا الإمام الطبري» حيث يقول: 40 َولَهُ يك: «إِنْ كَانَ 
ْم في شَيْء تي الدَارِوَالمَرْوَلفرسِ»؛ قَإِنَهُ لم يبت بِدَلِكَ صِحَةَ المي 


98 


بل إِنَمَا أَخْبَرَ كَل أن ذَلِكَ إِنْ ١‏ كان في شَيْءٍ َِي عل الََاثِ ولك إلى الى 


هه 5 01 م هه أ 


و 4 له 


أََربُ مِنْهُ إلى الإيجّاب؛ لِأَن َوْلَ القائل: إن قاف كفو الت راي 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (25075)» وأبو داود الطيالسي »)١70( )١551(‏ وابن جرير الطبري في 
«#بذيب الآثار - مسند علي» (717), (1/7)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (785)) 
والطبراني في (مسند الشاميين» ))71١١5(‏ والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» (572788), 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «السئن الكبرئ» للبيهقي »)١7075(‏ وصححه الألباني 
في (السلسلة الصحيحة» (7/ 589) (497). 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


بل ذَلِكَ مِنَ الثفي أَنْ يَكونَ فِيهَا رَيْدّ أَقَرَبُ مِنْهُ إِلَى 


ولكن يجاب عنه: أن هذا لا يدل علئ التعارض بين رواية الجزم وبين 
رواية التعليق (إن يكن ...1 لأن صيغ التعليق تأت بصورة الجزم. وهذا قد ورد 
في السنة؛ كما جاء في حديث أبي هريرة نه أنه قَالّ: قَالَ رَسْولٌ الله عَكللِ: «لَقَد 


4 


كَانَ فيمَا َبَلَكُمْ من الامم ا فإن يَك فى أنتى أحد َإنةُ عَمرُ)00). قال 


ع 


ابن وهب: اي ل ن: ل الا ولا شك انهم موجودون في الأآمة 
ومنهم. : عمر 5غن(؟). 
هذا وقد وافق بعض أهل العلم هذا المسلك. وذلك بتضعيف رواية 


ف 4 خلكفه 6 
الجزم «الشؤم في ثلاثة» منهم: ابن 01 والإمام الطحاوي17 


وكو 


حيث يقول ابن قيبة: «وَأَمّا الحَدِيتٌ الَّذِي رَوَاهُ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الت كله أنه 

.)7 5 /7( «تهذيب الآثار» مسند علي)‎ )١( 

(7) أخرجه البخاريء كتاب «أصحاب النبي ةا باب «مناقب عمر بن الخطاب...» (57749)) 
ومسلمء كتاب «فضائل الصحابة ؤَيناء باب «فضائل عمر طَلكثه) (/779). 

() (صحيح مسلم) (5/ .)١18515‏ 

(4) ينظر للاستزادة: بحث «دراسة حديث الشؤم في ثلاثة دراسة حديثية عقدية»؛ د. صالح 
العصيمي» (ص .)5١- 7١‏ مجلة الدراسات العقدية» العدد (5). 

(5) ينظر: «تأويل مختلف الحديث»»؛ .)7/١(‏ 

(5) ينظر: اشرح مشكل الآثار) (؟/ 707)) (شرح معاني الآثار) (5/ .)7١5‏ 


4 ١ 
الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسسرات خاطنة) دراسة عقدية ل صب م‎ 
4و‎ 


١ 3‏ 
اق ا ال ا م و او 4 1 
قال: ١‏ الشُوْم في المَرأة وَالدار والدابة»؛ فإن هذا حَدِيتٌ) يتَوَهم فيه فشه الغلط علا 


7 
م 


بي هْرَيرَة وَأنّهُسَوِمَ فيه شَيْنَا مِنْ رَسُولٍ الله كك كَلَمْ رَ يَعه2100. 


4 


تس 


فهو يَدْنْةُ يرد رواية الشؤم؛ كما هو ظاهر من كلامه. لكنه أورد حديث 
أنس ذَيِكده أن رجلا قال: يَا رَسُولَ اللو إِنّا كنا في دَارِ كَثرَ فيه عَدَدْنَاء وَكَثْرَ فيا 


5 ا سد موب و 


أمْوَالتَك مَتَحَوَّلَا إِلَ دَارٍ الخرو نل يها لتقا تلت يها نا قال 


وه ُ 


ل الله عَكَئِاة: )0 رَدهَاء أو دَعومَاء وَهِيَّ 1 


ثم أجاب عنه بقوله: «وإنما أمرهم بالتحول منها؛ لآخهم كانوا مقيمين فيها 
علئ استثقال لظلهاء وَاسْتِِحَاشٍ بمَا تَلَهُمْ فيه كَأمَرَهُمْ ِالتّحَول. وَقَد جَعَلَ الله 
تَعَالَى فِي غَرَائِزٍ اناس وََرْكِببِهِمْ» اسْتَثقَالَ مَا تَالَهُمُ السُوءٌ فِيهء وَإِنْ كَانَ لا سَبَبَ 
لَهُ في ذَلِكَ وَحُْبّ مَنْ جَرَئ عَلَى يَدِهِ الحَيْرُ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُرِذْهُمْ بوه وَبُغْضَ مَنْ 
جَرَى عَلَ يَدِه الشَّرُ لَهُمْ وَإِنْ َم يُِدهُمْ كف بَتَطير يك وَالطَيرةُ مِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (414).» والبزار في «المسند» (55171)» وأخرجه أبو داود 
(975).» والبيهقي في «السنن الكبرئ» »)١157/(‏ والمقدسي في «المختارة» »)١1579(‏ قال 
البخاري: (ف إسناده نظر). وقال البؤار: (وَهَدَا الحَديث لا تفلقة يُرُوَعه عَن أتس إلا ين هذا 
الوَّجْهِ بهذا الإسناد). وأخرجه من حديث سهل بن حارثة أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(291). وابن أي عاصم 5 «الآحاد والمثاني» .)5١1(‏ والطبراني في «الكبير) (5579), 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» من حديث ابن مسعود .)170١(‏ والحديث صححه الألباني في 
ااصحيح الأدب المفرد). 

.)7/١( «تأويل مختلف الحديث»»؛‎ )١( 


اباي ب _ب_ببببب ب ٍججججججججج ,)شيج ريق نّ خا طن 


الجِبْتِ)(20. 
فالخلاصة: أن ابن قتيبة يرد حديث إثبات الشؤم في الآشياء الثلاثة, 
والأحاديث الأخرئ التي تدل علئ وجود الشؤم في الدار: فإنه يفسر الشؤم أو 
الذمامة علئ أنه من قبيل الكراهة والاستيحاش الذي يكون في النفس2"2. 
قال الإمام الطحاوي: (وَقَدْ رُوِيَّ عَنْ عَايْسَةَ إنْكَارُمَا لِذَّلِكَء وَإِحْبَارُهًا 
شول اذهب [نما قال ديت (حبانا مِنْةعَنْ أل الجَاهِلية أنَّهُم كانُوايَقولُوتة غير 
أَنّهَا دَكَرََهُ عَنْهُ ليوا ضَكموااسَكه بالطيرَة ولا ْم وَالمَعَْ فيهما وَاحِنٌ وَإِذَ 
كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَا رُوِيَ عَنْهَا مِمّا حَفِظَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يَلدْدْ مِنْ إِضَافَيه 
لِك اكلام إلى أل الجاولتة أذأئ وما دوج عن عبرا فب ةك يفطا 
عَنْهُ في ذَلِكَ مَا قَصرّ غَيْرُ اع مط ةي فك بك أل ين عبرا[ 
سِيِّمَاوَقَدٌ زُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله ولد في ؟ مي الطيرّة وَالشُؤْم د 


وقال أيضًا: «أيّ: لَوْ كَانَتْ تَكُونْ فِي شَيْءٍء لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِء فَِذَا لم تَكَنْ 


0 


في هَؤْلَاء الثلائة تليشت قفن خم وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَايَةَ يلكا ما تَكَلَّمَ به 
شوك الل جَبئة فى ذَلِكَء كَانَ على غير هذا اللَّمْظ)0؟). 


34 


نَ 


ا 


وا 


24 


.)777- 1/١( «تأويل مختلف الحديث)»»‎ )١( 

(؟) وهذا قريب من كلام البغوي الذي سبق في المسلك الأول» ولكن الفرق أن ابن قتيبة رد رواية 
(الشؤم في ثلاثة)» أما البغوي ففسر (الشؤم في ثلاثة) بذلك» فهو من هذا الوجه. 

ثرة «شرح مشكل الآثار» (؟/ 5 36)). 

(:) «شرح معاني الآثار) (5/ ١5‏ ”7). 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية ل سن ص م 


فالظاهر من كلامه أنه يرد أحاديث «الشؤم 2 ثلاثة»» مؤيدًا ذلك أن كلام 
عائشة مقدم علئ غيرها؛ لأنها أولئ من غيرها؛ لحفظها. والله أعلم. 

وممن قال بهذا الإمام الطبري. حي قرول كا قزلة يد «إِنْ كَانَ 
الشُؤْمُ في شَيْءِ قَفِي الدَّارِ وَالمَْةوَالفَرَسِ)؟ فَإنهُ كم يد ينث بذَّلِكَ صِحَةَ الطيرَق 
بل إِنَمَا أخر نك كن في شَئء في ذه لا ود إلى التي 
َغْرَبُ مِنْهُ إِلَ الإيجَاب؛ أن قَوْلَ القائِل: إِنْ كَانَ في مَذِهِ الدَّارِ أَحَدٌ قَرَيْدٌ غَيْرْ 
إِنْبَاتِ نه أن فيه ريده بل دَلِكَ من الغَنَى أن يَكُونَ فيها رين تر ب مه إن 


أ 
ل ا 


0. 


3 


ومن المعاصرين الإمام الآلبان» فقد صحح رويات التعليق» أما رواية 
الجزم فقد حكم عليها بالشذوذء وأنها من تصرف الرواة حيث يقول: 
«والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء؟؛ لآن معناه: لو كان الشؤم ثابتًا في 
شيء ماء لكان في هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابنًا في شيء أصلًا. وعليه فما في بعض 
الروايات بلفظ «الشؤم 0 ثلاثة). أو (إنما الشؤم في ثلاثة»» فهو اختصارء 
وتصرف من بعض الرواة. والله أعلم)2)17. 

وقال أيضًا: ««الشؤم في ثلاث...» فهو بهذا اللفظ شاذ مرجوح)27). 
)١(‏ «تبذيب الآثار مسند علي» (7/ 5 7). 


.)6١ 5 /١( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
.)777 اسلسلة الأحاديث الصحيحة)» (5/ 0764)» وينظر: (ضعيف سنن الترمذي» (ص:‎ )7( 


سي ملل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

والحقيقة أن أحدًا لا ينازع أن النبي بََكةٍ أبطل تطير الجاهلية» ولا يمنع أن 
المشركين في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذه الأمور الثلاثة» علئ اعتبار أنها 
الغالب مما يقع عليه التطير» ولكن مع ذلك أين تذهب الأحاديث الجازمة 
بثبوت الشؤم في هذه الثلاثة؟ ! 

ثانيًا: الترجيح وتحليل الأقوال في معنى «الشؤم في ثلاث2»: 

من خلال ما سبق يمكن أن أستنتج ما يلي: 

-١‏ أن المسلك الأول باتجاهيه: المثبت والمفسر كانا -في النتيجة- 
متفقين في الجملة» وقد تقدم تحليل كل تفسير» وبيان الإشكال فيمن فسرها 
علا أنها سد لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة» وكذلك من فسّرها علا أنها تلحق 
من تطير بها. 

-١‏ أن التأويلات المذكورة -عدا الأول- لها وجه من الصحة. ولكن لا 
تسلم من الإشكالات كما تقدم. 

- أن رد رواية الجزم فيه تعطيل لروايات صحيحة» والصواب الجمع إن 
أمكن» وهو متحقق. 

؛ - أن تجعل الأشياء سببًا في التشاؤم ولم يثبت فيها دليل لا يقول به أحد 
من العلماء» ومن أثبته في حديث «الشؤم في ثلاثة؛ كان قصده عل صورة 
مختلفة ليست من جنس الشؤم المحرم. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل عطظ !م 
الترجيهة: 
وبهذا أقول: إن الصواب الذي أراه أن هذه الثلاثة هي أمور مستثناة بصورة 
مباحة» وهي مختلفة تمامًا عن التطير الشركي أو المحرم؛ فهو استثناء من غير 
جنس التطير الشركي» ويمكن أن أذكر الفروق علئ النحو التالي: 


المرق بين الشؤوم المحرم والشوم المعمو عنك: 
جدول رقم (؟) 


الشوم المعمو عنته الشوم المحرم 


ما يحدث للإنسان من كراهة وضيق | يحدث للإنسان ضيق وكراهة لكن 
بطول ملازمة أو سسبب عين210. لآ يكون بطول ملازمة. 


متصل بالشيء المتشائم به والمتروك غير متصل ولا محسوس » وهم 
وله علاقة به. وخيال مثل التشاؤم بالطير ونحوه. 


يحدث قبل التجربة وقبل وقوع 


الشىء وحدوثه. بدليل قول التو 
علي «فلا يصدنكم). 


)١(‏ ينظر: «دراسة حديث الشؤم في ثلاثة)» العصيمى» (ص١6).‏ (بحث 5 العدد رقم 2 مجلة 
الدراسات العقدية). 


400-17 سس فا هيو عَقََدِيَة وتطبيقات خاطئة 


يكون معه حسن ظن بالله» فمن يتحول يكون معه سوء ظن بالله؛ لأنه اعتقد 
ويترك الشيء يظن بأن الله أراد به | ابتداءً بالشؤم قبل التجربة وتعلق 


٠ 


خيرا. بشيء وهمي. 


أبيح من باب التسهيل والمراعاة7١2.‏ | فيه مشقة؛ لأنه يعتمد علئ وهم 
وخيال وسبب لتلاعب الشيطان. 


ملحوظت: مع القول بالشؤم المعفو عنه إلا أنه لا بد من التفصيل» فليس 
الآمر هكذا علئ الإطلاق» بل لا بد من توفر شروطء منها: 

-١‏ انتفاء أن يكون الترك مبنيًا عل وسوسة؛ أي: لا بد أن يكون علئ 
الترلك: 

- حسن الظن بالله وسؤاله أن يبدله خيرّاء كما ورد في المصائب. 

كما يمكن بمعنى آخر تحرير المسأليّ على حالتين: 

الحالت الأولى: استحباب الصبر مع جواز الترك. 


هذه الحالة من المصائب قد تكون بسبب الذنوب أو التفريط في الأذكار 


.)7 50 - 45 /9( ينظر: «مفتاح دار السعادة»»‎ )١( 


44 ١ 
6 القال واللؤير» الهو - تطبيقات وتشسدرات جاطة سة  كر‎ 
<١. شر‎ 
44 500 5 4 4 ع‎ 9 5 
الصباحية والمسائية» أو لاسباب آخر» وهى في كل رفعة في الآخرة لمن صبر‎ 


عليها ولم يظن أنها من الشؤم» وكل ذلك راجع لعلم الله كبِنَ بخبايا وسرائر 
قلوب عباده. 


فمثلا نجد أن المرأة -وهي أحد الأصناف الثلاثة التي وردت في ما 


5 ع 6 مس 00 6 سار ا سه ل 6 ص سح - 
كما قال تعالئ: 9# يتأَيّها أَلْرِسِنَ َامَنْوأْ لا يحل لَكمَ أن ترِنوا اليّسَآءَ كرها 
له ا )ا دوو وي 227 ا 


نَعصَلوسنٌ إتذهبوا سِعضِ ما ءَانَيْسَموهَنَ إلا أن يأتين يفاحِسْة مبِيَنةٍ 
و 


| الفيداءة 15 


2 سو 101 


فقولهتعال: #إفعسى أن حَكْرَهُوأْ سَيْعًا وَتَجْعَلَ أللّهُ فيد حرا كيرا #فيه 
حث على الصبر علئ ما يكره في الزوجة» ورتب عليه الخيرية الكثيرة. 

وقد ورد عن النبي مَك أنه قال له مُحَاوِيَة بْنُ الحَكم: مِنَّا رِجَالٌ يَتَطيَرونَ 
قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ في صَدُورِهِمْ؛ قلا يَصُدّههَا وَفي رِوَايَة: «قلا 
يَصُدٌك)(1). 

ومما جاء عن الصحابة حول هذا المعنل» ولكن في صنف آخرء وهو 
الدابة» ما ورد عن ابن عمر دَليّكَا أنه اشترَى مِنْ شَرِيكِ لَنَوَاس إِبِلّا هِيمّاء فَلَما 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كِتَابٌ «المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاةًا؛ بَابُ «تخْريم الكلام فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخ مَا 
كَانَ مِنْ إِيَاحته) (*”3) .)١71(‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


جَاءَ نَوَاسٌء قَالَ لِشَرِيكه: مِمَّنْ بِعْتَهّ فَوَصَفَ لَهُ صِمَةَ ابْنِ عَمَن فَمَالَ: وَيْحَكَ 
اللكه نان عدو وال تراس إلى ابْنِ عمَرَء فَقَالَ: إِنَ شَرِيكِي بَاعَكَ إلا هيمك وَإِنَه 
لم يَعْرِفكَ قَالَ: حدما إِذَن قَلَمًا ذَهَبَ لكحذماء قَالَ: «دَعَهَا رَضِيبًا بِقَضَاءِ 
وقول انل فل لذ عذويية: قال كان كال قثو 00 00 
عُمَرَه وَكَانَ يُضْحِكَُ فَقَالَ يَوْما: وَدِدْتٌ أَنَّ ِي أبَا فييْس ذَهَباء قَقَالَ لَهُ ابْنُ عْمَرَ: 
مَا تَصَنَعٌ به؟ 0 


وجه الدلالت: 
أن الهيم من الهيام» و دَاء يكسبها ل يُكسبُها العطّش» ٠‏ فتَخْصٌ الماء ا وَل 


واحتسبء. ولم يتطير بالدابة» مع أنه من حقه أن يعيدهاء ولا يتحقق فيها حتئ 
التشاؤم المباح؛ بل سدًا للذريعة» وخوقًا منه آثر الرضا بهذا العيب» ولم يعدها 
ا 


فالحاصلء أن الصبر علئ الشؤم المعفو عنه أو المستثنئ فاضل علئ 
الترك أو التحولء وهذا لا يكون إلا ممن كان إيمانه قويًا. 


)١(‏ أخرجه الحميدي في «مسنده» (777)» والبخاري في «(صحيحه). كِتَابٌ «البيوع)» بَابٌ (شْرَاءِ 
الإبل الهيمء أو الأَجْرَبِ الهَائِمُ: المخَالِفٌ لِلقَصْدٍ فِي كُلّ شَيْءاء برقم (7049)» وابن جرير 
في «تبذيب الآثار مسند علي» 1١١/5‏ 30). 

(؟) ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (5/ 7589). 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سط تو م 


ولا شك أن ما يكره الإنسان قد يكون من المصائب التي يبتلي بها الله 
عباده؛ ليعلم درجة صبرهم؛ ليتمحص الناس إلى درجات. منها: 

-١‏ درجة المتشائم الدنيوي -أي: الذي تعلق قلبه بالدنيا-؛ بمعنئ أن 
زوال المكروه والمصاب يتحقق بارتكاب المعصية» وترك الطاعة التي كان 
يؤديها. مثال ذلك: رجل كان يصلي فوقعت له مصيبة في بيته أو أهله» ثم ترك 
الصلاة فزال ذلك المصاب. فهنا ربما قال: الصلاة نحسٌ. 

والسبب في هذا البلاء والامتحان أن الله كْكَ لا يقبل إلا طيبّاء وهؤلاء 
الجهال المتطيرون إنما يحملهم علئ الصلاة والعبادة الرغبةٌ في تحصيل المنافع 
الدنيوية علئ سبيل التجربة» بلا يقين ولا إيمان ولا إخلاص. فيبتلي الله يقينهم 
وإخلاصهم بما يصيبهم من الامتحان217. 

فهذا تشاؤم محرم؛ بل يصل إلى الكفر في أغلب أحواله. 

؟- درجة التائب العائد الذي ظهرت منه إرادة للتوبة» فهذا يجازيه الله 
تعالئ بصبره علوئ البلاء فيُطهر ذنوبه أولاء ثم يُزيل عنه الضُر بزوال السبب» 
ويجبره الله تعالئ ويرْفَعَةُ» ولو أنه لم يصبر فإنه يقع في التشاؤم المذموم؛ لأن 
السبب المؤثر أو الجالب للمكروه ليس من تلك العبادة أو من غيرهاء وإنما هو 
بسبب ذنبه» فإن ألصق المكروه بالعبادة وتركها: كان مثل الدرجة السابقة 
وخالف العقل والشرع» وإن لم يتركها وتشاءم بها: فهذا تشاؤم محرم يؤثر على 


.)5514 ينظر: "رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معن التوحيد والشرك بالله» (؟/‎ )١( 


8 1 جلل ب بل حك مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
قلبه ويقدح في عبادته. 

؟٠-‏ درجة التشاؤم المرتبط بالعادات والمنفك عن العبادة» وهذا ما ينطبق 
علئ التشاؤم المباح الوارد في الحديث؛ لأنه لم يتشاءم بعبادة» ولم يسئ الظن 
بالله مع أنه قد ضعف شيء من توكله. إلا أنه إن حصل له ضرر من دار أو امرأة 
تحول عنها أو تركها مع إحسان الظن بالله» أي أن يقول مثلًا: «لعل الله أراد بي 
خيرًا حين ابتلاني بهذا المكروه؛ لكي أتحول عنه فأجد الدار أو المرأة الأفضل»» 
فهذه حالة جائزة. 

5 - درجة المتفائل الصابر» وهى أعلئ الدرجات وأفضلهاء فمن أصابه 
مكروه في داره مثلاء فإنه يصبر عليه ويحسن الظن بالله» ولا يتحول عنهاء فهذا 
من المتوكلين الذين لا يتطيرون؛ كما جاء في حديث السبعين ألما الذين يدخلون 

1 3 م 2120 اس اسع لكك ماح “الزن 6 4 - 
الجنة بغير حساب: الهم الْذِينَ لا يَتَطيرّونَ وَلَا يَسْتَرَقَونَ وََا يَكتوونَ» وَعلى 
رك ه آذ 2 
رَبْهُمْ يَتَوَكلُونَ17). 

الحالت الثانيت: مسأئت استحباب التركت. 

فهذه الحالة تكون بصفة لا تضعف التوحيد والإيمان» بل هى من وسائل 
تقويته» مثال ذلك: إذا سكن في دار لا يسمع الأذان وكان ذلك سببًا في ترك بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب «الطب». باب «من لم يرق» (51057)» ومسلمء كتاب «الإيمان»» 


تاب «الدليل علخ ذخول طوَائقت عن المتلميق الجنه كير حساب ول عَذّاب4 (88)) من 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية ال ---اا سس / 1 


الصلوات الجماعة» فهنا يستحب له بعد التجربة والتيقن أنه ترك بعض 
الصلوات» مع أنه من الأفضل له أن يبقئ في بيت بعيد؛ لآن الحسنات تزداد 
بكثرة الخطئا إل المساجدء لكن لما تبين أنه ترك الجماعة وأنه فقد أجر الترديد 
مع المؤذن تركها وتحول عنها. 

كذلك المرأة سليطة اللسان. والتي لا تحفظ حق زوجها إذا نصحها 
واجتهد ولم تنتفع بذلكء. كان طلاقها خيرًا يمنع نع الشر كريما أنحيت وافسدت 
أخلؤذق الأرلكه وكادك.ضة كذلك الهراة المبدرخ والمشرفة إذا لم تتتصح 
وتعدل عن إسرافهاء فإن تركها قد يكون أفضل إذا لم يترتب عليه مفاسد أعظمء 
وهذا يختلف عن من تطير بالمرأة» وكانت مثلا مُبذّرة ومُسرفة» فهو يتشاءم بها 
ليس لهذا السبب المعلوم وهو التبذير في أنها سبب للتشاؤه7١2.‏ 

وأما إذا لم تنجب فهذا أيضًا موجب للتحول والترك؛ كما نقل أبو داود في 
سننه عن عمر وَل أنه قال: ١حَصِيرٌ‏ في البَيْتِ حَيْرٌمِنَّ امْرَأٍَ لا مَيدُ)(1). 

كذلك الخيل أو الإبل الذي يكون للخيلاء والكبرء فهو شر على صاحبه» 
فإما أن يستعمله في الخير وإما أن يدعه. 

كما ورد في حديث أبي هريرة وَك؛ه أَنَرَ ول 
رَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سْرٌ وَعَلَئ رَجُلٍ ورْنٌ فَأَمّا لَّذِي له أَجْرٌ: مَرَجُلٌ رَبَطََا ني 


.)997 /7( ينظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول»‎ )١( 
.)1/]59455105( 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


- 
ع 


سَبيل اللّى َأطَالَ في مزج أَوْ رَوْضَدِ هما أَصَابَثْ في طِملِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرج أو 
لوَوْضَةَ كات لةخينتات وَلَوْ آنه قطفك طيكهًا تاشلكت 8 شَرَنًا أَوْ شَرَمَيْن كَانَثْ 


َرْوَانُّهَا وَآنَارُهَا حَسَنَاتٍ لَكُ وَلَْ أنه مَرّتْ بت فَشَرِيَتْ مِنْه وَلَمْ يْرِدْ أَنْ يَسْقِيَهًا 


2 


كان ذلك عميا لق و ككل 7 كَ فَخْرًا وَرِنَاءً وَنِوَاءَ لأَهْلٍ الإشلام فَهِيَ ورْرٌ 
عَلَىْ ذَلِكَ). 

وني رواية: 1 يا وول اللىء َالإيل؟ قَالّ: «وَلا صَاحَبٌ إبل لا يُوَدَي 
ِنهًا حَقَّهَا وَمِنْ حََهَا حَلَبَُايَوْمَ ورْدمَاء إلا إدا كان يَْمُ القِيامق بُطِحَ لها بقَاع 
زكر أوَْرَ ما كَانَثْء لايَفْقَدُ مِنْها صلا وَاحِدَّا تَطَوُه بأَحْمَافِهَاوَتَعَضّه اها 
كُلّما مر علي أولاها رد حلي أَخرَاا في يَوْم كانَ ونداز كيين الن فم 


5 أ 70 


حَنَّى يُفْضَئْ بَبْنَ العِبَادء فَيرَى سَبيكَة إِمًا إلى الجن وَِمَا إلى ارو 210 . 


ع 3 3 5023 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسيرا» بَابٌ: «الحَيْلٌ لِتَكَانَة) (587). ومسلمء كتاب 
«الزكاة» باب (إِثم مانع الزكاة» (/9/1). 


5" 4 
الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطئة) دداسة عقدية   -‏ د 17 
- ا 


© : © 
ظ الاشكال المتوهم أن النبي يد كان يقّع في ظ 
ظ قلبه شيء من التطير ظ 


فقد ورد عن النبي 7 بعض الأحاديث التي قد يتوهم منها أنه بَدةٍ كان 
يتشاءم من بعض الأمور وهذه الأحاديث. هي: 


أضجاء ق ديق #ثذة لقا «ل" ول عه كيدو ولكلة كان إذا أزاد أن 
1 6ه > 2 3 ينين ةلاكو ان ع ماه ل 0 
يَاتَى أرضا سَال عن اسمهاء فإن كان حَسّنا رئى البشر فى وَحِههء وَإِن كان قبيحًا 


26 .ا اسه ا 6 لس 0 
بي ذْلِكَ فِي وَجهِهء وَكَانَ إذا يَعَتْ رَجَلا سَأَلَ عن اسْمهء فإن كَانَ حَسَنَ الاشم 
ى عي امه عل أ نكن > 2 فرعن كنت يو عراة ١‏ 
ري البشرٌ في وَجهِهء وَإِنَ كان قبِيِحًا رُنِيَ ذَلِكَ في وَجهو)( / 


ا 


1 7 5 م 4- 3 329 01 ل 5 
؟- حديث اللقحة: «وهو أن رَسُوَلٌَ الله يلد قال لِلَقحَةٍ تخلّبٌ: «مَنْ 


رومع مه ع 5 علائه. رس اه عي 1 »نا . وم 
يَحْلْبٌ هَذْه؟». فقامَ رَجْلء فَقَالَ النبى جَلَكةٌ: «مَا اسمَكَ؟». فَقَالَ الرّجل: مرف 


00 صَلالنُهِ , هيه 2 46 ا ةرهاع مه 2 - 
فَقَالَ لَهُ النبي 35ةٌ: «اجُلِس»». ثم قال: «مَنْ يَحْلْبٌ هَذِه؟». فَقَامَ رَجَلء فَقَالٌ لَهُ 
النبي جَليةِ: «مَا اسْمْكَ؟) فَقَالَ: حَرْبٌء فَقَالَ لَهُ النبي يكل: «الجلسش». ثم قَالَ: 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (757557)» وأبو داود في "السنن» (970)» وابن حبان (017/17)» والنسائي في 
«السئن الكبرئ» »)81/1/١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» )71١1(‏ وصححه الألباني 5 
«التعليقات الحسان علئ صحيح ابن حبان» (7817/8)» و«السلسلة الصحيحة» (989/5) 
كلع 


ل , سد ليب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


كلت 13 فقا مَ وجل َقَالَ لَهُ النبي كَلكة: كا اشتك»» كثال: اعد 


002 7 


فَقَالٌ لَهُ: «اخْلَّبْ)». فحلب)200. 


نْ جَدَهُ حَزْنَا قَدِمَ عَلَى عَلَى النيَ كٍِ قَقَالَ: «مَا 


اسمُكَ؟» قَالَ: اشوي 0 نال تقل الك ضيل قال ما الابيقدر انها 


0 ومو اق 


سَمَانِيهِ أبي. قَالَ ابْنُ المسَيّب: «قَمَا زَالَتْ فِينَا الخزوئة بَعذ00). 
فالمراد من هذه الأحاديث ليس التشاؤم, وإنما طلب الفأل» ومما يدل 
علئ ذلك بداية الحديث الأول من قول بريدة: ١لا‏ يَتَطِيّرٌ مِنْ شَيْءِ). 
قال ابن عبد البر: «وَهَذَا عِنْدِي -وَالله أَعْلمُ- لَيْسَ مِنْ بَابٍ الطيرَة 97 


هر قير ود اه 2 0 7 - إن 
لا رن 
كا 


نَ أَخبَرَهُمْ عَنْ شّرٌ الأسْمَاء أَنَّه: حَرْبٌ وَمُرّ فََقَدَ ذَِكَ حَنَى لا يَتَسَمّى بها 
ا وَاله أَعْلَهُ0©. 


أما الكراهة التى تكون في وجهه يَدَْةّ فهى لانتفاء التفاؤل» فالإنسان إذا 
أحب شيكاء وبحث عنه ولم يجده؛ فإنه يحزن عليه» فهذه الكراهة مثلٌ ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه مالك مرسلا (59 »))7١‏ وقد وصله ابن عبد البر من طريق سحنون عن ابن وهب» عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري, وأخرجه ابن 
وهب في (جامعه) (؟165). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب «الأَدَبِ). بَابُ «تخويل الاسم إِلَى اشم أَحْسَنَ مِنْةُ) (319). 

.)87/١ 7/5 5( «التمهيد»‎ )( 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط | م 


لآن النبي 5:7 يحب الفأل, فإذا لم يجده في اسم شخص أو مكان فإنه يُرى في 
وجهه أثْرٌ ذلك. فليس الأمر تطيرًا إذن. 

ويدل علئ ذلك الزيادة التي في رواية ابن وهب. وفيها: فَقَالَ عمَر ابْنْ 
الخَطَّابٍ: يَا وَسُولَ الل أَتَكَلَمُ آم أَضْمْتْ؟ فَقَالَ: «بَلٍ اضمْث. ورك بِمَا 
رَدْتَ2 فَقَالَ: فأخبزني يَا رَشُولٌ الله. قَالَ: «ظَتَنْتَ يا عُمَءْ أنّهَا طِيَرَةهء قَالَّ: دلا 
طِيرٌ إلَاطِيرُ ولا خَيرٌ إِلَا خَيرهُ وَلكِني أُحِبٌُ القَأَلَ الحَسَنَ»(0). 

وإذا كان كذلك فيمكن القول في هذه الأحاديث وغيرها: إن غرض النبي 
يد غرض آخر ليس تشاؤماء ولا يعدو أن يكون لأسباب. منها: 

-١‏ أنه يَنَددٍ يغير أسماء مَن يُسلم جديدًا؛ لينقلهم ويقطع الصلة بمعتقد 
آبائهم السابقين» ومن هذا الباب: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 

- أن النفوس ججبلت على كراهة بعض الأسماء؛ كحربء ومرّة» وكلب. 
وحية» وأشباهها وعليه يحمل. 

"- أن النبي كَلكِْةٌ قد يفرح ويستبشر بالأسماء الحسنة من باب طلب 
الفآل» وتحقيقه القائم علئ حسن الظن بالله كَبَ. 

4 - قد يكون غرض النبي له خاصة في حديث اللقحة؛ التأديب 
لأصحابه وأمته؛ لكي تَْرك الأسماء القبيحة» وتطلب الأسماء الحسنة من غير 


ا 


01 «الجامع في الحديث») لابن وهب (6060). 


ل اسهد ليب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


إيجاب عليهم وإلزام. 

- أن كراهة النبي كد لتلك الأسماء القبييحة وظهورها على وجهه؛ إنما 
لكراهته لتلك الأسماء ذاتها» وليمس لخوفيٍ من تأثيرها بمعني أن النبي كلد كان 
يخشئا أن يوافق القدر لتلك الأسماء المكروهة؛ فيعتقد أنه كان بتأثيرهاء وإلا 
فإن تأثير الاسم علئ المسمئ ليس مطردّاء فقد عُلم بالتجربة والمشاهدة أن كثيرًا 
من الأسماء قد لا تتطابق مع المسمئ, ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
أن عمر 405 وَجَدَ في بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ لق نَقِيفِ حَمْرًا وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ في الكَمْرِ 
نكدق يقث وكال: ها اشكك؟) قال د قَالَ: «بل نت فوَيْسِقٌ)(١).‏ فهنا 
لم يكن لاسمه تأثير عليه؛ وما ب: يثبت هذا الأمر كثير جدَّا وهو معلوم بالضرورة. 

7- قد يكون كره رسول الله جَلْدٌ ومبيه عن التسمي ببعض الأسماء من 
قبيل الاشمئزاز» والكراهية للشر وأهله» وهذا من الإيمان ليس من التشاؤم؛ لأن 
الترك لهذه الأسماء قائم علئ أمر شرعي, بخلاف التطير الذي يؤدي إلئ ترك 
الشيء أو فعله من غير أمر شرعي77 

عه 3 36 3 مع 


.)0٠١١51()1( 
ينظر: «المنهاج في شعب الإيمان» (؟/ 5؟).‎ )1( 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سط طم م 


لطت ل 7 77# 


© © 


ظ انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض ظ 
ظ الأديان السابقنّ والجاهلين ظ 


أونًا: انحرافات عند اليهود والتصارى فديما وحد يثًا: 

-١‏ في اليهودية نجد أن التلمود في قسم «هجاداه» ينقل قصصًا من 
الخرافات والأساطير تؤكد وقوعهم في التطير؛ إذ يرون أن التطير والسحر 
والشعوذة فيها حكمة وعله(١2.‏ وقد كانوا يتطيرون من الغراب والحمامء 
والجمادات مثل السفينة إذا أراد أحدهم السفر وكانت جاهزة اعتقد أن السفر 
خير. ومن تطيرهم أنهم يفتحون التوراة» فيتشاءم أو يتفاءل بأول لفظ وقعت 
عليه أعينههم27). 

؟- عند النصارئ نجد صورًا لا حصر لها من معتقدات النصارئ في 
أوروباء التي تقوم علئ اعتقاد الشؤم والفآل بشكل خرافي في أشياء وهمية؛ نختار 
منها ما يلي: 

- يعتقدون أن الباب الذي يغرز فيه صليب مرسومٌ بمسامير يدخل 


.)178/ /7( ينظر: «التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقد)» د/ أبو بكر محمد ثاني»‎ )١( 
.)١77/45- ١/937 /"( ينظر: المصدر نفسف‎ )0( 


ل ع بسي ليب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
السعادة فى البيت(١©2.‏ 


- يتفاءلون بزهرة البابونج علئ أنها إذا قطفت في فجر عيد القديس يوحنا 
وشرب نقيعها علئ الريق لم يقع في الزنا لمدة عام كامل27). 

- يعتقدون في السيارة الجديدة التى يشتريها الفرد ولم يقع له حادث 
خلال ثلاثة» أو ستة» أو تسعة أيام» أمكنه أن يسير بها في أمان27). 

- يعتقدون بجنيّة مشؤمة يقال لها: «السيدة البيضاء» من يشاهدها يموت 
بعد ثلاثة أيام» ويزعمون أنها تحمل في حزامها ألف مفتاح ومفتاحًا تدخل كل 
مكان» والشخص الذي لا يحترمها حين ظهورها له ترميه بالحجارة7؟2. 

- شجرة التوت يزعمون أنها تجلب الحظ والسعادة لمن زرعها بالجانب 
فقوف مرج ونيا 


- الصليب المعقوف الذي تشكل أطرافه زوايا قوائم باتجاه عقارب 
الساعة أو عكسهاء يعتقدون أنه يرمز إلى الحظ السعيد210. 


)١(‏ ينظر: «معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروبا»ء بيار كانافاجيور» ترجمة أحمد 
الطبال» (ص77). 

(#اوظر العضدى شه لص 1 

(#اابيظة المضبر شن (ضى 181 

(اتبظةالبصد تس طن 181 

(0) ينظر: «مععجم الأفكار والأعلام»» هتشنسونء ترجمة خليل راشد الجيّوسي؛ (ص7184). 

كا ينظ المعس الناق رضي 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل ليون ام ا 


- يعتقدون بتآثير الأعداد؛ فلكل عدد دلالته الخاصة» ولكل إنسان له رقم 
مرتبط به؛ لأنهم يجعلون لكل حرف رقمًا يقابله قريبًا مما يُعرف بحساب 
الجمّل(١).‏ فيجمعون حروف الاسم ويخرج الناتج؛ فمثلا لو خرج الناتج: 
(5") يجمعون 7+0- 8. ثم ينظرون في دلالة هذا الوق 0" وكل هذا من 
التطين الشرك: 

- يعتقدون في الغراب طويل الذيل «العقعق» إذا تقاتلت مجموعة منه 
وأحدثت ضجيجًا قويّاء فإنه سيكون الجو -بزعمهم- رديئاء أما إذا ظهر منها 
صوت في الصباح الباكر فالجو سيكون جميلا207©. 

"'- التطير بالأعداد» فمثلًا: رقم (1) تختلف الأديان بعضها عن بعض 
في نظرتهم وتعاملهم مع هذا الرقم ما بين تشاؤم وتفاؤل» وكلها من باب الخرافة 
والوهم. 


فمثلا: يتطير أكثر الغرب النصراني منه فيّحذف من الفنادق» والأماكن 


)١(‏ طريقة في معرفة المستقبل من خلال الحروف,. يجعل قدر من العدد في مقابل كل حرف» 
وإجراء الأسماءء والأزمنة» والأمكنة علئ ذلك» ومن الجمع والطرح ونحو ذلك. ينظر بحث 
بعنوان: «حساب الجُمّل» -غير منشور- للدكتور/ عبد الرحمن اللويحق» (ص١).‏ وينظر: 
«أسرار الحرو ف وحساب الجمل -عرض ونقد-»» رسالتي في الماجستير بجامعة أم القرئ» 
(ص”77” -560). 

(1) ينظر: «معجم الأفكار)ء (ص95١ .)١917/-‏ 

(") ينظر: المصدر نفسهء .)7١5(‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


العامة» والطائرات» والمسارح» ويستبدل برقم: (124)؛ لمخاوف الناس 
واعتقادهم بشؤمه» ويتشاءمون منه إذا وقع وصادف يوم ردق يوم الجمعة» 
حتئ إن الواحد منهم يصاب بمرض نفسي اسمه (باراسكافيدكاتريا فوبيا». 

أما الأديان في الهند والصين فتعظم هذا الرقم» كذلك في المكسيك 
والولايات المتحدة الأمريكية» فالنسر الأمريكي فيه (17) ريشه في كل جناح» 
ومع ذلك هناك في أمريكا مَن يتشاءم به وبأعداد كبيرة» رغم محاربة الأطباء 
النفسين لهذه الفكرة الخرافية7١2.‏ 

ثانيّاء بعض انحرافات الجاهليت في مفهوم الغأل والشؤم: 

١‏ - التطير بالأيام والشهور, من ذلك يوم الأربعاء أو بشهر شوال. 

ع :3 0 05 اهمه سم معو 7 ل كصلائله + 10 002 ٠.‏ 

فعَنْ عَايْشَّدَ قَالَت: «تَرَوجَنِي رَسُول اللو 305 في شَوَالٍِء وَبَنَ بي فِي 
شَوَّالِ أي نِسَاءِ رَسُولٍ الله يلد كَانَ أخظ عِنْدَهُ مني ؟2. قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِسَةٌ 
تَسْتَحِبٌ أَنْ تُنْخْلَ نِسَاءَهَا فى شّوَّالٍ1(0). قال النووي: «وَقَصَدَتْ عَائِسَّةُ بهَذَا 
الكلام رَدَّ مَا كَانَتِ الجَاهِلِيّةُ عَلَيْهِ وَمَا يتَحَيَلْهُ بَعْضُ العَوَامٌ اليَوْمَ مِنْ كَرَاهَةٍ 


د )ةر | و جك عدت سالا" نه 1201 5ه هعس ه كه 


)١(‏ ينظر للاستزادة: «الأرقام أسرار ومعتقدات»» عبد الصبور بدر» (ص49 - 00). ولمعجم 
الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروبا»» بيار كانافاجيور» ترجمة أحمد الطبال» (ص57). 

(؟) أخرجه مسلم كِتَابُ «النْكاح)؛ بَابُ «اسْتَحْبَابٍ التَرَوّج وَالتَّرْويجٍ في شَّوَّالِ وَاسْتِحْبَاب 
الدُحُول فيه (01570. 200 ١ ١‏ 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط 


و ا 


الجَاهلِيّة كَانُوا يَتَطَيَرَونَ بذَّلِكَ لِمَا في اشم شَوَّالٍ مِنَ الإِشَالَةِ والرفع...22(0. 


إلئ اليمين» فيتفاءلون به» والبوارح العكس؛ أي: ما مر من اليسار إلى 
البمب 1 

-٠‏ التشاؤم بالعطاسء افَكَانُوا إذا عطس من يحبونه قَالُوا لَهُ: عمرًا 
وشبابًاء وَإذا عطس من يبغضونه قَالُوا لَهُ: وَرْيَا وقحابّاء والورئ كالرمي ذاء 
يُصِيب الكبد فيفسدهاء والقحاب: كالسعال وزئًا وَمعنئ. فَكَانَ الرجل إذا سمع 
عطاصًا يتشاءم به يتقول: بك لا بيء إن أسَأل الله أن يَجْعَل شُؤْم عطاسك بك لا 
بي» وَكَانَ تشاؤمهم بالعطسة السَّدِيدَة0. 

؛ - الحمارء وكان يتفاءل به العربء قال أحد الشعراء اللصوص لما سمع 
صوت الحمار متفائاًا؛ لأنه أشعره بقدوم المارة: 


نه ق الحمار فقلت: الحة طحائر إن الحمار من التحار قريب(5) 
كذلك يتفاءلون بالإبل» والخيل» والحمامء أما التى يتطيرون بها فمنه 


() «شرح النووي علئ مسلم» .)35١9/9(‏ 

(1) ينظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (77/ »)7505٠‏ و«مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» (؟/ ااا 

إفرة «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (؟/ .)55-51١‏ 

(4؟) «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» (ص: ”57). 


هلد د مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الغراب» والجراد(١).‏ 

ه- التطير بالأعور من النّاس أو البهائم» أو الأعضب أو الأبتر. 
والأعقية الثور أو القبس المكسوو الحد قر 

7- التطير بالسفن» فكان العرب يخافونهاء ويتشاءمون منهاء هذا ولا زال 
هناك مَن يتشاءم بها بعد الإسلام؛ فمثلًا: يُحكئى أن المعتمد بن عباد -ملك 
إشبيليا وقرطبة في الأندلس- بعث إلئ «أبي العرب الزبيدي» خمسماثة دينار» 
وأمره أن يتجهز بها ويتوجّه إليه» وكان بجزيزة صقلّية وهو من أهلهاء وبعث 
مثلها إلئ أبي الحسن الحصريء وهو بالقيروان» فكتب أبو العرب: 
لاتعجبنٌ لرأسي كيف شاب أسّى2 واعجب لأسود عيني كيف لم يشب 
البحر للرّوم لايجري السفين به إلاعلى غرر والبرٌللعرب9”) 

وقال أحدهم: 
قدقلت:إذسارالسّفينت به والشوقينهب مهجتي نهبا 
لوكان ني ملك اصول به لأغذت كل سفينة غصبا(») 


)١(‏ ينظر للاستزادة عن تطير العرب بالحيوانات: «الفأل والطيرة والتنجيم»» أ.د. إبتسام مرهون 
الصفارء (ص”77 - "الى ”9177 .)١1١5-‏ 

(؟) «الحيوان» (7/ .)5١/8‏ 

(") «زهر الآداب وثمر الألباب» )86/١(‏ بتصرف يسير. 

(5) «نهاية الأرب في فنون الأدب) (؟/ 50 ؟). 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) درا 


- التفاؤل بخلجة العين» أي في : 


قال بشر ابن أبي خازم: 

إذا اختلجت عينى أقول: لعلها 
ولآخر: 

إذ| اماع بع عسي ست القدى 
وقال آخر: 

إذا اغطيمفت غيدى رأث من ثية 


إن خَرَجَت نفس لتودييع إلفها 


يه لل سي اي 


تحركها واضطرابها. 


فتاةبني عمرو بهاالعين تلمع 


أراكوإق كسان السؤار بعيحة() 


فدامَ لعيني ماحَِيت اختلاججها 
فتلك بهيوم اللقاءٍ ابتهاجه(؟) 


- التفاؤل بشق الملابسء وذلك أن العرب كانوا يزعمون ويتوهمون أن 
الرجل إذا أحب امرأة» وأحبته فشق برقعها وشقت رداءه صلح حبهما ودام» فإن 
لم يفعلا ذلك فسد ما بينهماء قال أحد الشعراء: 


وكمقدش ققنا من رداء محبر 


ومن برقع عن طفلة غير عانس(0) 


)١(‏ «سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» (؟//917). 


هرم «خريدة القصر وجريدة العصر) - قسم شعراء العراق (ج 0( المجلد الثاني 002 (ص: 


١6ا).‏ 
() ينظر: «بلوغ الأرب». (7/ 0777). 


, مهلل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
البعض منهم كالقاعدة المطردة)17). 

4- التطير بمنازل القمر والأبراج» وهذا ما يسمئ بالتنجيم وما يلحق به 
من الخط علئ الرمل2), وعلم الأسارير-قراءة الكف. والأقدام والجباهت. 
وقراءة الفنجان» وقراءة زهرة الطاولة والدومينوء والكوتشينة» أي التنبؤ عن 
طريق الأرقاه27). 

-٠‏ التشاؤم ببعض العبارات والكلمات, مثل كلمة: السفرجل إذا سمعه 
أو رآه» ويقول: إنه سفر جلء ومثل: الياسمين: يأس ومين. والسوسنة: سوء 
ومقراسمة 1 


ع 3 3 23م 


.)7؟١7/1١(هسفن‎ ردصملا)١(‎ 

)١(‏ ويسمئ علم الرمل: وهو الاستدلال علئ أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرمل» وهي 
اثنا عشر شكلًا علئ عدد البروج» وهي مبنية علئ الظن» والتخمين. ينظر: «أبجد العلوم؛؛ 
صديق القنوجيء (ص007). وينظر: «التنجيم والمنجمون»»؛ عبدالمجيد المشعبي» (5195). 

() ينظر: «مقدمة المحقق لكتاب القول في علم النجوم»», للبغدادي» (ص١١223»‏ و«الطيرة 
والفأل»» سعاد السويد»ء (ص 50 -55). 

(5) ينظر: «أبجد العلوم»» (ص١‏ 5 5). 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 


ه... .ا الكيقق ”ون لة 


© © 
9 المبحث الرابع ص 
أخطاء تطبيقينّ لها صليّ بالفأل والشؤم 


وفيه خمسي مطالب: 

© المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة. 

© المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة. 
© المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 

© المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين. 

© المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. 


سس - ل بل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ب ّ © 
9 المطلب الأول. ع 
التفال بأفعال محرمتن 


ومن ذلك ما وقع في بداية الثورات العربية في عام ١١١1م,‏ التي كانت 
بدايتها أن أقدم تونسيٌ علئ إحراق جسده من أجل مظلمة له عند الدولة لم ثردً 
له ولا شك أن هذا الفعل مُخالف لصريح الكتاب والسنة؛ كما جاء في قوله 
تعالئ: « يَكأَيُهًا ألَرِبت ءَامَنُوأ لا تأكُلوا أَمَولَم يَبِنَسكُم بالبنطل إل أن 


سخ سرع 2 2 سك لس لس دي ل سس د دش در 
تكوت لمجمدرة عن ناض يُنْكم ولا تقتلوا أنفسكم إن َه كان يَكُمْ رَحِيمًا (51)) 


لس سرح سح سا اسه د ل عجر سه خدج جل مد ساح ما 5 سر 040 عن مب ٠.‏ الله يي 
وَمَن يَفَعَلٌ دَلِكٌ عَرَوما وَظلمًا فسوف نصَّلِيهِ نارا وكان دلت على الله ضسِيرا 
(5)* [النساء: 7*0-74] وغيرها من الآيات. 

وجاء في أحاديث كثيرة(١2‏ ما ينهئ عن قتل النفس» منها: حديث ثابت ابن 


)١(‏ منها: حديث أبي هريرة ذاه أن النبي 807 قَالَ: ١مَنْ‏ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقتلَ نَفْسَهُ قَهُوَ ي نار 


9 2 5 
ع عكاء ريد كرو ور اكع هات . د شك( دراه يمه 02 كس :ديع كوفعو سل هكد هدو 
جهنم يتردئ فيه خالدا مخلدا فِيها أبذاء وَمَن تحسى سما فقتل نفسّه» فسمه فِي يَدِهِ يتحَساه في 


2 2 و 

2 لاسر صدءوي» ا ال ا يي اك ب الي « اعون لاق ين يو “ب لو ا ل 2 

َارِ جَهَنْمَ حَالِدَا مُحَلَدًا فِهَا أبَدّا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهِ يَجَأ بِهَا في بَطْهِ ني 

> لشعكرم جب كرو هككت .دا كص دع 4 7 5 00 

نار جهنم حَالِدًا مَحَلَدَا فِيهًا أَبَدَا [أخرجه البخارى كتاب «الطب». يَاتٌ (شرب السم وَالْدَوَاءِ 
٠. 00 0 52-65‏ 7 1م 02 0 

به وما يُخاف مِنة» وَالحْبِيثِ) (01//8)» ومسلم كتاب «الإيمان)» بَابٌ «غلظٍ تخريم قتل 
ا وا ب ب مضه ةرو نض ار 5 8 ل عر هو 2 كيه اك ةو 

الإِنْسَانٍ نَفِسَة). وَأن مَنْ قتل نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عذبَ به فِي النارء وَأَنْهُ لا يَدَخل الجنة إلا نفس 
.0 د 

.])1٠١9( مَسَلمّة‎ 


وحديث سهل بن سعد ونه في قصة الرجل الذي كان مع النبي كَكَِةِ في قتاله للمشركين أنه لا 


0 


6 


الغفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية لس م 


الضحاك وُه أن النبي يِه قال: ١مَنْ‏ حَلّف عَلَى مَل غَيْرٍ الإسلام فَهُوَّ كَمَا قَالَ 
وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آد نا لاجنف عن تل ةب في يات ب 
يَوْمَ القِيَامَة» وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنا قَهَُ كفده وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِمَا بكَفْر قَهُوَ كلو 210. 
ومع كل هذه الآدلة -يا للأسف- نجد من يبارك هذا العمل الانتتحاري 
بثنائه علئ فاعله ثناءً يلزم منه أنهم متفائلون بفعله7؟2» بل بعضهم يهدي كتابه 


يَدَعٌ لَهُمْ شَاذَةَ وَلَا فَاذَة إِلَّا اتََهَا يَضْرِيُهَا سيفو فأثنئ عليه الصحابة وكيد » قَقَالَ رَسُولٌ الله 

ل «أمَا إِنَّهُ مِنْ ن هل الترِ» فَقَال رَجُلٌ من القّؤم: لضافت تال: قتيع جنا كلما ولت 

وَقَفَ مَعَهُ وَِذَا أُسْرَعَ أُسْرّعَ مَعَهُ قَالَ اي ا 

نَصْلّ سَيْفِهِ بالأرضء وَدَْابَهُ ب انك ام تحائل عل مويه تقال اقل .. الحديث. [أخرجه 

البخاري. كتاب «الجهاد والسير». يَاتٌ «(لا بي 55 فلان شَهِيدً) (584), اإوسي » كتاب 

«الإيمان»» بَابُ ١غِلّظٍ‏ تَحْرِيم َثْل الإِنْسَانِ تَفْسَتُ وَأَنَّ مَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بِشَيْءِ عُذَّبَ به فِي النّاِ 

َأنَُ لا يَدْخُلُ الجَنَهَإِلَاَفْسٌ مُسْلِمَة (11)]. 

وحديث جددب 445 قال: قَالَ رَسُولٌ الثر ككفلة: ١ك‏ فين كَل َم وجل به جح فج 

َأَحَدَ كينا فَحَزَ بها يَدَهُ فَمَا رَقَآَالدَّمُ حَنَّى مَاتَء قَالَ الله تََالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بتَفْيِو حَرَّفْتُ 
عَلَيْه الجَنَدًا [أخرجه البخاريء كتاب «أحاديث الأنبياء»؛ بَابٌ (مَا ير 0 بَبِي إشرئيل' 
(757): ومسلم كتاب «الإيمان». بَابُ اغِلَظٍ تَحْرِيم قَثلٍ الأنقان انقف 1ن قن جه 
بَيْءِ عُذَب به في الذَارء ونه ايل اجافس مسيم ١6٠١ ١‏ )). 

)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابٌ «الدب) بَابُ (مَا يُنْهَى مِنَ السَّبَّاب َاللَْمنِ) 30 36 وأخريت 
مسلم» كتاب «الإيمان», يات غاظ ب ل تخريم اك الإِنْسَانٍ د نَمْسَهُ ون مَنْ قَعَلَ ب نَفْسَة بِشَيْءِ عت 
به في النَّاِ وَأنَهُ ا يَدْحْلٌ الجَنه إلا نَفْسٌ 11 

)١(‏ ينظر علئ سبيل المثال: «أسئلة الثورة»» د. سلمان العودة» (ص١١23»‏ «يوميات الثورة من 
ميدان التحرير.. إلئ سيدي بوزيد.. حتئ ساعة التغييرا» نواف القديمي. 


ع ببساري.-- سس .ِ )شي جر عر يي نّ خَا طَتَ 


إليه تعظيمًا لدوره7١؟»‏ دون أن يشير إلئ خطئه! سوئ أنه نقل عن البعض أنهم 
قالوا عنه: إنه لم يكن ينوي إحراق نفسه. وإنما بقصد التخويف. لكنه في نفس 
السياق ذكر أن البعض خالفوهم في ذلك7). 

ولكن في الأحكام الدنيوية لا نحكم علئ النواياء وإنما لنا الظاهرء وظاهره 
أنه انتتحرء وهو ما نقلته وسائل الإعلام» كما لا نجزم بأنه في النار» وإنما يبقئ 
على أصله أنه مسلم» وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه. 
والله أعلم بنيته» وحتئ لو سلمنا جدلَا أنه لم يقصد ذلك» فمجرد فعله ذلك يُعَدُ 
خط بحب القري هيه وللاريه رز لوقع والشاول به: 

وعلئ كل؛ هو ذكر ذلك عرضًا -ومن باب الأآمانة أذكرها هنا-» ثم إنه 
عرق هاه اعد طايه فقول مفانةا لمعه اهالت «هل تعرف ما فعل 
جسدك المحترق يا...؟! لقد أشعل الكرامة في عروق أوطاننا المطمورة تحت 
أكوام الفاسدين وأبناء الذوات...2270. هذا بعض ما ذكرء وإلا فكتابه مليء 
بالثناء عليه. 


فالشاهد من هذاء أنْ من لازم قوله(؟) أنه تفاءل بشيء محرّّم في الشرع. 


)١(‏ ينظر هذا الإهداء في كتاب: «يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلىل سيدي بوزيد.. حتئ 
ساعة التغيير»» نواف القديمي. 

() ينظر: المصدر السابق» (ص”97). 

() المصدر نفسه؛ (ص ١‏ 84). 

(:) ولازم القول ليس بقول» ولكن القصد هنا إظهار الأخطاء التي لها صلة بموضوع الفأل 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سين مم ا 


بل إنه أضفئ عليه الدور الكبير في الحفاظ عل كرامة الإنسان» وإشعال الثورة! 
حيث يقول: ما هو مؤكد فقط أن «...» كان طرفًا في موقف الاحتجاج على 
كرامة الإنسان)(2)1. 


ويقول في إهدائه له في أول كتابه: «إلئ من حقنوا الأمل في شرايين 
الشعوب.. وبعثوا شعلة الكرامة من تحت ركام الرماد.. وسقوا بنزيف دمائهم 
أرضًا كانت مواتا.. وأوقدوا قناديل المستقبل في عتمة الطريق)(2). 

فهذه العبارات» يلزم منها: التفاؤل بعمله. ولا شك أن هذا خطأ كبير؛ لأن 
من المسلّم به أن هدف ذلك المنتحر كان محدودًا بشخصه وبمظلمته هو 
وحتئل لو قلنا: إن هذا الكلام صحيح, فلا يصدق عليه عقلًا ولا شرعًا أنه ساهم 
في كرامة الإنسان إلخ؟! بل إنه كان في الظاهر متشائمًا ويائسًا وإلا لو كان غير 
ذلك ما أقدم علئ الانتحار -عفا الله عنه-. 

والحقيقة التي يجب الصدع بها أن يقال: إن التفاؤل يكون بتوحيد الله؛ لأن 
الفرج يكون معه حت في الآخرة حين الشفاعة العظمئ, لا يُفرج عن الخلائق 
إلا بعد أن يسجد النبي مَلَةٌ فيفتح عليه «من محامده وحسن الثناء عليه شيًا لم 
يفتح علئ أحد قبله)207). 


والشؤم. 
15) المصدر قله زم 44 
(9) المعيدن تلماه 
(7) كما جاء في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة» وأنسء وابن عمر وَقْي في الشفاعة. 


.كتفلل - هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

أما هذا الفعل بالانتحار فهو معصية» والمعصية لها شؤم. قال ابن القيم: 
«ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل» ويمحق 
بركتهاء وقد مرّ رسول الله َك على ديار ثمود. فمنعهم من دخول ديارهم إلا 
وهم باكون» ومن شرب مياههم, ومن الاستسقاء من آبارهم» حتئ أمر أن يعلف 
العجين الذي عجن بمياههم للنواضح. لتأثير شؤم المعصية في الماء» وكذلك 
شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترئ به من الآفات2170. 

وقال بعد ذكر قصة خروج آدم وحواء من الجنة: «المقصود إخبار الله 
تعالئ للثقلين بما جرئ علئ أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمرء فذكر 
أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنئ من ذكر أبوي الإنس فقط)7). 

والمصلح الحق يعرف أن التغيير لا يكون إلا بصلاح أحوال الناس 
بتصحيح معتقدهم» وليس بتغير الحقائق والأحكام الشرعية مسايرة للواقع» 
وأحوال الأمم القوية ماديّك ولا حتئ من أجل الوصول لمصالح دنيوية» فالخلق 
لم يخلقوا إلا لعبادته؛ أمّا أن يكون الإصلاح بفعل محرم؛ ثم يكون محلا 
للتفاؤل أو المدح» فهذا يرده الشرع والعقل. 

والواقعون في هذا التكييف مخطئون من جهتين: 


الأولق: من جهة أنهم أَقَرّوا فعلًا محرمًا -وإن لم يقصدوا ذلك-؛ لأن هذا 


.)16 «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» > «الداء والدواء» (ص:‎ )١( 
.)57 /١( وينظر: «مفتاح دار السعادة»‎ .)32١ (؟) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص:‎ 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سط طم 


وفي أقل الأحوال كان يجب عليهم السكوت أو توضيح ذلك. 

والثانية: من جهة أنهم انساقوا لمفاهيم ميتتوردة. تمد :هذا الفحل 
وتوظفه في مطالب قد تكون في بعضها مقبولة شرعاء كمنع الظلم وغيره» لكنها 
لا تجعل التوحيد أساسًا لها. 

وأخيرّاء لا أطيل البحث في هذه المسألة» فيكفي بيان الخطأ الذي يعنينا في 


2051 


معلومات 


انتحص !]ددم هتقاط ناعنهءا | أمصتطو رع 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل سعط مم ا 


© : © 
أخطاء تطبيقييّ معاصرة في الأخلاق لها صلن 


| بالطيرة | 


الأصل فيما يتعلق بجانب الأخلاق واستنباطهاء أن يكون المرجع فيها 
الشرع؛ لأن الكمال منها ما كان مستنده الكتاب والسنة. 

هذا وقد كان دأب العلماء في تأليفهم عن الأخلاق يأخذ اتجاهين: 

- اتجامًا يعتمد علئ نقل الرواية بجمع الأحاديث في باب الأخلاق» وهذا 
معصوم من الخطأ إذا ثبتت صحة النقل17). 

- واتجاهًا يستشهد ببعض نصوص الكتاب والسنة» ولكن في الغالب 
يعتمد على تجربة الأيام» والاستنتاج7"), وهذا الاتجاه قد يعتريه الخطأء وهو ما 
سيدؤر اللبحق حوله» حاولا استعرمّن بعضن العبارات المعاصرة ذات الضلة 
بمفهوم الشؤم والفآل. 

ومن تلك العبارات: عبارتان مند منتشرتان في عصرنا هذاء هما: 

الأولئ: «توقع أسواً الاحتمالات». 


المتوفل(١55١1ه).‏ 
)١(‏ مثل: كتاب «الأخلاق والسير». لابن حزم المتوق (455ه). 


هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطلة 

الثانية: «تفاءلوا بالخير تجدوه). 

وتفصيل ذلك عائ النحو التالى: 

أونًا: (توقع أسوأ الاحتمالات). 

هذه العبارة تدور حول معنوا: «أن الإنسان يتوقع أسوأ الاحتمالات في 
مشروعه. سواء أكان اقتصاديًا أم اجتماعيًا أم غير ذلك؛ لكي يفرح بالنتيجة إن 
كانت أفضلء ولا يحزن إن كانت كما توقع في سوئها». 

وهذه العبارة في الأصل هي منقولة من تاج ابن حرم يدنه «الأخلاق 
والسير)» حيث يقول 0 الوطم لتساك عار ها تكره؛ يقل :هاتاك إذا أتاك» 
ولم تستضر بتوطينك أولاء ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم 
تكن قدّرته)2217. 

ولكي يتضح الموقف الشرعي من هذه القاعدة» لا بد أن تعرض علئ 
كتاب الله وسنة نبيه َكةُ؛ ليتبيين صوابها من خطتهاء وهل تقود إلئ التشاؤم؟ 

الجواب: إن هذه القاعدة أو العبارة تدور علئ عدم التفاؤل» وتوطين 
حرو وا سا الح او رن لا ميم 

عن الطيرة أو ذكرها: «وَحَيْرَهَا القَأل». وفي لفظ: متها المَأَل) وف رواية: 
اد القَأَلَ الصَّالِح)27. 


(0) 2 ص408). 


م 
الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية ك0 7 
- 0 
بل كان النبي مَدَدِدٍ في الشدائد يتفاءل ويقوي عزيمة أصحابه؛ فعَنْ حَبّاب» 
قَالّ: 0 | د ع اشر ول سنن لد وه سك عي داعس د 2 | رن ب 95 لقنا -ه 
أَنَيْتُ النَِيّ وَهو متوسد بردة» وَهوّ فِي ظل لكعبة» وَقد ينا من 
8 .0 اسن 8 بن عسي مودي لام ميس - 6 رقت ساه 
الشركة عذة تكلت هار 1 سول انث ألا تذعو الل فقعد وهو محمر وجهف 


مَمَالَ: ١لَكَدٌ‏ كان ف ؛ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيمْشَطْ بوشَاطٍ الحَدِيد مَا دُونَّ عِظَامِهِ و ِنْ لخم أو 


إن 


صب ما يضرف لِك َنْ ددن وَبُوضَعُ الَِاٌحَلن فرق وَأ سباي 


مَا يَصْرِفْةُ ذلك عَنْ دين ينه وَليْيَمّنَّ الله هَذًا الأَمْرَ حَتَم يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ 5 
حَضْرَّمَوْتٌ ما يَكَافُ إلا الله رَادَيَيَانُ: «وَالذَّنْبَ عَلَ غَتَمو)(1). 

وقصص النبي كك في التفاؤل كثيرة» كما في غزوة بدر» والخندق» وغيرها 
مما لا يتسع المكان لذكرها. 

والمؤمن يجب أن يكون في حالة سماع ما يكره مستبشرًا بالله -سبحانه- 
متوكلا عليه لا أن يوطّن نفسه عل ما يكره. 


سح 2 وي 017 تر وى ل و ك2 0-1 2 

قال تعالول: اا ِنِعَمَةَ من أله وفضلٍ نا لا يضِيع أجر المؤّمِنِين 
ل هت 586 ررس م ع 52 عع ساح ا ات ٠‏ «وم رده 

(0) ادس أسَحَجَابوا نه وَالَمُولٍ و رن بعد مآ أَصَابَهُم اقرح لَِذِينَ أَحْسَمُوأ مهم أنهو 


1< لسع وج دن ل هر جو ا 


ا 9 لاه سن قل جمَعوا لَكُمْ 5 فاخشوهم فزادهم إِيمدنا 
كر اس م وَيِعْمَ كيل 405 [لغمران: الااح 9 1]. 
وإذا تبين هذا أقول: إن الكلام الذي ذكره ابن حزم الظاهر منه أنه مخالف 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «مناقب الأنصار»» بَابُ (مَا لَقِيِ الي كَل وََضْحَابُةُ مِنَ المشْرِكِينَ 
بمكة) (؟3865؟). 


لل --- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
لسنة النبي كله إلا إذا كان القصد منه الحث علئ الصبر إذا حل بالمسلم ما 
يكره» فهذا يختلف. ومع ذلك فالنبي يديد يقرن ما بين الحث علئ الصبر 
والتفاؤل؛ كما في حديث خباب لوه السابق وغيره من الأحاديث. 

ولكن ما يظهر من كلام ابن حزم أنه يقصد توطين النفس علئ شيء لم 
يقع بعد ويحث علئ عدم التفاؤل ويبالغ في ذلك؛ لكي لا يصدم بما هو أقل 
مما تفاءل» بل يوطن نفسه على ما لا يَحِبّ؛ لكي يعظم سروره. 
من التوكل ويخدشه. كأنه أساء الظن بالله. 

بل قد يكون هذا من حبس النفسء ومنعها من حقوقهاء وحظوظها 
الدقينة الماك وخ قجاشيرعا أن الولع شر كاه [ومتعيانة اللغة ب الستيية الى 

وهذا من أصول معاملة الإنسان لنفسه2©27. 

وإذا تقرر ذلك أقول: إن هذه العبارة أو القاعدة التي ذكرها ابن حزم لا 
تصح. بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. والله أعلم. 

وعلئ الضد من هذه القاعدة قاعدة: «تفاءلوا بالخير تجدوه»), وهو ما 
سنتناوله في الفقرة التالية. 


)١(‏ ينظر: «الأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاكتسابها)»» د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 
(ص١9 .)4١-‏ 


الغأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لس 8# ا 

العبارة الثانيت: (تناءلوا بالخير تجد وه). 

هذه العبارة كما تقدم تتفق مع النصوص الشرعية ومع سيرة النبي 355 
وأنه كان متفائلا. 

وبذلك يتضح أن هذه العبارةً في الأصل صحيحة في المعنئ, ما لم يدع 
العمل ويتواكل مستشهدًا ببذه العبارة» فهذا يختلف. لكن الأصل أن المسلم 
يعمل. 

فقد سُئل الشيخ ابن باز يَكْانْةُ عن هذه العبارة» فأجاب بأن ليس لها أصل 
بهذا اللفظ ولكن معناها صحيح7١)2.‏ 

وحديثاء أثبتت كثير من الدراسات التجريبية علاقة وارتباطًا بين التفاؤل 
والنجاح» كالتغلب علئ الضغوط بنجاح» وحل المشكلات,ء وأيضًا كشفت عن 
علاقة التشاؤم بالاكتئاب» والفش| 7). 

ومن الالفاظ التي لها صلتّ بالتطير أيضًا ما يلي: 


١‏ - كلمة: «خير يا طير» وهى دارجة عند بعض الناسء وتقال ربما من غير 


)١(‏ ينظر: «فتاوئ نور علئ الدرب» (الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز يرنه بعنوان: (ما صحة هذه العبارة: تفاءلوا بالخير تجدوه. وهل هي حديث؟). تاريخ 
الزيارة للموقع: (18/ ”/ "51 ١ه).‏ 

(0) ينظر: بحث في علم النفس بعنوان: (التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات)»؛ د. بدر 
الأنصاريء جامعة الكويت» (ص١6).‏ 


هع ع مي.__ تفلل - هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
قصدء وتدخل في باب المناهي اللفظية» وخاصة عندما يُطرق الباب» أو يرن 
جرس الهاتف2©20(0. 

وهذا لا شك أنه من الطيرة؛ لآنه ينسب الخير إلا الطير» ويطلبه منه» 
وهذا ما وقع التحذير منه. ولا شك أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عنهاء 
وخاصة من بلغته الحجة. فإنه يأثم ويقع في الشرك الأصغر. 

-١‏ كلمة: «وجهك وجه شرا أو ««وجهك يقطع الرزق». أو (#وجهك 
يقطع الخلف). 

وهذه أللفاظ متقاربة» وقد جمعت بين الكذب والتشاؤم» وسوء الظن 
بالله كنِنَ ؛ لأن الرزق بالمال والولد» وتقدير الأمورء كله من الله -سبحانه-» كما 
هو معلوم من الدين بالضرورة. 

والحكم علئ هذه الألفاظ ينطبق عليها حكم الشؤم تمامّاء كما تقدم في 
الأدلةه ومنينا عدي غند الله بن تانود لكف #الطردة شرك 117. 

فهي إذن من الشرك الأصغرة©. 

عه 3 3 3 دمع 


.)5١١( ينظر: (رسائل عقدية ودعوية»؛ د. عبد الرحمن بن صالح المحمود.‎ )١( 
.)١5ص( (؟) تقدم تخريجهء‎ 
.)7١5ص( ينظر: «المستدرك على معجم المناهي اللفظية»؛ الخراشي»‎ )( 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل لطتو ع م 


لطت لي 7 آ7ت7ت م 


© © 


المبالغي في التعاؤل والتشاوم 


وهذا الأمر من المبالغة في الغالب يتعلق بحال المسلمين المزري 
وضعفهم. وإدالة عدوههم عليهم, والناس في هذا طرفان ووسط. 

طرف: بالغ في التفاؤل فكان متمنيًا لا متفائلاء أي لا يجمع أسباب النصرء 
فتراه واقعًا في المعاصي. ولا يعمل بالأسبابء فهذا لا يصدق عليه القول بأنه 
متفائل» بل متم أو متخاذل. 

وطرف: بالغ وتشاءم من المستقبل» وانقطع الأمل من قلبه» وظن أن الحق 
وأهله زائلون لن تقوم لهم قائمة. 

وطرف وسط بينهما: ينظرون إلئ الفآل علئ أنه تعلق بفرّجٍ الله حتئ ولو 
كانت المعطيات كلها ضدهم.ء فالبحر أمام موسئ وَكة والعدو خلفه» ومع ذلك: 
للد نَم رق سَسَيَنِنِنِ © [الشعراءة 07]. 

قال ابن القيم: «وكذلك ولاية الله تعالئ لعبده هي بحسب إيمانه» قال 
تعالا: #إوانّه ولخ الْمُومِنِينَ # [آل عمران: 18]» وقال الله تعالل: #آللّهُ و0 الذبت 


م 


ءاسنو © [البقرة نه 9 


-_--- #7 د قور قدي واتطريق 5 ان 
وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان» كما قال تعالى: #وَأن أَمَهَ مَمَ 
الْمُؤّْمِنِينَ # [الأنفال: 19]. 
اذا تقفى الأنماة. وقيسقمء كان نكل" العين معو :ولا :هلدا مسيم 
العامة تر عطدون الاسسافة 


وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لآهل الإيمان الكامل» قال تعالئ: 


00 


ير : حسام 2 ل سانو 6 ا مخ سس ص شح سس سس سد وج 2ج سا 
#إنًا لنَنصرٌ رُسْلنا وال حَامَنْوأ في ْيَوةَ ادا ويوم يَمُومْ الْشَّهدُ #اغاز: 15١‏ 


ع شاع 9 


وقال: ميدن لين امنوأعل عَدوْه َأصْبَحوأظَهرَ 4 [الصف: 4 .]١‏ 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد» ولهذا إذا أصيب العبد 
بمصيبة ف نفسه أو ماله. أو بإدالة عدوه عليه» فإنما هي بذنوبه. إما بترك واجب»ء 
أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذئ يورده كثير من الناس عل قوله تعالوا: #ولن 


د سه سه ضر ذه سس و 
ب 


يجعل الله لمر عل الموّمِنينَ سَبِيلا © [النساء: .]١4١‏ 

ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الآخرة» ويجيب 
آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الحجة. 

والتحقيق: أنها مثل الآيات السابقة» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص 
من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالئ. 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقديية )بد سح م 


فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور» مكفئ» مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان م ظاهرًا وباطنًا. وقد 
قال تعالى للمؤمنين: إلا تَهِنُوأ ولا حَحَرَنوا وأنم العو إن تمر مُؤْمِنِينَ14ل 
عمران: 14] وقال تعالئ: # قلا مَهِنُوأ يدوأ إِنَ الس - لْأَعَلَوْنَ واللَه مَعكم ولن 
يرود أَحمْلَكُعٌ © [محمد: ]. 

فهذا الضمان إنما هو بإيمائهم وأعمالهم)17). 

ويستفاد من هذا التحقيق أن المؤمن يجب عليه أن يتفاءل بنصر الله مع 
بذل الأسباب التي من أهمها: تزكية القلب بالإيمان. 


ع 3 3 3 مه 


() (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) (؟/ 1١85‏ -187). 


معلومات 


للولاتحط !]ددم هتقاط ناعبهء! | أستطو رع 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطئة) دئاسة عقديية ٠ب‏ سس ةع م 
“الإلشل**”تتت””تهتت ١‏ 9 سس 11 
ىل © 


9 الطاب تباي ص 
الخوف الشديد من السحر والعين ظ ظ 

وهذا منتشر بين الناس» ولا شك أن هذا يدل علل ضعف التوكل 
على الله فليس من الهدي أن يبالغ الإنسان في خوفه. فقد وصل الأمر بمن 
أعرفه إلئ أن أصبح يأخذ مِن أثر كل من زاره في بيته» فيقوم مثلًا: بغسل الفنجان 

والبعض وصل إلئ مرحلة الوسوسة» فلا يقابل الناسء وإذا قابلهم ورأوا 
شينًا له أمسك بهم وأجبرهم علئ أن يذكروا اسم الله علئ ما رأوه؛ إما سيارة له 
أو غير ذلك» وهذا مما وقفت عليه بنفسى. 

بل مما وصل إليَ أن في بعض حفلات الزواج يطلب من «القهوجية» 
والعمال» غسل الأكواب والفناجين» والصحون ووضعها في سطلء ثم يغتسل 
بها أهل الزوج والزوجة. 

وهذا غلو يوصل إلئ الوسوسة والتطير» ولم نؤمر به» ولا يشرع مثل هذا 
العمل. 

وإنما تشرع الرقية مع التوكل علئ الله7١2.‏ 


)١(‏ ينظر قريبًا لما تم ذكره: «رسائل عقدية ودعوية»» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود» 


.و لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
كذلك السحر نجد بين الناس من يبالغ مع الخدم الذين يأتون من شرق 
وهذا لا يعنى أن الأمر غير موجودء لكن نقصد هنا المبالغة والغلو في 

ذلك,» دون تثبت. 
أما الوقاييّ والحث رالطبيعي وبذل الأسباب المشروعة: كقراءة سورة 

البقرة» والتصبح بسبع تمرات من عجو المدينة» فهذا أمر مشروع. 

3 3 3 رم 


.)35١8ص(‎ 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقديية ب-_-_-ب--- سوم اه 
1 0 9 الس سس 
هه 


0 
المطلب الخامس: 


ظ ؤ التضاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعتن ظ ظ 


وأقصد هناء أنه قد يحدث شيء في السماء أو الأرض في واقعة زمنية» ثم 
يربط مها ذلك الشيء الحادث تفاؤلًا أو تشاؤمًا. 

وعلى سبيل المثال: حك أبو الفرج ناصح الدين ابن الحنبلي ات: 
"ها في كتابه «أسباب الظفر والانتصار» قصةء جاء فيها: «أن الأمير 
دُبِيِسٌَ بن مزيد البدوي [آت: 474ه] لما صافٌّ طَعْوّل بك التركئّ [ت: 
8 انع] وك أبن شيوكة طق لماك سي ند ل درك لعن را الكمناةه 
فرأئ سَبْعَا مصوّرًا من غيم قد فتح فاه نحو عسكره. فألقئ نفسه إلئ الأرض» 
فسجد على التراب والتجاً إلى الله تعالئ» ثم رفع رأسه. فرأئ السّبع قد استدار 
إل نحو عسكر دبيس» فركب طُّغرل بك» فهزمهم الله تعالئ(1). 

فموضع الشاهد للخطأ هنا: تأثير الغيمة على السلطان طغرل بك» وخوفه 
منها. 

لكن هل هذا التشاؤم من صور الشؤم الشركي؟ 


الجواب: قطعًا لا؛ لأنه تواضع وتضرع لله بعد أن وقع في نفسه الخوف. 


.)١١- ٠١ص2()(‎ 


إلى ساي سس .)شير وين خا ص 


فإذن هو ذهب بالتوكل» لكن أخطأ حين تعلق بمثل هذه الخرافة. 

أيضًاء يَردْ سؤال: إذا كان هذا الفعل خطأ ولا يجوزء فلماذا ذكرها ابن 
الحنبلي في كتابه؟ 

الجواب: إن ابن الحنبلي ذكرها مستشهدًا في كلامه عن التواضعء وأنها من 
أسباب النصرء بعد أن استشهد بتواضع النبي يَدَدةٍ والصحابة» فموضع الشاهد 
الذي يريده هو تواضع السلطان طُغرل بكء ثم أيضًا لا يلزم أن ابن الحنبلي يُقرٌ 
عمل طغرل بك. وتأثير تلك الغيمة» فهذا مما يتجاوز فيه بعض المؤرّخين» 
وخاصة أن الكتاب ليس في تقرير العقيدة. 

وحتئ لو افترضنا أن ابن الحنبلي قَبلَ القصة» والمحظور الذي فيهاء فإنه 
ليس بمعصوم, وإنما الأمر مَردهُ إلئ الشرع. 

ولذا أقول: إن التعلق بالأحوال السماوية لا علاقة لها بما يحدث في 
الأرضء ولا يجوز التعلق بهاء ولا يعرف من سنة النبي كَلئادِ. 

وإنما المحفوظ من ستته أنه قد يُستأنس في مثل هذه المواضع بالرؤئ» 
وببعض الأسماء الحسنة» كما تقدم. 

فهذه الأشياء الوهمية» كالغيوم؛ وغيرهاء هي من الخُرافات؛ وتفتح باب 
الوسوسة» والإسقاطات أو الإيحاءات؛ فضلا عن أن الناس يختلفون في نظرتهم 
وإبصارهم لهذه الأشياء» فالخواطر النفسية تؤثر فيهاء وتدفع بالتكلف. كل 
بحسب ما في خاطره. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل سعط م م ا 

وأضرب لهذا مثالا معاصرًا؛ وذلك حين قتل الرئيس العراقي صدام 
حسينء انتشر عند الناس أن صورته ظهرت في القمرء وتداولوها في مواقع شبكة 
الانترنت» والقنوات الفضائية0(١).‏ 

ولاشك أن هذا من الخرافة. 

لكن هنا تنبيه وسؤال: هل التفاؤل بما في الطبيعة من مناظر حسنة» 
كالأشجار والآنهار» والجبالء والألوان الجميلة» يعدٌ من التطير المحرم؟ 

الجواب: إن هذا لا يعد محرما؛ لأنه داخل في الفأل الحسن؛ كما تقدم أن 
النبى عَلَكِْدِ يحب الفأل الحسن. 

يقول ابن بطال: «وقد جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل 
الصالح والأنس به. كما جعل فيهم الارتياح للبُشْرَىء والمنظر الأنيق» وقد يمر 
الرجل بالماء الصافي فيعجبه» وهو لا يشربه» وبالروضه المنثورة فتَسُرّه وهي لا 


000 2. 


201 


)١(‏ ينظر: لقاء مع محامي صدام حسين في قناة 8)1م1» والمقطع موجود على اليوتيوب بعنوان: 
(محامي صدام يؤكد ظهور وجهه علئ القمر يوم إعدامه)» تاريخ الزيارة لليوتيوب: 
8 ديسمبر/ 5١١1م‏ الموافق 4717/7/١7‏ اه. 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دئاسة عقدية سق 
8 ةا 9 الس 715 
ىل © 


9 السيعف الظامي: ص 
تطبيقات وتفسيرات ليبرالييّ لها صلتّ بالفآل 


ظ والشوم ظ ظ 


وفيه مطليان: 
© المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي. 


© المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في 


وى 00 سس بببب حي  ُِِ,‏ شي َل َل وتطبِيقات خاطئة 


هد _لاطيسنين . - 


0 المطلب الأول. ص 
ظ أخطاء في مفهوم التشاؤم والغال من منطلق ظ 
ظ ليبرالي ؤ 


تقدم الحديث عن الانحرافات عند بعض الأديان» والأخطاء بشكل عام؛ 
وقد يقول قائل: لماذا نخوض في مفهوم الفأل والشؤم بهذا المنطلق 
العلماني7١2»‏ وهو في الأصل لا يعترف بالدين؟ 


)١(‏ التيارات التغريبية العلمانية» يمكن أن نقسمها إلى اتجاهين: (الأول: اتجاه ماركسي مادي. 
الثاني: اتجاه علماني). فالأول: يُعرف بالاتجاه المادي الجدلي» وهو اتجاه فكري فلسفي 
ماديء ينكر وجود الله كن يعدٌ المادة أساس كل شيء, وأنها متغيره» ويفترض أو يجعل 
التحول والتغير في الأحداث التاريخية من نظام الإقطاع تدرجًا إلئ نظام الطبقات أمرًا لا مفر 
منه» فأي مقاومة لأي نظام طبقي سيولد صراعًا طبقيّاه وهو ببذه الأفكار يعد الدين مخدرًا 
للشعوب. أما الاتجاه الثاني: فهو اتجاه فكري عقدي ينطلق من فلسفات غربية» يفصل الحياة 
بجميع جوانبها عن الدين» ويدعو لتخلي عن الدين» وينادي بتطبيق القوانين الوضعية» باعتبار 
أن القانون يصاغ من أجل المصلحة. وبالتالي هو يتغير تبعًا للمصلحة» ولذلك هم لا يرون 
بقاء الشريعة الواحدة تحكم الناس لمئات وآلوف السنين بلا تبديل» بل يعتبرونه جمودًا. 
ويدخل في إطار العلمانية أسس ومصطلحات رئيسية منها: (الديمقراطية» الليبرالية). ينظر: 
«المعجم الشامل لمصطلحات الفلاسفة»؛ د. عبد المنعم الحفني» (ص 207١5‏ (معجم 
الأفكار والأعلام»» هتشنسون» (ص١50))‏ «الموقف المعاصر من المنهج السلفي»» د. مفرح 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل سعطظ ا م 
0 
للجواب عن هذا السؤال أقول: 


أولا: إن العلمانيين أو الليبراليين(21 ليسوا سواءء» فمنهم: العلماني الفح 
الذي ينكر الدين بالكلية» ولا يهتم إلا بالدنياء ويغلّب العقل والعلم. 


ومنهم: العلماني المسلم» أو النصراني» أو اليهودي» وهذا يراعي 
العبادات» ويؤمن بالآخرة» ولكنه في المصلحة والتشريع لا يؤمن بالدين 
والشرع. 

فمنهم: من يقبل العقيدة دون الشريعة» بشرط ألا تكون أساسًا للانتماء. 


ومنهم: من يقبل الأخلاق» مثل «الصدق» والأمانة...» ولكن يرفض 


القوسي. (ص8/ - 80)» «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
لاك ). 

)١(‏ الليبرالية: مذهب فكري أو (حركة وأيديولوجية بورجوازية) ظهرت إل الوجود خلال 
النضال ضد الإقطاع وتعني التحررية» ويعتقد أن وظيفة الدولة الأساسية هي حماية حريات 
المواطنيين مثل حرية الفكرء والتعبير» والملكية الخاصة» والحرية الشخصية» ويقوم علئ 
أسس علمانية يعظم الإنسان» ويرئ أنه مستقل بذاته في إدراك حاجاته. وهي من حيث 
وجودها النظري والفلسفي تشهد تباينات تصل إلئ درجة الاختلاف الشديد, ينظر: «المعجم 
الفلسفي»» جميل صليبيا /١(‏ 575). «المعجم العلمي للمعتقدات الدينية»» (ص7559). 
«الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة»» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
(؟/ر ه١١ »)١1١775-‏ احقيقة الليبرالية»» د. عبد الرحيم السلمي» (ص ٠١١‏ -؟١3).‏ (نقد 
الليبرالية»» الطيب بو عزة» (ص9١).‏ «موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين»» 


د. صالح الدميجي» (ص ”7ه -09)., 


هلل ----> مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الأخلاق التي تتعارض مع مفاهيمه العلمانية» منها: علئ سبيل المثال: ما يتعلق 
بالمرأة. 

ومنهم: من يقبل العبادات: كالصلاة» والصيام» وغيرها. ومنهم: مَن يقبل 
من التشريعات ها يسما بالاألخوال الششخصية ١‏ ؟. 

وقد يُجاب بطريقة أخرئء. وذلك بالقول: إن الاتجاهات التغريبية؛ لها 
طريقان في التعامل من النصوص الشرعية: 

- الأول: «لا تاريخي» أي يقفز إل الفكر الغربي صراحة مجتارًا الظاهرة 
الإسلامية -كما يسمونها-» ولا يلقي لها بالاء بل يعدّون مجرد نقدها ودراساتها 
تخلفًا ورجعية. 

- الثاني: «تاريخي» يتدرج في طرح الفكر التغريبي وفق مراحل واقعية 
تاريخية حتمية» فيبدأ بنقد الإسلام ومشاكله الكلاسيكية27, ثم ينتقل إلى 
مرحلة التقدمية22. 

إذن؛ مما سبق. يظهر أن الاتحاه الذي يرتبط بالتراث الإسلامي -كما 
يسمونه- هو مكمن الخطورة؛ لأنه يدعي الإصلاح, وينتقد الواقع والدين من داخل 


)١(‏ ينظر: «الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية»)» د. محمد أحمد يونس» (ص575). 

(؟) يقصدون ببذه العبارة أي فكر يدعو للتمسك بما هو قديم. 

(1) وهذا التقسيم نقلته من تقرير أحد المنادين بالاتجاه الثاني» وهو: هشام صالح. ينظر إلى تعليقه 
في حاشية كتاب: «من الاجتهاد إل نقد العقل الإسلامي»» لمحمد أركون» (ص ١١‏ -57). 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل طنط و م 
الإسلام» ويستشرف المستقبل» فيتفاءل ويتشاءم بما يوافق منهجه. وفكره. 

ولذا كان من الواجب أن يُظهر هذا الخطأ المرتبط بالشؤم والفأل الذي 
وقعوا فيه؛ لكي يُعرف فساد الأصل الذي ساقهم إلئ هذا المفهوم الخاطى, وإذا 
اتضح هذا نعرف الأصل والضابط الصحيح للفأل والشؤم. 

ولذا أقول: إن مفهوم التشاؤم والتفاؤل بالمستقبل عند التيارات التغريبية 
العلمانية؛ ينطلق من فكرة. وهي: ضرورة اللحاق بالفكر الغربي في جميع 
المجالات: والاقصار للمضلحة غلم وصابة الذين -كما يرعمون-, 

فمثلا: طه حسين يدعو إلى الاتصال بأوروباء حتئ يصل إلى أن يكون 
جزءًا من أوروبا لفظظًا ومعنئ وحقيقة وشكل(22. إذن» فهو يتفاءل بوسيلة 
التخلي عن الدين؟! وقريبًا من هذا التوجه. يذهب الكثير منهم إلى الانفتاح 
على التيارات والفلسفات الغربية» وخاصة في موضوع الابتعاث» فيرون التوسع 
مويل إن يقي لد ركره لعي لبا بعري كوي اانه المعيو اي 
الخرية ويدعو إلئ الانفتاح الثقافي علئ شتئن التيارات الفكرية» وعدم الاقتصار 

علئ العلم التجريبي» وهذا عنده لا يكون إلا بتغيير العقلية الجاهلة» المنغلقة» 
المقيته -كما يسميها-؛ لذا يدعو إل فتح وتركيز الابتعاث في تخصصات 
العلوم الإنسانية» والفلسفية؛ لأنها ذات طابع كليء وهي الأقدر والأكثر في 


)١(‏ ينظر: «مستقبل الثقافة في مصر)ء طه حسينء (ص”7”7). وينظر مزيدًا من الحقائق حول طه 
حسين بحث: «الوجه الآخر لطه حسين» (من مذكرات السيدة سوزان «مَعَك) أنور الجندي)؛ 


(ص8 )» وما بعدهاء ضمن عنوان «في دائرة الضوء». 


ل , سهد ل يي هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


و 5 


التحديثء وبناء مشروع حضاري -بزعمه-(21. 

فبهذه الأفكار يتفاءل حيث يقول: «هذا المشروع الذي يفتح آمالنا على 
عالم بلا حدود)227. 

وفي موضوع التشاؤم وعلئ نفس الخطيئ السابقة» يبالغ أحدهم في التشاؤم 
من المستقبل إلئ درجة كبيرة من الإحباط» بل يزعم أن العالم الإسلامي يجر 
العالم إلئ التخلف27). 

وأقول: هذه الدعوئ باطلة؛ لأن الأساس والأصل خاطى» ولذا فإن 
النتيجة ستكون عكس ما يرمي إليه» وتوضيح ذلك من جهتين: 

الأولئ: أن النصوص من الكتاب والسنة تدل علئ أن الصلاح والقوة 

الأصل الأول: الإيمان» والتقوئ» وطاعة الله كَبْك. 

الأصل الثاني: الأخذ بالأسباب بالعلم التجريبي الدنيوي» والذي هو 
وسيلة خادمة لمقاصد وغايات عقدية. 
)١(‏ ينظر: «السلفية والتنوير صراع الإرادات والأفكارء بين خيار الجمود وخيارات التغير)» محمد 


علي المحمود. (ص755 -0759). 

(؟) المصدر نفسه. (ص359). 

() ينظر: ندوة بعنوان: «كيف نفلت من قبضة التخلف»., إبراهيم البليهي» التي عقدت في 
الكويت» بتاريخ: ١٠/١/7١١1م.‏ مركز تنوير للثقافة والحوارء تقديم الدكتورة: ابتهال 
الخطيبء (موجودة في اليوتيوب) تاريخ الزيارة /1”/ ديسمير/ 7016م 5717/7/١7‏ ١اه.‏ 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية ل ---اااا--سس !4 


28 


والآدلة على ذلك كثيرة» منها: قول الله تعالول: ولو 8 عن اقرف كرا 


أ آ آ هه روح م سك 7< اس عر ل كره 


وأتقوأ أ لفتحنا علييم مِرَكتٍ د من السماء وَاَلْدرضٍ وَلنكن كبو َلَمَذْسهُم يما كَانوا 


كر 


يَكبُونَ # [الأعراف:95]. 


وأا الإعراص عن طاعة الك تراب عليه تكد خرن فل بركة ونعي لي 


00000 


الدنياء قال الله تعالي: # وَمَنٌ أَعَرَضٌ عن زِكرى ين 1 مَيكة نكا وخشره 
يَوَمَ الْقِيَكمَةٍ أَعْمَ 4 [طه: -4؟1]. وَؤْكْرُ الله من التوحيد, ويأي في عبادات متنوعة 
منها: الصلاة» والصوم, وغيرهما. 

ومعيشة الضنك تكون في الدنياء وني البرزخ» وني يوم القيامة» ويؤكد ذلك 

له :1 عطف عائ الآية نفسها ما يكون عليه حال المعرض من عذاب يوم 
ف «وَصْشيك يَرْرَ الْقِيمَةَ مس4 ففرق # 
العاصي في الدنيا وبين حاله في الآخرة. فهذا دليل على تحقق الصلاح مع 
الإيمان والطاعة» وتحقق المكروه والتعب والنصب مع السيئة» قال تعالئ: 
«وَمآ َسَبَحَكُم ين مُصِبةٍ فِِمَا كَبْتَ يديك وَيَعْفُواْ عن كدر » 
[الشورئ::2]8١2,‏ 


بين حال هذا 


إذن» لا بد من التمسك بالدين» أما التخلي عنه -كما يزعم- فهذا لا يجني 
إلا الدمار. 


.)510- 5١ /١( ينظر إلى مزيدٍ من التفصيل: «فقه النوازل»)» محمد بن حسين الجيزاني‎ )١( 


ب ملفلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

وأما الجهة الثانية: من جهة الواقع التاريخي الذي يشهد أن الفلاح 
والإصلاح لا يكون إلا بالتمسك بالدين. لا بالتخلّي عنه؛ وذلك من جانبين: 

الأول: بالنظر في فترة القوة لهذه الأمة في صدرها الأول» يتضح أن أسباب 

والثاني: بالنظر إلئ واقع تخلف الأمة قديمًا وحديثًاء وضعفهاء والأسباب 
التي أدت إلئ ذلك» وأنها كانت بسبب تخليها عن عقيدتها. فلو نظرنا إلئ الدول 
العربية والإسلامية التي سبقت قبل مئة سنة تقريبًا في موضوع التغريب 
والابتعاث» نجد أنها لم تجن إلا مزيدًا من التخلف. والضعفء والفقر. 

ولا يسعني هنا التفصيل» فيكفي الإشارة فقط(١2»‏ والقصد توضيح هذا 
التصور الخاطيء للفأل والشؤم. 

فالخلاصت: إن الخلل في الاعتقاد والمنهج يتبعه خطأ في التفاؤل» وتصور 
المستقبل» ورسم المنهج الصحيح للإصلاح. 

عه 3 36 3 مع 


)١(‏ ينظر حول هذا الموضوع في: «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الهجريين وآثارهما في حياة الآمة»» لعلي بن بخيت الزهراني» و«الضعف المعنوي وأثره 
في سقوط الأمم»» لحمد بن صالح السحيباني» (ص 70 - »)١50‏ و«أسباب الضعف في الآمة 
الإسلامية» للدكتور محمد السيد الوكيل» سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم»» 
د. حسن بن صالح الحميد» (ص”577 .)7١5-‏ 


© © 
المطلب الثاني: ل 


ظ تفسير شْؤم المرأة الوارد في حديث «الشؤم في ظ 
ظ ثلاثن» من منطاق ليبرالي ظ 


وو 
لن أخوض في هذا المطلب كثيرّاء لكن من المهم أن أشير إلئ أن هذا 
الموضوع له علاقة بالمفهوم الليبرالي لتحرير المرأة. 
وهذا المفهوم لا يتردد في نقد الأصول التي شرّعها الله للرجل والمرأة(١,‏ 


)١(‏ لقد تميّرز الإسلام عن غيره من الديانات المحرّفة في موضوع المرأة» بأن أعطاها حقها 
واحترمهاء فمثلا: المرأة في الديانة اليهودية والنصرانية: يتشأمون من المرأة التي يصفونها 
بالشر؛ كما ورد في العهد القديم» وليس لها أي حقوقء ولا ترث المرأة زوجهاء وزوجها 
يرثهاء ولا يجوز لها البيع ولا الشراء. وأن المولود إذا كان أنثئ تكون الأم الوالد نجسة لمدة 
أسبوعينء أما إذا كان ذكرًا فتكون نجسة فقط لمدة أسبوع, أي علئ النصف من مدة ولادة 
الأنئئى» وكذلك في الأديان الوضعية» فمثلا عند الهندوسية تحث تعاليمهم على اجتناب المرأة 
وعدم الاقتراب منهاء وليس لها أي حق؛ لأا نجسة -في نظرهم-. والبراهمية: لا تتمتع فيها 
المرأة بأي حقوق ويجوز الاستيلاء عليها بالقوة لاتخاذها زوجة. ينظر للاستزادة حول هذا 
الموضوع: «عودة الحجاب»» محمد بن أحمد المقدم (؟/ /ا4 - 7). «اليهودية»» د. أحمد 
شلبي» ( 2707-7265 و«العنصرية اليهودية»» د. أحمد الزغبي» (7/ 517/7 -517/8). «التوراة 
بين الحقيقة والأسطورة والخيال»» إبراهيم ناصرء .)١97(‏ «العنصرية اليهودية»» د. أحمد 
الزغبي» ("/ /ا/51 - 514). «الأسفار المقدسة في الآديان السابقة للإسلام»» د. علي 
عبدالواحد وافي» (ص95١ .)١91-‏ «أديان الهند الكبرئ»» د. أحمد شلبي» (ص588). 
«الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»» د. علي عبدالواحد وافي» (ص95١ .)١91/-‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
بل قد يتهم الآيات والأحاديث بالتناقض في مسألة القوامة والميراث 
والحجاب227. وبعضهم يتأول الآيات تأويلًا بعيدًا عن معناها بما يصدق 
عليه أنه تحريف للآيات ويصل إلئ غلو شديد, إلى درجة أن بعضهم حرّف 
معن كلمة النساء في الآيات القرآنية؛ كما في قوله تعالى: #إرُيّنَ للنّاس حَُبُ 
اله وض وك لق رالكية وَالمَقو يي مقط ؤوركت الذهي وَالفِمحووالكيل 
لْصَوَّمَةَ والأمكر وَالْكَرْبه كلت بك تصغ السيزد دزت ا 
لْمَعَابٍِ # [آل عمران: 5 .]١‏ 


فغيّر معن النساء في الآية» وزعم أن المراد منه ليس الجنسء وإنما بمعنئ 
شهوة امتلاك الجديد والبديع من المستجدات والصناعات27). 


كذلك في قولهتعالى: #الرَجَالٌ قومورت عَلَ اليس يما فصّكل الله بعصم 
مك بض يمآ ومن أمولو قالكك يدث قَديكثُ حلؤظك ع إيِ يها 


2 


هه 


م. مه ميك 2 ره تو و 
حَفظَ أل مَد وَأ اضورق تَعِظُومُرى وَأهْجُرُوهُن في اتاج وض روه 


1 200-00 


إن ألَعَسَكُعَ ملا أكون سببيلاإنَ للك عَلِنًَا حكَبيرا 4 [النساء: 4*]. 


2 


فالرجال والنساء في الآية ليس لبيان الجنس هنا -بزعمه- «وإنما 


)١(‏ ينظر علئ سبيل المثال: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا)» من كريم» مقدم في 
جامعة أمريكية (41[15) بإشراف د/عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
5< تريخ الزيارة: 53737/757/١15‏ اهء 
7/ ديسمبر/ 17١7م.‏ 

(1) ينظر: «المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح».؛ سامر إسلامبولي» (ص7١١).‏ 


الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية ل د سس 


ور 0 


المقصود حال مجموعة من الناس -ذكورًا وإنانًا- تحقق فيهم مقام الرجولة 
ومقام الفبنا 37 


وهذا يسميه بعضهم: التفسير القابل للتكيف من فرد إل فرد. ومن زمان 
ومكان إلئن زمان ومكان في الانطلاق حتئ قيام الساعةا» أو «التفسير 
المتواصل)50). 

هذا بشكل عام عن مفهوم المرأة الليبرالي07). 

وأما ما يتعلق علئ وجه التحديد بشؤم المرأة فأحدهم يصف حديث 
الشؤم في ثلاثة علئ أنه من باب تحقير المرأة(؟)» وهذا مجرد دعوئ أصلها 
راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب في القرن التاسع عشر(6). 


)١(‏ المصدر نفسه. (ص9١١).‏ وينظر قريبًا من هذا المنهج في التحريف: «القرآن والمرأة» إعادة 
قراءة النص القرآني من منظور نسائي»» آمنة ودود» ترجمة سامية عدنان» (ص9 .)١57- ٠١‏ 
)١(‏ «القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي»» آمنة ودود ترجمة سامية 
عدنان» (ص52 .)١‏ 

(”) ينظر للاستزادة بالإضافة للمصادر السابقة: «المرأة والعدالة من منظور ليبرالي»» د.شيخة 
يوسف بن جاسم» (ص 56 -175). 

(:) ينظر: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيا)» من كريم» مقدم في جامعة أمريكية 
(كآلاظ) موقع جسد الثقافة (1/10110285/]6162085085هه.1110://21[1530). تاريخ 
الزيارة: 15١/571//7١اه.‏ 

(5) ينظر: بحث للباحثة البريطانية (آي. جي ويلكنسن): بعنوان «التيار الأنثوي تراجع الرموز.. بعد 
زمن التنبيه!!» (ص ٠١٠١‏ )» مجلة البيان» العدد 7ه شعبان» /571 ١ه‏ سبتمبر 7١١7م.‏ 


48ل مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

والحديث ليس فيه تحقير للمرأة» وإنما المراد منه -كما تقدم- أن الرجل 
قد يجد من امرأته كُرهًا أو عدم اتفاق» أو ربما يجد فيها سوء عشرة» فلا يكون 
الحل إلا بتركهاء وهذا من باب التسهيل واليسرء وحسمًا لمادة الخوف والقلق 
والوحشة بينهما. 

ويمكن الرد على هذا الكلام من جهتين: 

الأولئ: أنه لم يقل أحد من العلماء: إن المراد من الحديث التحقير للمرأة 
وانتقاص من قيمتهاء فكيف يقال: إن معناه تحقير؟! إذن هي مجرد فكرة ذهنية 

الجهة الثانية: أنه جاء في الحديث ذكر الدابة «الفرس»» ومعلوم أن 
المسلمين عجمهم وعربهمء يعظمون الفرس والدابة عمومّاء فهل يقال: إن 
معنئ الحديث تحقير الدابة؟! فهذا لم يقل به أحد. كذلك الدار شيء محمود 
عند الناس عامة» فهل يقال أن معناه في الحديث تحقير لشأنها؟! 

إذن؛ هي مجرد دعوئ لا دليل عليهاء وهي كما تقدم تعتمد على صورة 
ذهنية سلبية لدئ الكاتبة أثرت علئ تفكيرهاء فلا ترئ إلا ما في ذهنها من 
إملاءات فكرية(10١2.‏ 


ع 3 3 5023 


)١(‏ بل إن الباحثة تتهم القرآن بالتناقض» ينظر: المصدر نفسه. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط 


-١‏ الطيرة والتشاؤم متقاربان في المعن» وقد يستخدم أحدهما في معنى 
الآخرء لكن الطيرة أعم من التشاؤم؛ وهما تُثنيان العزم» وتُضعفان القلب عن 
إتيان الأمر بتأثير أمر وهمي لا حقيقة له» ولا علاقة له بالأسباب المشروعة. 

-١‏ «الفأل: هو ما يظن عنده الخير» عكس الطيرة والتطير» غير أنه تارة 
يتعين للخير» وتارة للشرء وتارة يكون مترددًا بينهما)17). 

"- الفأل المحرم: هو من فروع علم النجوم التي من ضمنها: علم 
الاختيارات» وعلم الرمل» وعلم الفأل» وعلم القرعة» وعلم الطيرة. 

4 - الطيرة لا تكون إلا إذا عمل بهاء سواء أكان تطيرًا منعه من الإتيان 
بعمل ماء أم كان فألا قصده معتمدًا عليه فأمضاه. 

- يعد التطير -بشكل عام- من الشرك الأصغر وقد تقدم في البحث 
التفصيل في الحالات الأخرئى. 


5- الأآدلة في الطيرة والفأل جاءت علئ أكثر من صورة؛ «تنفي الطيرة 


.)55٠ /5( «الفروق»‎ )١( 


4 يب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وتثبتها في نفس السياقء تنفي الطيرة وتثبت الفأل علئ أنه من الطيرة» تنهئن عن 
الطيرة» تنفي الطيرة وتثبت اليمن في الثلاثة» تثبت مطلقا الشؤم؛ إما بصيغة 
الجزم أو التعليق». 

ا- من خلال بحث الأقوال والجمع بين الأحاديث التي تنفي الطيرة 
والأحاديث التى تثبتها في ثلاثة أشياء تبين أن المسلك الأول باتجاهيه -المثبت 
والمفسر- كانا في النتيجة متفقين في الجملة» أما المسالك الأخرئ ففيها جانب 
من الصواب. وفيها الخطأ. 

8- التطير المعفو عنه لا بد أن تتحقق فيه شروط؛ منها: انتفاء الوسوسة. 
تحقق الصير -ولو يسيرا-» حسن الظنئ بالله. 

-٠‏ بعض الأحاديث قد يتوهم منها أنه كد كان يتشاءم من بعض 
الأمورء ولكن اتضح أن المراد منها ليس التشاؤم» وإنما طلب الفأل. 

-١١‏ تم ذكر بعض الأمثلة لما يتطير به بعض أهل الآديان والناس قديمًا 


وحديثا. 


-١7‏ في الواقع المعاصر وقع بعض الكتاب والإعلاميين في تطبيق خاطئ 


للفال؛ وذلك حين اثنوا علئ فعل محرّمء وهو الانتحار» ويلزم منه انهم متفائلون 


به. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل سعط طم 


0 


تحب مما لم تكن قذرته) > لا تصح, بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. 
وتكون قاعدة: «تفاءلوا بالخير تجدوه») صحيحة في المعنل» وموافقه للآدلة. 

١4‏ - اتضح أن هناك أخطاءً لها صلة بالتطير المحرم؛ وذلك يوقع البتعض 
في المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 

65- اتضح أن المبالغة في الخوف من السحر والعين» قد يوقع الإنسان 
في الوسوسة والتطير. 

5- اتضح أن هناك من يتعلق بأشياء في الطبيعة وهمية؛ مثل الغيوم 
تفاء لا وتشاوما: 

١‏ - اتضح أن الخطأ في تفسيرات الفأل والتشاؤم بمنطلق ليبرالي» ناجم 

- التفسيرات الليبرالية لأحاديث المرأة» ومن ضمنها حديث: «الشؤم 
في ثلاثة» مجرد دعوئ, أصلها راجع إلئ التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب في 
القرن التاسع عشر. 

تم البحث ولله الحمد» وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 


2011 


معلومات 


للولاتحط !]ددم هتقاط نكا | تستطوا رع 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعططظ | ا 


)١‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن أبي بردة بن أبي موسئ 
الأشعري (ت:4 7ه )» تحقيق: الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي» 
دار الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولىا: 577 ١ه‏ - 
١م‏ 

)١‏ أبجد العلوم» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن 
لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي (ت: 17017ه)» دار ابن حزم الطبعة 
الأول 297 اعرد تاي 

*) أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (دراسة 
وترجيح)؛ الدكتور سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج, المملكة 
العربية السعودية» الرياض. ط الثانية: 57١‏ ١ه.‏ 

5) أديان الهند الكبرئ: الهندوسية» الجينية» البوذية» د. أحمد شلبيء 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط الحادية عشرة: ١٠٠١م.‏ 


0 الأربعية 2 أصول اللية) الإمام أبو حامد» محمد بن محمد بن 


0 لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» جدة:» الطبعة الآولئ: 5477١ه‏ - 
ا 

5) الأربعين في أصول الدين, الإمام فخر الدين الرازي» (ت: 505ه)ء 
تقديم وتحقيق الدكتور: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة-جمهورية مصر العربية» الطبعة الآولئ: 5455١1ه-1985م.‏ 
بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين 

6) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين الجويني 
(ت8/اة ها حفقه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور محمد يوسف 
موسل» وعلى عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة 
الثالثة: 575 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

4 الأرقام: أسرار ومعتقدات» عبد الصبور بدرء دار الآفاق العربية» 
القاهرة» ط الأولئ: 515 اه 17١7م.‏ 

1 6 أسئلة الثورة» د. سلمان العودة. مركز نماء للبحوث والدراسات» 
بيروت» لبنان» ط الأولئ:7١١7م.‏ 

١١‏ أسباب الظفر والانتصارء تأليف: ابن الحنبلي» أبي الفرجء 
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن عبدالواحد (175ه)» دراسة وتحقيق: 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات ونفسيرات خاطنة) دراسة عقدية سن 
أحمد العاقورء دار القمة» الإسكندرية» دار الإيمان» الإسكندرية» ط الأولئا: 
١١‏ آم. 


98 الاستذكارة أبو عمر يوسف ين غيد الله بن محمد بن عبد البن ون 
عاصم النمري القرطبي (المتوى: 4577ه)» تحقيق سالم محمد عطاء محمد 
علي معوض. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولئ:١ 1١57‏ -١٠0٠5م.‏ 

1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد 
وافي» نمضة مصر للطباعة» القاهرة» تاريخ الطبع: "1١٠7م.‏ 

4) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَه التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوق: 
4 "ه) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوئ: 9”/ا ه) 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الآرنؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الآولئ: ١504‏ ه - 1988 م. 

65) الأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاكتساءها)» د. عبدالله بن 
ضيف الله الرحيلي, ط الأولئ: /1511ه-9945١م.‏ 

5) الأخلاق والسير (أو رسالة في مداواة النفوسء وتهذيب الأخلاق» 
والزهد في الرذيلة)» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء المتوق: 
01 هه تحقيق: إيفا رياضء راجعه وقدم له وعلق عليه: عبدالحق بن ملاحقي 
التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السويد, دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط 


يلل ---- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الثانية: +41 ١ه‏ -ة٠٠1م.‏ 

)١‏ أسباب الضعف في الأمة الإسلامية» د. محمد السيد الوكيل» دار 
المجتمع» جدة» المملكة العربية السعودية. الطبعة الآولئ: 5١5‏ ١ه‏ -11945١م.‏ 

) أصول الدينء الإمام أبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
القفيفى التغداديئ» سعققه وفلق عليهة أحمد شنمسن الذين» متشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط 
الأولي: 11197 اعد آي 

69 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء لأبي سليمان حمد بن 
سعودء طبعة جامعة أم القرئ, المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة» ط 
الأولن 1:5 الح ام 

٠‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع 
الهجريين وآثارهما في حياة الأمة» لعلي بن بخيت الزهراني» تقديم الشيخ: 
محمد قطبء دار طيبة» مكة المكرمة» دار آل عمارءالشارقة. الطبعة 
الثانية.4/١51‏ ١ه‏ -/1919١م.‏ 

١‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي 


البغدادي» تحقيق: محمد بهجة الأثري» دار الكتاب المصريء بدون تاريخ 


خخ 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية سل 4 

27 تأويل مختلف الحديث. الإمام ابن قتيبة الدينوري ت (115ه), 
دار الكتاب العربي» بيروت»ء بدون تاريخ طبع. 

71) التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره» د. طارق بن سعيد القحطاني» 
مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية» الرياضء» ط الأولا: 8570١ه-‏ 
14م 

5 التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقدء د أبوبكر محمد ثاني» من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط الأولئ: 577 1ه -17١7م.‏ 

5) «التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات»» د. بدر محمد 
الأنصاري. مطبوعات جامعة الكويتء ط الأولئ: ١19/4‏ م. 

1) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (ت: ١٠"ه),‏ 
تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني - القاهرة» بدون تاريخ طبع. 

) التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيالء إبراهيم ناصر المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. لبنان» ط الأولئ: 9١٠7م.‏ 

التوبيخ والتنبيه» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاريء أبي الشيخ الأصبهاني (ت: 159ه) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» 
مكتبة الفرقان - القاهرة. 


س0 سج ِ )شي وم رن َل وتَطَبِيقَات خا طئة 


4 التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين» أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 5 ١8ه).»‏ تحقيق: 
عبك العزيز يخ لحمك يخ محمد بن حمود المشيقح» غراس للشو والتوزيع» 
الكويت. الطبعة الأولئ: ١57١‏ ه - ١٠١5م.‏ 

"٠‏ التوكل عليئن الله وعلاقته بالأسباب» الدكتور عبدالله بن عمر 
الدميجي» دار الهدي النبوي» مصر -المنصورة» دار الفضيلة» المملكة العربية 
السعودية-الرياضء ط الثالثة: ”57 ١1ه-١١١7م.‏ 

أغررة الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 55 وسننه 
وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى)» الطبعة الأولىا: 571 ١ه.‏ 

جامع المسانيد والسَّتّن الهادي لأقوم سَنَنَء أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 5لالاه)ء تحقيق: د 
لبنان» طبع علئ نفقة المحقق» ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية: ١519‏ ه ١19/-‏ م. 


مسلم المصري القرشي (المتوفا: /1اه)ء تحقيق: د مصطفي' حسن حسين 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية ‏ لنتبتللااا سس 


محمد أبو الخيرء أستاذ الحديث وعلومه المساعد - كلية أصول الدين - 
القاهرة» دار ابن الجوزي - الرياض. الطبعة الأولئ: ١517‏ ه- 19460 م. 

4" الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي «الداء والدواء»» الإمام 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)»‏ تحقيق: مُحَمَّد أجمل الإصلاحي. 
خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» مجمع الفقه الإسلامي بجدة» ط دار 
عالم الفوائد بجدة» ط الأولئ: 579١ه.‏ 

2 حاشية السندي علئ سنن النسائى» محمد بن عبد الهادي التتوي» 
أبو الحسن» نور الدين السندي «(المتوئ: 78١١ه)»‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء ط الثانية: ١505‏ ه- 1985 م. 

5" حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن نورالدين محمد بن 
عبدالهادي السندي (ت: 78١١ه)‏ تحقيق: نور الدين طالبء دار النوادر- 
سورياء لبنان» الكويت» ط الأولىا: 575 1ه-117١اه.‏ 

غرة الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيٍ بالولاء. الليثي» أ 
عثمان» الشهير بالجاحظ (المتوفل: 50١7ه».‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية: ١575‏ ه. 

") خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ؟ المجلد 


الثاني» عماد الدين الكاتب الأصبهاني» محمد بن محمد صفى الدين بن نفيس 
الدين حامد بن أله أبو عبد الله (المتوف: /091ه). حققه وشرحه: محمد مبجة 


#0 مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الأثري» الجمهورية العراقية - وزارة الإعلام - مديرية الثقافة العامة - سلسلة 
كتب التراث (5 ؟), بدون تاريخ طبع. 


4 الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية» د. محمد أحمد يونسء دار 
القلم» دبي» الإمارات العربية المتحدة» ط الأولئ: 578 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 


٠؟)‏ درة الغواص قْ أوهام الخواصء. القاسم بن علي بن محمد بن 
عثمان» أبو محمد الحريري البصري «المتوئ: 5١5ه)‏ تحقيق: عرفات 
مطرجى» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولا: 
هاه 


١‏ ؟) رسائل عقدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحمودء دار 
الهدي النبوي» جمهورية مصر العربية» المنصورة» دار الفضيلة» الرياضء» ط 
الأولى 6 هد ادام 

”؟) رسالة التوحيد المسمئ بتقوية الإيمان» إسماعيل بن عبد الغني بن 
وَليِ الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي (المتوق: 557؟7١ه).‏ نقلها للعربية 
وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني الندوي (المتوق: 57١‏ ١ه)‏ اعتنى بها: سيد 
عبد الماجد الغوريء دار وحي القلم» دمشقء سورية» الطبعة الأولئ: 7٠١7‏ م. 

47) رسالة في توضيح ما يجوز من الشؤم وما لا يجوزء نايف بن محمد 
العتيبي» تقديم د. ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الصميعيء» الرياض» 


515١1ه-14145‏ ام. 


2 رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معن التوحيد والشرك بالله» 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل سعطط ‏ م 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبئ المعلمي اليماني (ت: 1/5١ه).‏ تحقيق: 
عثمان بن معلم محمود بن شيخ عليء دار عالم الفوائد» ط الأولئ:4 51 ١ه.‏ 
5؟) زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريء أبو 
إسحاق الحخصري القيرواني (المتوفئ: "07 5 ه)» دار الجيل» بيروت» بدون تاريخ 

51 السببية عند الأشاعرة» جمعان بن محمد الشهريء دار طيبة 
الخضراء. مكة المكرمة, ط الأولئ: 577 1ه -١١1١5م.‏ 

5) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي سمط اللآلي في شرح أمالي 
القالى [هو كتاب شرح أمالى القالى/ لأبى عبيك البكري؛ نسخه وصححه 
وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز الميمني]» أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوف: /4/1ه) تحقيق: عبد العزيز 
الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تاريخ طبع. 

السلفية والتنوير» صراع الإرادات والأفكار»ء بين خيار الجمود 
وخيارات التغير» محمد علي المحمود. الانتشار العربي» بيروت» طْ الأولل: 

4 سنئن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم الدكتور: حسن بن 
صالح الحميد» دار الهدي النبوي» مصرء دار الفضيلة» السعودية» طُْ الثانية: 
137ه-١١١1م.‏ 


١‏ ,/ 00 لج سس فا هيو عَِقََلِيَةٌ وتطبيقات خاطئة 


)5٠‏ سئن الترمذي. حكم علئ أحاديث وآثاره وعلّق عليهء العلامة 
مجمد ناصر الدين الألباني» اعتنئ به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف, الرياضء ط الأولئا. 


١‏ شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتو: ١7ه).تحقيق:‏ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئا: 
6 ه-545١م.‏ 


) شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت: 4058ه). حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي؛ صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 
الطبعة: الآولئ, ١571*‏ ه - 7٠١‏ م. 


محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 5١01ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- 
07 4اه-585ام. 

5) الشمائل الشريفة» عبد الرحمن بن أبى بكرء جلال الدين السيوطى 
(رت: ١41ه))‏ تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشيء دار طائر العلم للنشر والتوزيع 
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الغال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدية ل سن !ل 


- بدون تاريخ طبع. 

06) صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي ثم القاهري (المتوئ: ١87ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شمس الدين» ط الأولئ: 
/151اه-0ا14ام. 

5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفل: ”797ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين - بيروتء الطبعة الرابعة: ١501/‏ ه - 1941 م. 

00) الضعف المعنوي وأثره في سقوط الآمم» (عصر ملوك الطوائف في 
الأندلس أنموذجًا)» تأليف: حمد بن صالح السحيباني» من إصدارات المنتدئ 
الإسلامي (2374)» الطبعة الأولئ: "571 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

8 الطيرة والفأل دراسة عقدية» للباحثة: سعاد بنت محمد السويد.» 
بدون دار طبع» الطبعة الآول: 5 57١ه.‏ 

64) عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذيء بشرح الإمام ابن العربي 
المالكي» دار الكتاب العربي» بدون تاريخ طبع. 

6 العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء د. 
أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغبي» مكتبة العبيكان. الرياضء ط الأولى: 
1ه-1998م. 


00/0 لج سس ما هي عَقََلِيَة وتطبيقات خاطئة 


)١‏ عمل المرأة في الميزان» د.محمد على البار» المملكة العربية 
السعودية» جدة» ط الرابعة:؟5١5‏ ١ه‏ 9947١م.‏ 

,03 عودة الحجاب» محمد بن أحمد المقدم دار طيبة» الوياضي» 
المملكة العربية السعودية» ط التاسعة: 5768 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 


71) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب 
سئن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن 
حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق, الصديقيء العظيم آبادي (المتوق: 
48 ه). دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية: ١51١6‏ ه. 

5 كتاب التوكل علئ الله» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفق: 
١ه)‏ دراسة وتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت - لبنان الطبعة الأولئ: ١517‏ ه - 1997 م. 

65 كتاب المنهاج في شعب الإيمان الإمام الحافظ أبو عبد الله 
الحسين بن الحسن الحليمي» (ت: ٠7‏ 5ه)» تحقيق: محمد فودة:» دار الفكرء 
ط الأولئ: 1799١ه‏ -191/4م. 

7 كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوم: 05191ه)» تحقيق: علي 
حسين البواب» دار الوطن - الرياض» بدون تاريخ نشر. 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لل سعط 


51) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
(المتوق: 517 ١١ه)ء‏ مكتبة المثنئ - بغداد» ط: ١951١م.‏ 

كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (ت: ١٠7١ه).ء‏ دار إحياء التراث» بيروت- لبنان» ط 
الأول ا اليه درام 

9 لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقي. الحنبلي (المتوق: 45لاه)ء دار ابن حزمء الطبعة الأولى: 
اهم 4١٠٠م‏ 

الفآل والطيرة والتنجيم في الفكر الإسلامي والموروث الأدبي, أ.د. 
إيتسام مرهون الصفارء دار المنهاج» عمانء الأردن. ط الأولئ: 577 اه 
ام 

١‏ فتاوئ إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز» فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» فضيلة 
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» جمع وترتيب: محمد بن عبدالعزيز 
المسند» دار الوطن, الرياضء ط الأولئ: 516١ه.‏ 


ع كخ#4ط بل حدس مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الفضل العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
قام يإخراجه وصححه وأشرف علئ طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات 


العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بيروت» 7ه 


*) الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ٠55١ه).‏ حققه ورتبه: أبو 
مصعب محمد صبحي بن حسن حلاقء مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن. 

24 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي (ت: 5860١ه).»‏ تحقيق: محمد 
حامد الفقي». مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء الطبعة السابعة: 
اله /1901م. 

0 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي, ثم المناوي 
القاهري (المتوئ: ١7١٠ه)ءالمكتبة‏ التجارية الكبرئ» مصرء الطبعة الأولئ: 
5ه 

5) القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادئ (ت: 17١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيرونت - لبنان ط السابعة 5 149 17م 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل ظح م 

) القول السديد شرح كتاب التوحيدء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت: 7175١ه)»‏ مطبوع ضمن 
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديء بإشراف أبناء 
الشيخ» والدار العربية» دار الميمان» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 
الأوليا 117 اهضا اداي 

القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائيء آمنة 
ودود ترجمة سامية عدنان» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط: 5 ١٠5م.‏ 

94 القول في علم النجوم, أبو بكر علي بن أحمد بن ثابت» المعروف 
بالخطيب البغدادي.ن5177ه» ت: يوسف بن محمد السعيد» دار أطلس» 
الرياضء المملكة العربية السعوديةءط الأولئ: ١57١ه.‏ 

٠‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم 
وبعض شعرهم. أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي «(المتوف: ٠/الاه)ء‏ 
تحقيق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء دار الجيل» بيروتء الطبعة الأوليل: ١51١١‏ 
ه- ١94١‏ م. 


١‏ المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح. سامر إسلامبولي» الأوائل» سورية» 
دمشقء بدون تاريخ طبع. 

١‏ المرأة والعدالة من منظور ليبرالي» د. شيخة يوسف بن جاسم., دار 
الحروفء الكويت, ط العربية الآولئ: 9١٠5م.‏ 


4--------- مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطلة 
الخراشىء دار طيبة» ط الثانية: 5577 ١ه-/:١ ٠‏ 5م. 
القومية بالقاهرة» مصرء ط 5757 ١ه/‏ ١١١5م.‏ 
يده مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفئ: ١171ه).,‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
الشاقى البدكقى (ت: ه“"اه)ء تتحقيق: د. .متحفواظ: الرحمن ذين الل مكنية 
العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولئ: ١٠5١ه.‏ 
17) المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» مكتبة 
لبنان» بيروت- لبنان» ط: /ا/ 94 ام. 
الرازي» أبو الحسين (المتوئ: 7946ه) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية - ١5٠5‏ ه- ١185‏ م. 
6 معالم الست وهو شرح سنن أبى داود» أب سليمان حمد بن 
تحقيق: سعد بن نجدت عمرء مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث» الطبعة 
الأول 1177 هت 1 ام 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط 
)٠١‏ معجم الأفكار والأعلام» هتشنسون, ترجمة خليل راشد الجيّوسي» 
مراجعة وتدقيق: رانية نادر» دار الفارابي» بيروت» لبنان» ط الأولئ: /اه. آم. 
)١‏ معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار كانافاجيور» 
ترجمة أحمد الطبال» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنانيط الأرلي :وام 


5) معنل حديث الشؤم في ثلاثة ومباينته للطيرة الشركية» الدكتور 
محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي» دار طيبة» المملكة العربية السعودية- 
الرياضء ط الأولل: 5579 ١ه‏ -م١١٠م.‏ 

7) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» الإمام شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١5لاه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن بن حسن قائد» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة, ط الثانية: 575 ١ه.‏ 

4 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الدكتور جواد علي 
(المتوق: 508 ١ه)‏ دار الساقيء ط الرابعة: 5757١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للإمام الحافظ أبي 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. تحقيق: د. محي الدين ديب مستوء 
يوسف علي بديوي, أحمد محمّد السيدء محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» 


دمشق -بيروت» ط السادسة: “577 1ه -17١7م.‏ 


5) «مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًاا» من كريم» بحث مقدم في جامعة 


هلل - هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
أمريكية (©41716) بإشراف د/ عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
1 101010101111111 

41) من الاجتهاد إل نقد العقل الإسلامي» لمحمد أركون» ترجمة: 
هاشم صالح. دار الساقي» بيروت. لبنان» ط الأولئ: ١19191١‏ م. 

6) منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل» تأليف: 
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي, دار التوحيد. الرياضء ط الآولئ: 575 ١ه‏ - 
آم 

) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين 
يحيئ بن شرف النووي (المتوم: 1171ه)ءدار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الثانية: ١195‏ ه. 

٠‏ منة المنعم في شرح صحيح مسلمء الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوريء دار السلام» الرياضء ط الأولئ: 57١‏ ١1ه-ة1994م.‏ 

١‏ منهج القاضي أبي بكر ابن العربي في شرح الأسماء الحسنئء د. 
موفق بن عبدالله علي كدسة؛ دار الدراسات العلمية» مكة المكرمة» ط 10١١7م.‏ 

7 منهج أبي بكر ابن العربي وآراؤه في الإلهيات» رسالة ماجستير» 
سعد بن فلاح العريفي» جامعة الملك سعود. /541١ه.‏ 

00 الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة 
نقدية)» تأليف: د. مفرح بن سليمان القوسيء دار الفضيلة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط الأولئ: “571 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 


الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ل سعط 

04 موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين (دراسة 
تحليلية نقدية) د. صالح بن محمد بن عمر الدميجي» طبعة مجلة البيان» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولا: 577 ١اه.‏ 

06) نباية الأرب في فنون الأدب؛ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري. شهاب الدين النويري (المتوئ: ”"الاه)ء 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة الأولىا: 577 ١اه.‏ 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (ت: 505ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ - محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» طبعة: 799١ه‏ - 191/4 م. 

0 الوجه الآخر لطه حسين من مذكرات السيدة سوزان (مَعَك) أنور 
الجندي. ضمن عنوان في دائرة الضوء. دار الاعتصام, القاهرة» مصرء بدون 
ري ضع 

اليهودية» د. أحمد شلبي, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط 
الثانية عشر: /991١م.‏ 

4 يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حت ساعة 
التغيير» نواف القديميء الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت»ء لبنان» ط 
الأولئ: ؟١١٠م.‏ 
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© : : © 
9 فهرس رسالي ص 

ظ نهوم الأصول والمروع في العقنيدة وتطبيقاته 
ؤ 5 ؤ 


المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث (الأصول والفروع) ... 
أ ريني الآصول 0101-7 00 


ثانيًا: تعريف الفروع 1237 


المبحث الثاني: علاقة الأصول والفروع بالعقيدة والشريعة وتوضيح 


"5١ 


ل ع و عي سس ما شي عَقََدِيَة وتطبيقات خاطئة 


العلاقة بين الأصول والفروع وبين العقيدة والشريعة والفرق بينهما .... /4 
المبحث الثالث: الآدلة المثبتة لصحة مفهوم الأصول والفروع ات 
المبحث الرابع: أقوال السلف المتقدمين والمتأخرين في تقسيم الدين 

إلئ أصول وفروع 0 
السيلك الأول يي ا 11[ 1 07 
المسلك الثان ل 


المبيحخث السادسن: تحرير الضابط ف تقسيم الدين إلى أصول وفروع» 


وبيان تطبيقاته الخاطئة بذ 1 “* “2111# 
١‏ - تقسيم الأصول إلئ علمية (اعتقادية)» والفروع إلئ عملية 01 


-١‏ التقسيم بضابط: الاتفاق في أصول عامة» والاختلاف في التفصيلات 


فهرسالموضوهات - ا امججمللمخعطلسلسشسشيي لمع 


5- التقسيم بضابطي الظاهر والباطن (الأعمال القلبية والأعمال 

الظاهرة) 0 
- التقسيم بضابط الأمور الخبرية والطلبية الم 
خلاصة الترجيح في التقسيمات السابقة 0 0 
المبحث السابع: التطبيقات المعاصرة الخاطئة لتقسيم الدين إلئ 

أصول وفروع ل 
أولًا: تطبيق مفهوم الأصول والفروع بتقسيم خاطئ من أجل التهوين 

من تطبيق الشريعة والتسويغ لقبول مفاهيم فلسفية ل 
ثانيًا: تطبيق مفهوم الأصول والفروع بإبعادها عن مصدر التلقي 

وربطها بالمقاصد 0 
ثالثًا: التطبيقات المعاصرة المشابهة لتقسيم الدين إل أصول وفروع 
بصورته الخاطئة ا 
الآدلة المبطلة لهذا التقسيم ا 
الخلاصة ااا 
التتائج ا ااا 
المراجع 1[ 1 1 00 


معلومات 


تللولالحط !052111 2تنتاطناناء! | أمططدع رع .ا 


الإشعارات 


فهرس رسالي 


ظ ؤ مفهوم البدعنّ وأثره في اختلاف المتوى ؤ ظ 
المقدمة ذو 7 |||1[101|1|1[أ1أ[ا00 
الدراسات السابقة 010019 اا 
أهمية البح وأسنبات اخثياره ل ل اا 
موضوعات البحث مسا امو لاسو لذ اط ارط و اساي اا 011 
منهج البحث و ا ا ا 
المبحث الأول: تعريف معنا البدعة لغة ا 
اشتقاقات لفظة بدع ز1ز1ز1[1[!1!1ز1[أآ1أا 0 
تلخيص مفهوم البدعة اللغوي 1 ا 0 
المبحث الثاني: تعريف معن البدعة شرعا 0 
المبحث الثالث: تعريف معنا البدعة اصطلاحًا ات ل و ةا 
أولا: تعريفات القائلين بالتقسيم 1 [ز1ذ[1[ [ [ 000001011 
ثانيًا: تعريفات القائلين بعدم التقسيم 1 
التفصيل في تعريف الشاطبي ااا 
تعريف الباحث للبدعة وشرحه ا ا 00 


خلاصة أقوال العلماء لمفهوم البدع 0 


ل رو .لل يجيب وفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


التحليل والتقويم لأقوال الاتجاهين ا 
تفصيل الخلاف بين العلماء في مفهوم البدع 0 
المسائتل التي خالف الاتجاه الثاني فيها أصحاب الاتجاه الأول لاا 
مقارنة بين المفهومين (التقسيم؛ وعدمه) من حيث المفاسد ل 
المبحث الرابع: العلاقة بين معن البدعة لغّْة ومعناها شرعًا اا 
المبحث الخامس: تقسيم البدعة 0000 
المبحث السادس: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة 000000 
المبحث السابع: ضابط البدعة مط ابو يي ال 
المبحث الثامن: علاقة الضابط والمفهوم باختلاف الفتوئ في الحكم 

علئ البدعة ا 000000 
أولًا: تعيين الضابط وعلاقته بالخطأ والاختلاف ني الحكم على 

البدعة 9387 ل 0 !310000010001111 
ثانيًا: علاقة مفهوم: (كُلٌ بِدْعَةٍ صَكَالَةُ) بالخطأ في الفتوى 0 


ثالمًا: مقارنة تطبيقية عملية بين الاتجاهين في مسألة المولد النبوي .... 777 
نتائج البحث ل 5 
قائمة المصادر والمراجع اي 0000 ا 


فهرس رسالي 
ظ الأل والشؤم: (المغهوم - تطبيقات وتطسيرات 
ظ خاطتىي) دراسي عفقدايى 


أهمية البحث» وأسبات اختياره ا ا اا ا 10110111 
الدراسات والأبحاث السابقة ل 


المبحث الأول: دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم 5 


المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد يوهم 


ظاهرها التعارض ا ل 
المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها 11010 
المبحث الثاني: الإشكال المتوهم أن النبي يَيَدِدِ كان يقع في قلبه شيء 


...ع #ل ليب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


المبحث الثالث: انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض الأديان 

السابقة والجاهلية 12000000000 
المبحث الرابع: أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم 0 
المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة اا 
المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية معاصرة في الأخلاق لها صلة بالطيرة.. 779 
المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم ا 
المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين بم 
المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة ا 


المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم .. 706 
المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي... 07 
المطلب الثاني: تفسير شؤم المرأة الوارد في حديث «الشؤم في ثلاثة) 


تائج البحث 1 1 1 خا 2 
فهرس المراجع و1200 
فهرس الموضوعات و 00ا32300 
فهرس رسالة مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة .... 47 
فهرس رسالة مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 0 
فهرس رسالة الفآل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) 

دراسة عقدية 0002-0210-2929 ش12 


